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 انـــــــر وعرفــــــشك
 

 خطاي في إنجاز هذا العمل دالحمد الله الذي وفقني و سد

، سبحانك ربي لا علم لنا إلا ما أحمده  تعالى واستعينه واستغفره

 .انفعنا بما علمتناو علما ينفعنا اعلمن أنت العليم الحكيم، اللهم علمتنا إنك

في إنجاز هذا البحث  تنيمن ساعد بالشكر الجزيل إلىأتقدم 

سامية ة على هذا البحث المشرف ةالدكتور ةالأستاذ وأخصها بالذكر

ته من جهد في بعد فضل الله تعالى فيما بذل ي كان لها الفضل ، التالعايب

 قصد إنجاز هذا البحث وتصويبي إرشاديتوجيهي و

 . اذتي الفاضلة كل الشكر والعرفانلك مني أست

الشكر الجزيل لأعضاء لجنة المناقشة كل باسمه على قبولهم 

 مناقشة هذا العمل.
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الوسيلة القانونية التي تستخدمها الدولة لتنفيذ و  من أهم العقود الإدارية الصفقات العمومية تعتبر
نوات أهم الق من كذلك تعدو  ،ساسي للمشاريع الاقتصاديةالمحرك الأ وهي مجهارامشاريعها وتجسيد ب

  ، حيث تكلفوالمجال الأكثر عرضة للفساد امةلصلتها بالخزينة الع المستهلكة للأموال العمومية
جهة من  هابحكم تنوع أشكالاعتمادات مالية ضخمة بحكم تعدد وتنوع الهيئات الإدارية من جهة، و 

الجزائري مقتضيات مبادئ الحوكمة الرشيدة في مجال الصفقات  أدرج المشرعلذلك ، أخرى
إطارا عاما يحكم المنظومة الخاصة بإدارة شؤون الدولة  التي تعتبرو  رسا  قيمها،لإالعمومية 

القيم شرطا ولازما ضروريا لتطورها، بهذه  م الدولة ومؤسساتها المختلفةوالمجتمع، كما بات التزا
  ة على المال العام.وكذلك للمحافظ

ولقد ، والمسا لة الشفافية والنزاهة والمساواةو  الشرعية التشاركية تقوم قواعد الحوكمة على
بدور الدولة المكافحة للفساد بجميع أنواعه، وأطلق شعار الحكم الراشد لمكافحة  ارتبط مفهومها

 الانحراف الأخلاقي للمسؤولين في الحكومة والإدارة. 
 ،مثاليةالأكثر كفا ة و  الأسلوبهي ، و يعتمد على المشاركة اإداري اأسلوب الحوكمة ئتقُدٍّم مباد

هذا ما  ،المجتمع أفرادوتطبيق مبادئ العدالة بين  الإنسانلتحقيق خدمات عالية الجودة وضمان حقوق 
اد، في تسيير مؤسسات الدولة وخاصة في المجالات التي كثر فيها الفس هتطبيقل مؤخرا الجزائر تسعى

 المصلحة لتحقيق وتعمل المواطن، بانشغالات مهتمة الإدارة تكون ابموجبه التي الآلية د هوفالحكم الراش
  ة.الشفافي إطار في العامة

ولمجابهة الفساد في الصفقات العمومية لابد من تطبيق  مبادئ الحكم الراشد أو مقتضيات 
أضحت الوسيلة القانونية  ة العمومية، لأنها الخزين الحوكمة من أجل حاكمية المال العام وحاكمية ميزانية

 ن ورجال الأعمال لانتشار الفساد الإداري والمالي في الدولة.المسؤولو  غالبا التي يستخدمها
يتم تحيينها وفقا  ترسانة قانونية حول الصفقات العمومية لهذا السبب المشرع الجزائري قدم

أكثرها عرضة للتغيير  ظمة لهاأن القوانين المن حيث ،اسي للدولةللتطورات الاقتصادية ووفقا للتوجه السي
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الذي وضع بعد فترة من الاستقلال وجا  أساسا من أجل تنفيذ   42-76 (1)بداية بالأمر والتعديل، كانت
 تماشيا مع النظام الاشتراكي.  591-81 (2)المخطط الوطني، ثم وضع المشرع الجزائري المرسوم

لكن هذه الفترة   434-19 (3)التنفيذي المرسوم المرسوم إلى غاية صدور وبقى الحال على هذا
نما لم تمر بر   –العشرية السودا   -أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية  تخللهادا وسلاما على الجزائر وا 

الذي كان بداية خروج الدولة من النظام  8818مما دفعها إلى إصدار دستور  8811كان بدايتها سنة 
راكي والدخول في النظام الليبرالي، مما دفع المشرع الجزائري إلى تعديل القوانين من أجل مواكبة الاشت

 التطورات الحاصلة في الدولة.
لم يدم طويلا فتعرض للتعديل سنة  هلكن  050-20 (4)المشرع المرسوم الرئاسي بعدها أصدر

بموجب المرسوم  0221سنة ، وعدل مرة أخرى 228-22رقم  (5)بموجب المرسوم الرئاسي 0222
وكذلك عدل هذا  022-82رقم  (7)، إلى غاية إلغائه بموجب المرسوم الرئاسي211-21رقم  (6)الرئاسي

-88و  81-88رسوم الرئاسي رقم بموجب الم 0288المرسوم مرتين متتاليتين في سنة واحدة سنة 
، ثم ليعدل مرة  0280لسنة  022-80، ليأتي بعد سنة مباشرة تعديل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 000

                                                           

، الصادرة 25، الجريدة الرسمية عدد المتضمن الصفقات العمومية 7076و يوني 76المؤرخ في  09-76 رقم لأمرا -(1) 
 .7076جوان  56في 
، ية التي يرسمها المتعامل العموميالمنظم للصفقات العموم 7025أفريل  79المؤرخ في  742-25 رقم المرسوم -(2) 

 .7025أفريل  71 ، الصادرة في72الجريدة الرسمية عدد 
المتضمن قانون الصفقات العمومية ، الجريدة  7007نوفمبر  90المؤرخ في  414-07 رقم المرسوم التنفيذي -(3) 

 .7007نوفمبر  71، الصادرة في  26الرسمية عدد 
الرسمية  دة، الجريالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية 5995يوليو  54المؤرخ في  529-95 رقم المرسوم الرئاسي -(4) 

 .5995، الصادرة في 25عدد 
، الجريدة المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 5991سبتمبر  77المؤرخ في  197-91 رقم المرسوم الرئاسي-(5) 

 . 5991سبتمبر  74، الصادرة في  25الرسمية عدد 
العمومية، الجريدة المتضمن تنظيم الصفقات  5992أكتوبر  57المؤرخ في  112- 92 رقم المرسوم الرئاسي-(6) 

 .5992، الصادرة في  75الرسمية عدد 
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، الجريدة  5979أكتوبر  79المؤرخ في  517-79 رقم المرسوم الرئاسي-(7) 

 . 5979، الصادرة في 22الرسمية عدد 
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، إلى غاية قيام المشرع بإلغائه بصفة نهائية  22-82رقم  (1)بموجب المرسوم الرئاسي 0282أخرى سنة 
       . 0285لسنة  042-85رقم  (2)نظرا للثغرات القانونية المعروفة سابقا، وعوضه بموجب المرسوم الرئاسي

ات العمومية  من أجل إيجاد ميكانيزمات فعالة جا ت كل هذه التعديلات في قانون الصفق
 لحوكمة الصفقات العمومية نتيجة التلاعب بالمال العام.

نشا  مؤسسات حديثة، تكمن  الوقت الحالي مما استدعى المشرع لإازدادت أهمية الحوكمة في 
بط  إدراج سلطة ضالغاية منها فرض رقابة أكبر على الصفقات العمومية وحوكمتها، حيث قام ب

-85في المرسوم الرئاسي  الصفقات العمومية المستحدثة خصيصا لتنظيم مجال الصفقات العمومية
كانت  التي، ، وسلطة ضبط قطاعية تتمثل في السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته042

كافحة الجرائم المتعلقة يتمثل دورها في مو سابقا تحت تسمية الهيئة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته، 
 .الذي يعد من أخطر الأمراض الخبيثة التي تنخر الخزينة العامةو بالفساد في الصفقات العمومية، 

للبحث عن مدى جدوى فعالية المؤسسات المستحدثة لضمان حوكمة الصفقات العمومية 
 نطرح الإشكالية التالية: 

 ؟  ضمان حوكمة الصفقات العمومية في فعاليةالمستحدثة  هل حققت الآليات المؤسساتية -
 :  كالآتي  تساؤلات الفرعيةال من مجموعة  ةالرئيسي الإشكاليةعن  تنبثقو  

 التي يمكن تحقيقها باستحداث سلطة ضبط الصفقات العمومية ؟ هدافما هي الأ -
في  في مكافحة الفساد السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهما مدى نجاعة  -

 ؟لصفقات العموميةا

  : المنهج المتبع 

ــنهج استتتلزم تحليتتل البحتتث والإجابتتة علتتى هتتذه التستتاؤلات الاعتمتتاد علتتى  المــنهج الوصــفي والم

حوكمتة الصتفقات ليتات المؤسستاتية المستتحدثة للدراستة موضتوع الآ كونهما المنهجتين المناستبين التحليلي

المؤسستتتات المستتتتحدثة، وذلتتتك باتبتتتاع المتتتنه  العموميتتتة فتتتي الجزائتتتر، فطبيعتتتة الموضتتتوع تتتتدفعنا لوصتتتف 

                                                           

فقات العمومية يعدل ويتمم المرسوم المتضمن تنظيم الص 5971يناير  71المؤرخ في  91-71المرسوم الرئاسي رقم -(1) 
 .5971يناير  71، الجريدة الرسمية العدد الثاني، الصادرة في 517-79الرئاسي 

، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 5972سبتمبر  77المؤرخ في  546-72 رقم المرسوم الرئاسي-(2) 
 .5972بتمبر س 59، الصادرة في 29المرفق العام، الجريدة الرسمية عدد 
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الوصتفي التتذي يعتبتتر الأداة الأكثتتر ملائمتتة متتن أجتتل وصتف هيكتتل مؤسستتات قانونيتتة تعمتتل ضتتمن البنتتا  

 القانونية والوظيفية. اعلاقتهمو  هاوكيفية تنظيم اللدولة ووصف طرق تسييرهم المؤسساتي

لتوضيح التشريعية، ة مقارنة مع النصوص للممارسات الواقعي المنهج التحليلي كما تبرز أولوية 

 مواطن القوة ضمنها بالموازاة مع تحديد أهم الثغرات القانونية الملحوظة.

بتتبعض أدوات المتتنه  المقتتارن فتتي بعتتض الجوانتتب متتن الدراستتة،  بالإضتتافة لتتذلك تمتتت الاستتتعانة

مقارنتهتا  ا يستتلزم الأمترمتمتدى فعاليته داثة المؤسستات فتي الجزائتر، ولتقريتركلما سنحت الفرصة نظرا لح

بنظيتتراتهم فتتي التشتتريعات المقارنتتة، لتتتدعيم الدراستتة بتتالنظم المقارنتتة حتتتى نستشتتف متتا يميتتز ومتتا يتتنقص 

 سعيا لتجسيد دولة القانون. نظامنا لاستكماله
 :موضوعأهمية ال

 تتمثل أهمية موضوعنا في أهمية علمية وأخرى عملية، يمكننا حصرهما كما يلي: 
   العلمية: الأهمية -9

الصــفقات  الآليــات المؤسســاتية المســتحدثة لضــمان حوكمــة تتجلتتى الأهميتتة العلميتتة لموضتتوع   

 القانونيتة والآليات الأساليب في بالبحث وذلك ، االقانوني لهمفي توضيح الجانب  ''في الجزائر العمومية

الصتفقات العموميتة التتي  الصتفقات العموميتة، متن ختلال دراستة ستلطة ضتبط لحمايتةالمشترع   أقرهتا التتي

ستلطات الضتبط المستتقلة تعتبر سلطة حديثتة جتدا مقارنتة بو   ،رقابة الصفقات العموميةأنشأت خصيصا ل

العمومية وتطبيق مبتادئ وقواعتد الحكتم  اتلابد أن نسقط الدراسة على كيفية حوكمتها للصفق الأخرى، إذ

لفستتاد ومكافحتتته التتتي تلعتتب دورا أساستتيا فتتي تنفيتتذ ، ودراستتة الستتلطة العليتتا للشتتفافية والوقايتتة متتن االراشتتد

داني العملي ، مع التركيز على الجانب الميالإستراتيجية للوقاية من الفساد في شتى القطاعات والمجالات

القانونيتتة لهتتذه المؤسستتات يكتستتي متتن الأهميتتة متتا يجعلتته متتن المواضتتيع الأكثتتر  لهمتتا، فدراستتة الأهتتداف

 .ن دور فعال في مجال حوكمة الصفقات العموميةم الما لهم ،حاجة للدراسة
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 الأهمية العملية:  -5

ملة فتتي ستتاهم فتتي بعتتث حركتتة واستتعة وشتتايفتتي كونتته متتن الناحيتتة العمليتتة تكمتتن أهميتتة الموضتتوع 

 ا للصتتفقات العموميتتتة وكيفيتتة محاربتتتةكيفيتتتة حوكمتهتتبحتتتث عتتن مجتتال الصتتفقات العموميتتتة، متتن ختتلال ال

، كما يعتبر موضوع الدراسة موضوع الستاعة نظترا لأهميتة ارتباطته خصوصا والمالي فيهاالفساد الإداري 

 وحداثة مركزه الوثيق باعتباره يقدم ضمانة قوية من خلال رقابة المال العام.

 أسباب اختيار الموضوع :

تتمثل أسباب اختيارنا لموضوع الآليات المؤسساتية لحوكمة الصتفقات العموميتة فتي الجزائتر،  فتي 

 عية وأسباب ذاتية، يمكن حصرها كما يلي:  أسباب موضو 

 أسباب موضوعية:  -5

فتتي كتتون الصتتفقات العموميتتة وستتيلة   تتمثتتل الأستتباب التتتي جعلتنتتا نختتتار هتتذا الموضتتوع للدراستتة

أساستتية لتجستتيد البتترام  التنمويتتة وتحقيتتق التنميتتة الشتتاملة لدولتتة، وكونهتتا أهتتم مستتار تتحتترك فيتته الأمتتوال 

استتتهلاكا للمتتال العتتام، وكتتذلك تعتبتتر الأكثتتر تتتأطيرا متتن الناحيتتة القانونيتتة، لكنهتتا  العموميتتة وأكثتتر القنتتوات

بالمقابتتتل الأكثتتتر عرضتتتة للفضتتتائح الماليتتتة وقضتتتايا الفستتتاد، حيتتتث تحتتتتل الجزائتتتر مراكتتتز متقدمتتتة لانتشتتتار 

 ومية. الفساد الإداري والمالي، مما يجعل أصابع الاتهام تطال أجهزة وهيئات الرقابة على الصفقات العم

للتدور التذي تلعبته هتذه وهتذا الرغبة لدراسة موضوع جديد علتى الستاحة القانونيتة،  هذا الأمر أثار فينا

ئ الحوكمتتة الرشتتيدة مبتتادتجستتيد ضتتمان  وكيفيتتةالمؤسستتات خاصتتة فتتي محاربتتة الفستتاد الإداري والمتتالي، 

 .  وتطبيق مبادئها في الصفقات العمومية

 أسباب ذاتية:  -1

فتتي تنتتاول موضتتوع حتتديث لمتتا لتته علاقتتة  استتتنا، الرغبتتةختيارنتتا موضتتوع در الذاتيتتة لا الأستتبابتتمثتتل    

  مباشرة بالمال العام بالوقوف على خباياه بالبحث والتمحيص، وكذلك الإثرا  في المسائل الجديدة. 
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  : لسابقةادراسات ال
ضمان حوكمة في الدراسات السابقة لموضوع الآليات المؤسساتية المستحدثة ل اسجلنا نقص
وغموض ، النصوص القانونية المؤطرة للموضوعحداثة  ، بسبب في التشريع الجزائري ةالصفقات العمومي
اعتمدنا في ، ولكننا ية ذات الصلة بموضوعناجزئورغم ذلك توجد بعض الدراسات ال ،الجانب التطبيقي

 نذكر منها: في بعض الزوايا فقط  على دراسات أكاديمية ذات صلة تحليله
الحماية الإجرائية للمال العام في مجال الصفقات العمومية،  محمد أمين تيراوي: دراسة الباحث  -

، تعتبر 5972/5970، الجزائر، -7-أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق جامعة الجزائر 
 لكلصفقات العمومية وكذهذه الدراسة حديثة والتي تناول فيها الباحث الشق الإجرائي لحماية ا

المؤسسات التي استحدثها المشرع الجزائري في قانون الصفقات العمومية وهي سلطة ضبط 
                                          ، وتعتبر دراسة قريبة لدراستنا.الصفقات العمومية وكذلك الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

الموسومة بدور الحكامة في ترشيد   هادة الدكتوراهمن أجل نيل ش : أحمد غاوي دراسة  الباحث  -
الإطار  يها الباحث تناول فوالتي  0202حاج لخضر باتنة، سنة الصفقات العمومية، جامعة ال

ثم كيف يتم تجسيد مبادئ الحكامة في مرحلة الإبرام ثم  ،المفاهيمي للحكامة والصفقات العمومية
التي تقوم بتجسيد الحوكمة في الصفقات العمومية، وهذه مرحة التنفيذ، دون التطرق إلى المؤسسات 

 الدراسة تمثل جزئية صغيرة من دراستنا.
حوكمة الصفقات العمومية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم  فايزة بن سليمان:دراسة الباحثة  -

دراستها كيفية  يوالتي تناولت الباحثة ف ،5976ميرة بجاية، الجزائر، الاقتصادية جامعة عبد الرحمان 
تطبيق الحوكمة في الصفقات العمومية، من خلال دراستها لكيفية حوكمة إبرام الصفقات العمومية 

أو المؤسسات  للآلياتوكذلك حوكمة تنفيذ الصفقات العمومية، دون تطرقها لا لتعريف الحوكمة أو 
رقنا نحن له من خلال التي تسهر على تطبيق مبادئ الحوكمة في الصفقات العمومية، وهذا ما تط

بر مكملة لمؤسسات سابقة الغوص والتعمق في دراسة المؤسسات سوا  المستحدثة أو التي تعت
  .ي هذا المجالفنتائ  جد مهمة  ، وحاولنا استنتاججديدةبتسميات 
 البحث صعوبات

 الصعوبات، فقد واجهتنا مجموعة من المعوقات نذكر منها:  لا يخلو من بحث علمي يكأ
 .ة الموضوع في حد ذاتهحداث -
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ضمان حوكمة الصفقات الآليات المؤسساتية المستحدثة لقلة المراجع المتخصصة في موضوع  -
 العمومية في الجزائر.

عدم صدور أي لوهذا الدراسة،  صعوبة الربط بين الجانب النظري والجانب التطبيقي لموضوع  -
ولم يتم تنصيبها رغم ، قات العموميةمرسوم تنفيذي يوضح لنا التنظيم الداخلي لسلطة ضبط الصف

المتعلق بالصفقات العمومية  042-85سنوات من صدور المرسوم الرئاسي  مرور مدة ستة
المتعلق بتفويضات المرفق  888-81وتفويضات المرفق العام، ورغم صدور المرسوم التنفيذي 

 العام.

افية والوقاية من الفساد ومكافحته صعوبة الحصول على التقارير التي تقوم بها السلطة العليا للشف -
نما على اعتبار أن القانون لم يلزمها ، مما إلى رئيس الجمهورية هاإرسال بالنشر على موقعها، وا 

ض صعب علينا مهمة تقييم دور السلطة في مجال حوكمة الصفقات العمومية وهذا نات  عن رف
 دراستها.السلطة لمنحنا التقارير ل

 : ارتأينا تقسيم دراستنا لبابين قهوحتى نعطي الموضوع ح

 ..الباب الأول: حوكمة الصفقات العمومية في ميزان صلاحيات سلطة ضبط الصفقات العمومية

والوقاية من  : حوكمة الصفقات العمومية في ميزان صلاحيات السلطة العليا للشفافيةالباب الثاني 

  الفساد ومكافحته.



 

8 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ول:الباب الأ                 
حوكمة الصفقات العمومية في ميزان صلاحيات 

 سلطة ضبط الصفقات العمومية.
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م استحدث المشرع الجزائري سلطة ضبط الصفقات العمومية أول مرة في الجزائر بموجب المرسو 
ة وزير تحت وصاي هاوضعب نتيجة الفساد الذي مس الصفقات العمومية، ونص  وهذا ،546-72الرئاسي 

المالية، ولكن المعروف على سلطات الضبط أنها تتمتع بالاستقلالية، ولا تخضع لا للوصاية الإدارية ولا 
 سلطة الرئاسية.لل

الذي عودنا المشرع على تقليديه في و  ا،فرنس في ايعتبر نموذج هذه السلطة التي لم نجد لها نظير 
نما اعتمدتها دول إفريقية مثل السينغال فريقيا الوسطى (1)كل شي ، وا   . (2)وا 

تأسست هذه السلطة في فعاليات الجمعية العامة التأسيسية للشبكة الإفريقية التي انعقدت بدكار 
: تونس والمغرب وهم (3)فيها ثلاثة عشر دولة إفريقية ت، والتي شارك5979مارس  51و 55يومي 

كينافاسو ومدغشقر والكونغو والنيجر والسينغال وكوت ديفوار والتشاد ومالي وبرازافيل والبينين وبور 
 ، مع العلم أن الجزائر لم تشارك في هذه الفعاليات المنعقدة من أجل ضبط الصفقات العمومية.والكاميرون

في تنظيم ورقابة  أصيلا اصفقات العمومية اختصاصمنح المشرع الجزائري لسلطة ضبط ال
الح المتعاقدة وكذا مختلف اللجان لتحقيق الصفقات العمومية، حيث تقوم بالتنسيق مع مختلف المص

إلى غاية المنح النهائي هذا من جهة،  عنها بد ا من الإعلان ،الهدف المسطر من تنفيذ الصفقة العمومية
سلطات الضبط القطاعية من أجل إنجاح لاقة التعاونية بينها وبين بعض ومن جهة أخرى تظهر في الع

 مومية.وتحقيق رقابة فعالة على الصفقات الع
 هذا ما يجعلنا نطرح التساؤل الآتي: 

 ما غاية المشرع الجزائري من إنشاء سلطة ضبط في مجال الصفقات العمومية؟ -
لسلطة  ةالتنظيمي حكامالأ ناتناول ،قمنا بتقسيم هذا الباب إلى فصلين التساؤل اللإجابة على هذ

 ر الوظيفي لسلطة ضبط الصفقاتالإطا نا، ثم تناولقات العمومية في ))الفصل الأول((ضبط الصف
 الفصل الثاني((.العمومية ))

 
                                                           

(1)- décret 2007-546 du 25 avril 2007  portant organisation et fonctionnement de l’autorité de 

régulation des marches publics ARMP, www.ena.fr , visite du 21/12/2018 a 14 :42 . 
(2)- décret n 09-058 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de régulation des marches 

publics de la république center africaine , J.O.R.C.A juillet 2009 , édition spécial codes des marches 

publics et délégation de service des marches publique, page 36, www.jorca.com visite du 21/12/2018 a 

15 :30. 
(3)- Annick Patricia Mango , assemblée générale constitutive du réseau africain des régulateur en 

marché publics, n2 , Sénégal, mai 2010, page 08, www.armp.sn , visite du 21/12/2018 a 16 :50.   

http://www.ena.fr/
http://www.jorca.com/
http://www.armp.sn/
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 الفصل الأول:
 الإطار التنظيمي لسلطة ضبط الصفقات العمومية
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 لسلطة ضبط الصفقات العمومية  ةالتنظيمي حكا : الأالفصل الأول
"، وقد (1)الضبطا دور جديد وهو "شهدت الدولة تحولا في وظائفها الاقتصادية التقليدية بأن عهد له

أظهرت الأساليب التقليدية التي كانت تنتهجها الدولة في تنظيم القطاع الاقتصادي فشلها في إطار دولة 
 .، وعدم استجابة آليات تدخل الإدارة لمتطلبات الحياة الاقتصادية(2)الرفاهية

 جملة من القواعد الليبرالية، شرع لومع ظهور بوادر خروج الدولة من الحقل الاقتصادي وانتهاج الم
لمستقلة كسلطات جديدة في ا ، واستحداث سلطات الضبطلملكية الخاصة والتعدديةمن خلال تكريسه ل

  .الدولة
يندرج لذلك إنشا  سلطة ضابطة في مجال الصفقات العمومية ضمن جملة من الإصلاحات التي 

الانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة، تهدف إلى إعادة تنظيم الاقتصاد الوطني، في إطار 
 : لذلك نطرح التساؤل التالي

 ضبط الصفقات العمومية ضرورة أ  حتمية لحوكمة الصفقات العمومية؟هل استحداث سلطة  -
سلطة ضبط قواعد الرشيدة لعمل ال تحديد إلى سنعمد في هذا الفصل التساؤل اللإجابة على هذو     

الطبيعة القانونية لسلطة الضبط الصفقات  تحديدثم  )) المبحث الأول ((،في  الصفقات العمومية
 )) المبحث الثاني ((. في العمومية

 
 
 

                                                           

 يمكن هنا ومن ، Ce qui provient du Roiالملك من يصدر ما يعني، والذي Régalis لاتيني المصطلح أصل -(1)
بالدولة  المرتبط والتنظيم  Régulationالضبط بين والتشابه Régalien مصطلح مع الضبط فكرة بين الربط درجة قياس

Réglementation، والتنظيم، الحاكم بين العلاقة هي أذهاننا إلى تأتي التي فالفكرة الاصطلاحي المعنى من قاوانطلا 
 الكيميا ، الفيزيا ، :الدقيقة للعلوم العلمي البحث مجال في الضبط مصطلح ظهر بممارسة السيادة، وقد يرتبط فالضبط
 :لافوازيه الأستاذ وعرفه .الطبيعية والبيولوجية الطبيعية والعلوم

"la régulation désigne alors le font d’agir sur un système complexe et d’en coordonner les actions afin 

d’en maintenir l’équilibre , de l’adaptation aux circonstances et d’en obtenir un fonctionnement eu 

égard aux finalités ».in : David TEYSSIER, « La régulation des marchés financiers », Paris II, 2008, 

p.15. 

(2)- Welfare state : Recouvre l’ensemble des systèmes d’assurance collective obligatoire destinés à 

couvrir les citoyens contre un certain nombre de risques, comme la vieillesse, la maladie et le 

chaumage. 

L’Etat providence peut largement dépasser ces domaines pour s’étendre par exemple au 

logement ou aux études…, Dictionnaire de l’économie, P.Bez Darkh, S.Gherardi, la rousse, 

2008, p 293. 
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  سلطة ضبط الصفقات العمومية القواعد الرشيدة لعملالمبحث الأول: 
سلطات الضبط، وقد فرضت التطورات  تمثل فيت فئة قانونية طفت على الساحة القانونية

سلطة ضبط للصفقات  أنشأ المشرع الجزائري، لذلك ية الجزائريةظهورها في المنظومة القانون الاقتصادية
، هذا ما يجعلنا 546-72من المرسوم الرئاسي  571العمومية لأول مرة في الجزائر بموجب نص المادة 

سلطة  ردو  نبحث عن الإطار المفاهيمي لسلطة ضبط الصفقات العمومية ))المطلب الأول((، ثم نتناول
 المطلب الثاني((. تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة ))في ضبط الصفقات العمومية 

 سلطة ضبط الصفقات العمومية المطلب الأول: الإطار المفاهيمي ل
استحدث المشرع الجزائري سلطة ضبط في مجال الصفقات العمومية، نتيجة التلاعب بالمال العام، 

ظمة عرف الصفقة العمومية في جميع المراسيم النا نهألا أن إ عريفا لهذه السلطة،ولكن لم يعطى ت
عن واضحا، هذا ما يجعلنا نبحث  كذلك ذكر سلطات الضبط ولكن لم يعطيها تعريفاللصفقات العمومية، و 

الفرع الأول((، ثم نبحث عن البواعث التي أدت بالمشرع الجزائري سلطات الضبط في )) نشأةكيفية 
  الفرع الثاني((.)) جال الصفقات العموميةم في ضبط سلطة لاستحداث

 وتطور سلطات الضبط المستقلة نشأة الفرع الأول:
   l’Etat Interventionniste a L’Etat régulateurدور الدولة من متدخلة إلى ضابطة أدى تحول

وأطلق  من صنف جديد ليست السلطات التقليدية المألوفة سابقا، فئاتث المشرع الجزائري اإلى استحد
 .ةمستقلالدارية الإسلطات الأو  (1)عليها تسمية سلطات ضبط

اضحا، ولقد أدخل المشرع عن بعضها من حيث طبيعتها القانونية اختلافا و  هذه السلطات تختلف 
  .في ذلك المشرع الفرنسي فئات قانونية جديدة في النظام القانوني الجزائري مقلدا الجزائري

 الضبط المستقلة في النظ  القانونية المقارنة:  تطور سلطات ظهور و أولا: 

                                                           

(1)- régulation est synonyme d’équilibre entre les pouvoirs et de reconstruction des rapports de 

force…et c’est l’appareillage juridique qui construit des secteurs économiques sur un équilibre entre la 

concurrence et d’autres impératifs hétérogènes. In: Marie-Anne FRISON ROCHE, « Définition du 

droit de la régulation économique », Recueil Dalloz, 2007.n° 02, p.126. Voir aussi : Gérard CORNU, 

Vocabulaire Juridique, 8e éd., Puf, Paris 2009, pp.792.définit la régulation en général comme « 

L’équilibrage d’un ensemble mouvant d’initiatives naturellement désordonnées par des interventions 

normalisatrices, action de régler un phénomène évolutif ». 

« La régulation exprime une nouvelle normativité sociale dont l’origine se trouve dans trois crises : les 

défaillances du marché, les déficiences de la hiérarchie et la crise de légitimité qui affecte les deux 

modèles cités ». in : Gérard TIMSIT, « La Régulation, la notion et le phénomène » in La régulation 

nouveaux modes, nouveaux territoires ?, RFAP, n° 109, 2004, pp. 5-12, spéc. p. 5. 
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أدت إلى  التي ،مجموعة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ظهرت مع بداية القرن الماضي
، ية ثم انتقلت إلى الدول العربيةتيار شديد المقاومة للدولة المتدخلة في الولايات المتحدة الأمريك ظهور
لتجنب الأزمات الاقتصادية، في المجال الاقتصادي وهذا  (1)لةفرض الواقع تقليص دور الدو  حيث

  . استقرار الدولة وضمان
 ظهور وتطور سلطات الضبط المستقلة في الولايات المتحدة الأمريكية  -أ

يعتبر النموذج الأمريكي النواة الأولى للهيئات، ووجدت فكرة الضبط الاقتصادي في الولايات 
 independent ، وسميتات القرن العشرين نتيجة للأزمة الاقتصادية العالميةالمتحدة الأمريكية في ثلاثين

issionsmmRegulatory co  أوIndependent Agences
(2).  

ظهرت فكرة أن تعهد بمهمة الضبط لهاته الكيانات القانونية من أجل المحافظة على الصالح 
 يكون مشروع.  (4)قبل الهيئاتفالتدخل من  ،عندما تكون المصلحة العامة مهددة، (3)العام

، (5)بإنشا  أول لجنة تجارية مستقلة على مستوى وزارة الداخلية  7226في سنة  بادر الكونغرس
لتصبح  7220 نها سنةوالتي استقلت ع » commission interstate commerce  «أطلق عليها تسمية

                                                           

(1)- On peut distinguer trois principales analyses du rôle de l’Etat dans l’économie: celle des 

libéraux, celle des keynésiens, et celle des marxistes =  

a/ les partisans du libéralisme économique considèrent que l’intervention de l’Etat fausse les 

mécanismes autorégulation de l’économie de marché…ect 

b/ Selon Keynes et ses disciples , L’Etat doit permettre le plein emploi qui n’est que le fruit du hasard 

dans les économies capitalistes…….. 

c/ Marx et les marxistes envisagent le rôle de l’Etat dans une perspective historique et 

conflictuelle ,pour Marx, à chaque moment de l’histoire, l’Etat représente l’intérêt de la classe 

dominante, Voir  P.Bez Darkh, S.Gherardi, Dictionnaire de l’économie, la rousse, 2008, p 291.  
(2)- Rachid zouaimia , les autorités administrative indépendantes et régulation économique en 

Algérie, Houma, Alger, 2005, p 13.   
 كلية رسالة ماجستير، الجزائري، التشريع في المستقلة الضبط السلطات على القضائية موسى رحموني، الرقابة -(3)

 .92، ص 5971/ 5975 الجزائر، باتنة، لخضر الحاج جامعة السياسية، والعلوم الحقوق
، ”New Deal“نموذج الأمريكي يعود إلى إصلاحات الرئيس الأمريكي روزفلت يقال أن تاريخ هذه الهيئات في ال -(4)

لضبط نظام رأسمالي قائم على المبادرة الخاصة بدلا من منعها كما كان في أوروبا التي اتجهت إلى تأميم الاحتكارات كما 
 Elie Cohen, L’ordre économiqueلمزيد من التفاصيل Clytonو 7209في  Shermanنجد أسسها في قانون 

mondiale , Fayard , 2001 Paris ,p 220 
، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية -دراسة مقارنة –راضية شيبوتي، الهيئات الإدارية المستقلة في الجزائر  -(5)

 .21، ص 5972/  5974 الجزائر، قسنطينة، الإدارية، جامعة الإخوة منتوري الحقوق  والعلوم
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، والمكاتب اللجنةريكي عدة  تسميات منها: ام الأمأطلق على السلطات الإدارية  في النظ ،(1)هيئة مستقلة
 . (2)العضوية استقلالية كبيرة خاصة من الناحيةوالملاحظ عليها أنها تتمتع ب والمجالس،

لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه المرحلة لماذا أقد  الكونغرس على هذه الخطوة بإنشاء 
 هيئات إدارية مستقلة ؟؟

حين عبر الكونغرس  7026، وخاصة سنة ن الكونغرس ورئيس البلادزاع القائم دائما بينتيجة للن
ليست لجان م بإنشا  هيئات إدارية مستقلة و ، فقاتسيير رئيس البلاد لقطاعات حساسةعن عدم ثقته في 

 .(3)برلمانية تقوم بالتسيير في حدود ما يسمح لها به القانون
 قائمبقى النزاع الت صلاحياتها أكثر، و توسعالسلطات و  ازداد عدد هذه 7019لاحظ أنه بعد سنة ن

على تعيين رئيس أو أحد  "روزفلتصة عندما أقدم الرئيس الأمريكي "، خابين الكونغرس ورئيس البلاد
 ، وهذا الإجرا  يمس باستقلالية هذه الوكالات.الأعضا 

رئيس من أجل إنها  النزاع بين الكونغرس و  7012في سنة  قرار من المحكمة العليا لذلك صدر
إن إنهاء مها  أحد أعضاء اللجنة الفيدرالية للتجارة ": ة الأمريكية  الذي تضمن في فحواهالولايات المتحد

ظهرت في هذه ، و(4)"العادية  يعد عمل غير شرعيو من قبل رئيس البلاد قبل نهاية عهدته القانونية 
، مما وجه لها أصابع صاد والمالالاقت مثلمجالات حساسة خاصة في ة عدة هيئات إدارية مستقلة، فتر ال

 اختفا  الكثير منها. إلى ما أدى (5)الاتهام في تفشي البيروقراطية
 منها ثمانية تملك سلطة التنظيمن وكالة على المستوى الفيدرالي، يأربعتتتتهذه الهيئات ب الفقه حدد

 :ذكر أهمها قت الخمسون لكن يمكننامن الصعب إحصا  هذه الهيئات لأنها فاو ،  (6)العقابو 
 .FTC اللجنة الفيدرالية للعمل -
 . SESلجنة التنظيم النووي -

                                                           

 .16، ص 5999دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -دراسة مقارنة –حنفي، السلطات الإدارية المستقلة  عبد الله(1)
سلطات  :ار الملتقى الوطني الموسوم بمقدمة في إط ورقة بحثيةسلطات الإدارية المستقلة ، سعيدة راشدي، مفهوم ال -(2)

ماي  54 – 51دية جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي الضبط المالي والاقتصادي، كلية الحقوق والعلوم الاقتصا
 .491، ص 5996

 .24راضية شيبوتي، مرجع سابق، ص  -(3)
 .90موسى رحموني، مرجع سابق، ص  -(4)
 .22راضية شيبوتي، مرجع سابق، ص  -(5)
لة ماجستير، كلية الحقوق سمير حدري، السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية، رسا -(6)

 .92، ص 5992/5997جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، 
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 .NLRB مجلس علاقات العمل الوطني -
 .FCCاللجنة الاتحادية للاتصالات  -
 .EPAوكالة حماية البيئة  -
 . NASAالملاحقة الجوية الإدارة الوطنية للقضا  و  -

مستقلة، أنها لم تأت من أجل خلاصة القول حول النموذج الأمريكي في مجال وكالات الضبط ال
 .يعكس توجه الدولة الليبرالي توجه دستوري بل من أجل توجه براغماتي

    : في بريطانيا ظهور وتطور سلطات الضبط المستقلة  -ب
، رنة بنظيرتها في النظام الأمريكيتعتبر سلطات الضبط المستقلة حديثة الظهور في بريطانيا مقا

دواوين، حيث استوحت الالتي اتخذت شكل الحرب العالمية الثانية و بعد  ار حيث أصبحت أكثر انتشا
جحت ، وقد نليها معالم بريطانيةبريطانيا نموذج سلطات الضبط من النظام الأمريكي لكن أضفت ع

 مقارنة بالنموذج الأمريكي.  هذه الهيئات بريطانيا في مجال
 ،OFFWATوان ضبط المياه ظهرت سلطات الضبط في بريطانيا تحت تسمية الدواوين مثل دي

، وديوان ضبط الاتصالات السلكية OFFGQZ، ديوان ضبط الغاز OFFERديوان ضبط الكهربا  
 QUANGOS Autonomous Non Gouvernementalأطلق عليها مصطلح و ، OFFEاللاسلكية و 

Organisation » ، بمعنى المنظمات غير الحكومية شبه مستقلة .   
، نجد أن النظام مع نظيره الأمريكي (1)سلطات الضبط في النظام البريطانيإذا قارنا أسباب نشأة 

على عكس نظيره  ،لتشريعيةالسلطة اجد مشاكل بين السلطة التنفيذية و في بريطانيا برلماني أي لا يو 
ذا أردنا تحديد أسباب إنشائها نجدها متعددة ، و الأمريكي يمكن تحديد لكن ولها سبب محدد و  (2)كل هيئةلا 

 : هم الأسباب  كما يليأ

                                                           

لقد قدم وزير الوظيف العمومي في بريطانيا تعريفا للسلطات الضبط المستقلة أو بالأحرى المنظمات الغير حكومية  -(1)
أن تكون ديباجة ملكية أو شبه المستقلة: "هي عبارة عن هيئات تنشأ عن طريق السلطة أو بواسطة بقرار والتي يمكن 

بالتشريع أو بقرار وزاري بسيط، ذلك بهدف تأدية وطنية تريد الحكومة أن تقوم بها، وبالتالي بدون أن تكون مسؤولية لوزير 
 أو قسم وزاري معين".

«…Il s’agit d’institution crées par voie d’autorité (par une décision qui peut être une charte royal, une 

loi ou une simple décision ministérielle) pour remplir une fonction que le gouvernement souhaite voir 

accomplir sans qu’elles soit de la responsabilité directe d’un minister ou d’un département ministériel 

 ” Quongos “ هيئة تستحق تصنيف 525رسمي  تقرير حسب1978 في بريطانيا أحصت-(2)
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 (1)العام المرفق حجم تقليص في الحكومة رغبة . 
 ذات المسائل في مهام الوزرا  حصر يعني منه إنشا هاو  الّتقليدي، الإداري سلم  خارج تقع كونها 

 .الكبرى الإستراتيجية الأهمية
 الّثقة بعث ادةجديدة لإع هيئات إنشا  ضرورة اتجاه السلطة السياسية ما فرض الجمهور رضا عدم 

 .حساسة جد مشاكل وحلّ 
  الانفتاح على الأسواق المنافسة خاصة في عهد السيدة« M.tatcher » سعة خوصصة واب، أين قامت

 .(2)فرض رقابة عليها من طرف سلطات الضبطوتحرير المرافق العمومية  و 
 أطلق عليه مصطلح جديد الجديد والذي العمومي التسيير مفهوم ظهور lic managementNew pub 

(3) ،
 القطاع العام، داخل وكالات غرار على والعام الخاص القطاعين تربط هياكل إنشا  فرصة أعطى
هذه الوكالات تأخذ  ترك مع الكبرى الأهداف بتحديد فقط يكتفون والذين الوزرا ، عن منفصلة لكنها

 .(4)المبادرة حول طريقة تحقيق هذه الأهداف
لنموذج البريطاني له البريطاني يتشابه مع النموذج الأمريكي، إلا أن ايمكن القول أن النموذج 

يطانيين تعيق عملية أبرزها التشكيلة الفردية لأن التشكيلة الجماعية حسب البر ، و (5)له تينخصيتين مميز 
سلطة الضبط،  (6)كذلك لا يمكن إقالة مدير سلطة الضبط مما يزيد من حدود استقلاليةاتخاذ القرار، و 

قابلة للطعن أمام الهيئة  تكونكذلك الأضرار الناجمة عن قراراته، و  تحمل المسؤولية الشخصية عنيو 
 المكلفة بالمنافسة.   

ة في بريطانيا في المؤسسات المستقلالمجالس و أن هناك الكثير من اللجان و في الأخير نستخلص 
 من أكثرها شهرة: الوقت الراهن و 

 British Film Institute مؤسسة الفيلم البريطاني  -
                                                           

 .77موسى رحموني، مرجع سابق، ص  -(1)
سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، رسالة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق   وليد بوجملين، -(2)

 .71ص  ،5997/5996 الجزائر، والعلوم الإدارية  جامعة الجزائر،
 .22ابق، ص راضية شيبوتي، مرجع س -(3)

(4)- J.BEL; L’expérience britannique en matière d’autorités administratives indépendantes; conseil 

d’Etat; les autorités administratives indépendantes; rapport public; paris; EDCE; n 52; 2001; p 404.   
 .92عبد الله حنفي، مرجع سابق، ص  -(5)
لأن هذه  "Indépendance Relative"هذه الاستقلالية بالنسبية  "Howard Machin"يف الفقيه الانجليزي ك -(6)

 الاستقلالية ليست كاملة لأن سلطة تعيين الأعضا  بيد الوزرا . 
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 BBC> British Broadcastions Corporation >هيئة الإذاعة البريطانية  -
  Médical Reserach Councilمجلس أبحاث الدوا  -
  Civil aviation Authorityيسلطة الطيران المدن -
 Centre for Environnemental Studiesمركز دراسة البيئة  -
 : المستقلة في فرنسار سلطات الضبط تطو ظهور و   ثانيا: 

أن المشرع الفرنسي استلهم  من نموذجا هجينا، بالرغم الإدارية المستقلة في فرنساالسلطات  عتبرت
إلا أنه وضع نظامه الخاص،  –البريطاني الأمريكي و  -لنظام الانجلوسكسونيسلطات الإدارية من االفكرة 

هي سلطة إدارية مستقلة دون سابقة و  أنهابا هيئة عمومية كيفه (1)7062حيث أنشأ المشرع الفرنسي سنة 
 CNIL» Commission national de l’informatique et desالحريات ة الوطنية للإعلام الآلي و اللجن

libertés ا كانت أول مرة  يستعمل فيهو  كما اقترحت الجمعية الوطنية،ليست مصلحة تابعة لوزارة العدل ، و
 -اعتبارها كسلطة إدارية مستقلة  -في فرنسا أول لجنة   تم إنشاو  ،المشرع مصطلح السلطات الإدارية
التي أنشئت سنة و  La commission de contrôle des banques«(2)»هي لجنة الرقابة على البنوك 

7047(3). 
كبيرة لاحظ أن ظهور مثل هذه الكيانات القانونية في النظام القانوني الفرنسي يعتبر حركة ن

عادة بنا  الخريطة الإدارية التي كانت مالفرنسية "عملها وطريقة تنظيمها"، و  لعصرنة الإدارة بنية على ا 
 . (4)الوحدةمبدأ التسلسل الإداري و 

واختلفوا في إعطا   لقد اختلف في أسباب إنشا  السلطات الإدارية المستقلة في النظام الفرنسي
 بخصوص جديدة لمتطلبات تلبية ما هو اهأسباب، من إلى عدة  هالكن تعود أسباب ظهور التسميات، و 

 والمتطلبة، المعقدة المجتمع لمشاكل ستجابةا ومنها ما هو، التقليدية الإدارية الهياكل ومحدودية الدولة دور
 بالتحكيم أساسا المتعلق للدولة الجديد للدور استجابة شكلت فرنسا في الإدارية السلطات فإن وبذلك

ظهرت أولى هيئات التنظيم المستقلة في ، و الحريات مجال أو تصاديالاق المجال في سوا ، والضبط
فرنسا من أجل ضمان ممارسة الحريات العمومية ضد تدخلات أو محاولات تدخل الدولة، لاسيما السلطة 

                                                           

 ، المتعلق بالإعلام والحريات.7062جانفي  5المؤرخ في  76-62 رقم قانونال -(1)
 .54، ص عبد الله حنفي، مرجع سابق -(2)

(3)- Commission centrale permanente compétente en matière de bénéfices agricoles 1941 

 .27راضية شيبوتي، مرجع سابق، ص  -(4)
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قطاعات حساسة تمس ممارسات الحريات بن الأمر يتعلق كا، و (1)التنفيذية في ممارسة بعض الحريات
لطات ، فنجد سأخر يعكس قدرة النظام السياسي والإداري على التأقلم من جانبو ، (2)الفرديةو العمومية 
 .(3)الموجودة في النظام )correctif(مصحح للاختلالات  كتعمل  الضبط 

 من قبل المشرع على 7024سنة " السلطات الإدارية المستقلةوتيرة إضفا  وصف " كذلك تسارعت
ذا ما أخذنا بعين الاعتبار المعايير ، و ة مشاكل في عدة مجالاتمجموعة من الأجهزة المستحدثة لمواجه ا 

يمكن إحصا  حوالي أربعين سلطة  5997لعام  (4)الواردة في التقرير العمومي الذي أعده مجلس الدولة
 .(5)إدارية مستقلة تمارس نشاطها في مجالات مختلفة

ها المشرع الفرنسي على أنها الصنف الأول كيف :ه السلطات إلى ثلاثة أصنافم هذتقسي نايمكن
اللجنة حدد صلاحياتها مثلما هو الحال بالنسبة و  ،كل وضوح في القانون المنشئ لهاسلطات الضبط ب

، CNIL» Commission national de l’informatique et des libertésالحريات الوطنية للإعلام الآلي و 
اللجنة الاستشارية لأسرار الدفاع الوطني في ، و 7020الجامعات في قانون عام  اللجنة الوطنية لتقييمو 

، 7002الصادر بتاريخ جويلية  276-20من القانون  97بموجب نص المادة رقم  (6)قانون الدفاع
العليا لمكافحة  الهيئة ية لأخلاقيات الأمن، و اللجنة الوطنية للنقاش العام في قانون البيئة، و اللجنة الوطنو 

هيئة الأمن ، و 5992المنافسة في قانون عام  هيئة، و « HALDE »لمساواة من أجل اأنواع التمييز و 
ي السلطات الإدارية المستقلة التي وصفت ف من أما الصنف الثاني، 5997 النووي في قانون عام

يط ، ووس(7027البصري )قانون : المجلس الأعلى للسمعي مثل النصوص القانونية التي أنشأتها
                                                           

جان بيير هوس، السلطات الإدارية المستقلة في فرنسا: الخصائص والمراقبة القضائية، يوم دراسي حول السلطات  -(1)
 .79، الجزائر، ص 5979ديسمبر  72يوم لس الدولة، الإدارية المستقلة بمج

 La haute autorité de حين كيف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري " 7024اعتمد المجلس الدستوري  سنة  -(2)

la communication audiovisuelle  "  " معتبرا بأن إنشا  هيئة مستقلة عن الحكومة من سلطة إدارية مستقلةبأنها ،"
أجل ممارسة اختصاص جد هام يتعلق بالإعلام لاسيما الترخيص باستغلال مرفق الراديو والتلفزيون عن طريق شبكة 

 خطوط، يشكل ضمانة أساسية من أجل ممارسة حرية عامة وحماية الحريات العامة. 
 .C.C, décision n° 84-173 Dc, de 26 juillet 1984, Rec, p. 63 :أنظر

(3)- Rachid Zouaimia ; Les A.A.I et la régulation économique, Revu IDARA ,N o 02 ; Algérie; 2003. 

p 06 
 .97جان بيير هوس، مرجع سابق، ص  -(4)

(5)- www.légifrance.com 
عصام نجاح، السلطات الإدارية المستقلة في فرنسا، ورقة بحثية ملقاة في الملتقى الوطني حول السلطات الإدارية  -(6)
 . 4-1، ص 5975/5971، ئرالجزا  -قالمة – 7042ماي  92عة مستقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامال
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المراقب ، و ات )قانون الصحة العمومية(اللجنة الاستشارية الوطنية لأخلاقيو  ،(7020الجمهورية )قانون 
لى جانب ذلك فإن البعض من السلطات ية أو المدافع عن حقوق الطفل، و العام لمواطن الحرمان من الحر  ا 

الأخير أما الصنف الثالث و  ،(1)المستقلة تكتسي صفة الشخصية الاعتبارية بموجب القانون الذي أنشأها
نما  من لم توصف بأنها سلطة إدارية مستقلة أو سلطة مستقلة بموجب النصوص القانونية المنشئة لها وا 

الذي اعتبر و  5997م لاسيما في الدراسة التي قام بها مجلس الدولة الفرنسي عاأصبحت كذلك لاحقا و 
 فيها بأن بعض الهيئات تكتسي بعض الخصائص التي تمنحها هذه الصفة.   

تجارب  التجربة الفرنسية أن المشرع الفرنسي أخذ فكرة السلطات الإدارية المستقلة من نستخلص من
 وية أو الوظيفيةلكن المميز للمشرع الفرنسي اعتمد على الاستقلالية سوا  العضالدول الانجلوسكسونية، و 
لدول العربية قد اعتمد على النموذج الفرنسي في العديد من ا، و االمنشئ من أجله من أجل تحقيق الهدف

 من بينها الجزائر.  
 في الجزائر: ظهور وتطور سلطات الضبط  ثالثا:

أظهرت الأساليب التقليدية التي كانت تنتهجها الدولة في تنظيم القطاع الاقتصادي فشلها في إطار 
اجهة عدم استجابة آليات تدخل الإدارة لمتطلبات الحياة الاقتصادية، وعجزها عن مو ، و (2)دولة الرفاهية

 .(3)المشاكل الناجمة عنها
مع ظهور بوادر خروج  خاصة نية جملة من القواعد الليبرالية  المشرع في منظومته القانو انتهلذلك 

من خلال تكريسه للملكية الخاصة والتعددية الحزبية وكذلك خروج الدولة  ،الدولة من الحقل الاقتصادي
الجزائر في إصلاحات  عو شر و  ،طات الضبط المستقلةا باستحداث سلمن تأطيرها للحقل الاقتصادي وهذ

بعدما تبين أن المؤسسة العامة عاجزة عن تحقيق الأهداف ، (4)7022من سنة  ااقتصادية جذرية ابتدا 
  ،(5)التنموية المنوطة بها

                                                           

 .95جان بيير هوس، مرجع سابق، ص  -(1)
 .594عز الدين عيساوي، مرجع سابق، ص  -(2)
أطروحة  ،-ئر وفرنسادراسة مقارنة بين الجزا -سلطات الضبط الاقتصادي وسبل الرقابة عليهاعبد الوهاب مرابط،  -(3)

 .7ص  ،5977/ 5972دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة عنابة، الجزائر، 
المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات  7022جانفي  75المؤرخ في  97-22القانون رقم كانت البداية بصدور  -(4)

 .7022جانفي  71، الصادرة بتاريخ 5العمومية الاقتصادية الجريدة الرسمية عدد 
قانون الفرنسي(، أطروحة محمد الشريف كتو، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة بال -(5)

 .45، ص 5992-5994، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، دكتوراه
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، 7007دستور  اودعمه اوأكده 7009سنة  أول مرة ئرالجزافي  الكيانات القانونية هذه تظهر  
نما نتيجة انتهاجها التوجه الليبرالي الذي جا  به دستور ،ن وليد الصدفةلم يك والذي فشل و   (1)7020 وا 

ما  ، هذا(3)في تجاوز الأزمة التي عرفتها الجزائر في سنوات الثمانينات (2)السلطات الإدارية الكلاسيكية
 يجعنا نطرح التساؤل التالي:

 ؟؟   لنظا  القانوني الجزائرينية في اإدراج هذه الكيانات القانو  أسباب هي ما  -
 :يالجزائر  النظا  القانوني في الضبط مبررات إدراج سلطات  -أ

 .ب اقتصادية أو سياسية أو قانونيةسبالأفي الجزائر إما  سلطات الضبط إدراجيمكن إرجاع أسباب 
 : لإدراج سلطات الضبط في النظا  القانوني الجزائري قتصاديةالامبررات ال -9-أ

أدى إلى تخلف مما ، كان سببها انخفاض أسعار النفطو قتصادية أزمة اب 7021ر سنة الجزائ مرت
 ، مما حتم على الدولة اللجو  إلى صندوق النقد الدولي.مشاريع الدولة وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن

 ما جا  وفق، و (4)فتح المجال أمام الخواصتغير نهجها الاقتصادي و  الدولة هذه التطوراتجعلت 
عدم قدرتها على لضعف المؤسسات و  ، وهذالمسيرة للاقتصادتحديث القواعد التحديد و  7020به دستور 

 .تهلدولة من المجال الاقتصادي وخوصصاب اما أدى إلى انسحم ، التطورات التي أفرزتها العولمة مسايرة
 
 
 

                                                           

المتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في  7020فيفري  52المؤرخ في  72-20 رقم رئاسيالمرسوم ال -(1)
 7020مارس  97الصادرة بتاريخ  90، الجريدة الرسمية عدد 7020فبراير  51استفتا  

يكمن وجه الاختلاف بين سلطات الضبط والمؤسسات التقليدية، من حيث الخضوع للرقابة الإدارية أو الوصائية،  -(2)
تعفيها من الخضوع لأي رقابة، كما أنها تخضع لنظام قانوني موحدو لا تكييف موحد، فسلطات الضبط تتمتع باستقلالية 

وتختلف كذلك من حيث التكوين، وطريقة تعيين الأعضا  ومن حيث تمتعها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتنظيم 
 الصلاحيات

، أطروحة دكتوراه عام في القانون الجزائري،علجية شمون، مركز سلطات الضبط المستقلة بين أشخاص القانون ال -(3)
 .79، ص 5976/5972جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر،  ،كلية الحقوق

(4)- RACHID ZOUAIMIA, droit de régulations économique, Berti Edition, Algérie, 2006, p 

07. 



 سلطة ضبط الصفقات العموميةحوكمة الصفقات العمومية في ميزان  صلاحيات         : الباب الأول

21 
 

منه  51مادة ، حيث نص في الهذا التوجه وكرسه بنصوص المواد الواضحة (1)7007دستور  أيد
زالة على مبدأ حرية التجارة و  منه 16 (2)المادة في نص، و صراحة على مبدأ حياد الإدارة الصناعة وا 

 .la déréglementation"(3)التنظيم 
 الصناعة: و  مبدأ حرية التجارة -9-9-أ

ذي انعكس سلبا على اقتصاد الو  ،7027خاصة في بداية سنة  الاشتراكي أثبت فشل توجه الدولة 
لتوجه الذي كرس بموجب دستور ما استدعى إلى تغيير ا ،(4)نتيجة انخفاض إيرادات البترول الدولة
حرر وثيقة وفاة في نفس الوقت د النظام الليبرالي في الجزائر و حرر وثيقة ميلا أنه عتبراالذي و ، 7020

 .النظام الاشتراكي
الأفراد في ممارسة النشاطات،  ها تقيديمنع علي، و دم تدخل الدولة في الاقتصادعيقصد بهذا المبدأ 

الذي نص عليه في  (5)يعتبر هذا المبدأ الذي اعتبره مجلس الدولة الفرنسي مبدأ من مبادئ القانون العامةو 
 . 5991سبتمبر  50القرار الصادر في 

، بداية تنص على خوصصة المؤسسات العموميةالقوانين التي  من قام المشرع بسن مجموعة
أسهم المؤسسة العمومية الذي نص على التنازل عن  97 -22التوجيهي للمؤسسات العمومية  (6)بالقانون

بإصدار ثلاثة أوامر إلى جانب  5997إلى  (7)7002بين  قد تميزت الفترة الممتدة ماأو أصولها، و 

                                                           

الجمهورية الجزائرية  دستور تعديل نص إصدار ، المتضمن 1996 ديسمبر 07 في المؤرخ  412 -07المرسوم الرئاسي رقم  -(1)
 ديسمبر 08 في صادرة 76 عدد ، الجريدة الرسمية 1996نوفمبر 28 استفتا  في عليه المصادق ، 1996لسنة الشعبية الديمقراطية 

 .والمتمم المعدل 1996
 مضمونة، وتمارس في إطار القانون".على ما يلي: "حرية التجارة والصناعة  7007من دستور  16المادة  تنص -(2)
 الملتقى في مقدمة بحثية ورقة الضابط، الدولة إلى المتدخلة الدولة من للانتقال آلية المستقلة الضبط صليحة نزليوي، سلطات -(3)

والعلوم  ، كلية الحقوق5996ماي  54 -51 يومي المنعقد والمال،  الاقتصادي المجال في المستقلة الضبط سلطات حول الوطني
 .97ص   ،رالجزائ بجاية، ميرة، الرحمان عبد، جامعة الاقتصادية

، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، رسالة ماجستيرصفية ولد رابح، مبدأ حرية الصناعة والتجارة في الجزائر،  -(4)
   62 -64، ص 5997/ 5999الجزائر، 

 .772وليد بوجملين، مرجع سابق، ص  -(5)
، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، الجريدة 7022يناير  75المؤرخ في  97-22 رقم قانونال -(6)

 .7022يناير  74، الصادرة بتاريخ 95الرسمية عدد 
لمعدل ، ا42، المعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، الجريدة الرسمية عدد 7002أوت  57المؤرخ في  55 -02 رقم مرالأ -(7)

أوت  59المؤرخ في  94-97، ملغى بموجب الأمر 72، الجريدة الرسمية عدد 7006مارس  57المؤرخ في  75 -06والمتمم بالأمر 
أوت  57، الصادرة بتاريخ 46، يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، الجريدة الرسمية عدد 5997
5997. 
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، (1)7004 صراحة في قانون المالية لسنة يهاعل نص، و مجموعة من المراسيم التي تضمنت الخوصصة
اصطدم تضمن خوصصة المؤسسات العمومية  و الم 55 -02 (2)قد نص عليها كذلك من خلال الأمرو 

 .الأموال التجارية التابعة للدولةالمتعلق بتسيير  52 -02 (3)عند التطبيق مع الأمر رقم
تكارات عن المؤسسات لاحظ من خلال هذه النصوص أن المشرع الجزائري يمهد لفكرة إزالة الاحن
 .(4)597-22الذي تبناها بموجب المرسوم ، و العمومية

 : إزالة التنظي  -2-9-أ
ونية تنص على مجموعة من نصوص قان سنع عملية إزالة التنظيم من خلال استهل المشر  
 (5)حيث نص من خلال قانون ،، بدأها بفتح مجال التجارة الخارجية أمام المتعاملين الاقتصاديينالتدابير

لكن التحرير الفعلي للتجارة لاحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و يص الفعلي الذي تضمن التقل 22-50
 .94-91 (7)، و تبناه المشرع صراحة بموجب الأمر91-07 (6)الخارجية جا  في نظام

بهذا فتح مجال الاستثمار الذي كان تعاملين الخواص، و تجارة الخارجية أمام المللفتح المجال تم 
-71 (8)رقم قانونال، حيث نجد هتكبل كانت التيين التي صدرت بعد الاستقلال و وانمقيد بمجموعة من الق

                                                           

المتضمن قانون المالية التكميلي، الجريدة الرسمية عدد  7004مايو  57المؤرخ في  92 -04رقم  المرسوم التشريعي -(1)
 .7004مايو  52، الصادرة في 11
خوصصة المؤسسات العمومية، الجريدة الرسمية عدد ، المتضمن 7002أوت  59المؤرخ في  55-02 رقم الأمر -(2)

 .7002أوت  57، الصادرة بتاريخ 42
، المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، الجريدة 7002سبتمبر  52المؤرخ في  52-02 رقم الأمر -(3)

 .7002سبتمبر  57، الصادرة بتاريخ 27الرسمية عدد 
، المتضمن إلغا  جميع الأحكام التنظيمية التي تحول المؤسسات 7022أكتوبر  72المؤرخ في  597-22 رقم الأمر -(4)

، الصادرة بتاريخ  45ية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار للتجارة، الجريدة الرسمية عدد الاشتراك
 .7022أكتوبر  59
، المتعلق بممارسة الدولة لاحتكار التجارة الخارجية، الجريدة 7022يوليو  70المؤرخ في  50-22 رقم قانونال -(5)

 .7022يوليو  59يخ ، الصادرة بتار 50الرسمية عدد 
، المتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد السلع وتمويلها في 7007فبراير  59المؤرخ في  91-07نظام رقم ال -(6)

 .7007فبراير  55، الصادرة بتاريخ 55الجزائر، الجريدة الرسمية عدد 
 استيراد البضائع عمليات على المطبقة العامة بالقواعد يتعلق، 5991جويلية  70المؤرخ في   94-91قانون رقم ال -(7)

 .5991جويلية  59، الصادرة بتاريخ 41وتصديرها، الجريدة الرسمية عدد 
، 92الجريدة الرسمية عدد  الاستثمارات،  قانون يتضمن ، 1963جويلية 26 في المؤرخ277 . -71 رقم القانون -(8)

 .7071الصادرة سنة 
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 ، وكذلك القانونالمتضمن قانون الاستثمارات 522-77 (1)رقم ، ثم الأمرالمتضمن قانون الاستثمار 566
المتعلق بتوجيه  52-22 (3)رقم ، ثم القانونق بقانون الاستثمار الوطني الخاصالمتعل 77- 25 (2)رقم

النقض أول المتعلق بالقرض و  79-09 (4)رقم قانوناليعتبر ، و مارات الاقتصادية الخاصة الوطنيةالاستث
 .   في المجال المصرفي الأجنبيةلاستثمارات الوطنية و اكرس صراحة حرية   قانون

عند صدور المرسوم  ،7001نلاحظ أنه بقي الحال كما هو في مجال الاستثمار إلى غاية سنة 
بصدور  5997لكن بوادر الانفتاح على الاستثمار بدأت ملامحها تظهر سنة ، و 75-01 (5)رقم التشريعي

 المتعلق بالانفتاح على الاستثمار. 91-97 (6)رقم قانونال
مبدأ حرية الأسعار  -ممن أجل إزالة التنظي-الجزائري إلى الترسانة القانونية أضاف المشرع 

- 20 (7)رقم بموجب القانون 7020سنة في تحديد الأسعار وهذا  في مجال الذي يعتبر قفزةو  ، التعاقدو 
 نافسة الذي أعطى التحرير الحقيقيأصدر قانون المإلا أنه بقى ست سنوات و ، المتعلق بالأسعار 75

                                                           

، 92الاستثمارات، الجريدة الرسمية عدد  قانون يتضمن1966 سبتمبر  15 في المؤرخ284  -77 رقم الأمر -(1)
 .7077الصادرة سنة 

الوطني، الجريدة الرسمية  الخاص الاقتصادي بالاستثمار يتعلق ، 1982أوت 21 في المؤرخ 77-25القانون رقم  -(2)
 .7025، الصادرة سنة 70عدد 

الوطنية، الجريدة و الخاصة  الاقتصاديةالاستثمارات  بتوجيه يتعلق 1988 يوليو 12 في المؤرخ 52-22 رقم القانون -(3)
 .7022، الصادرة سنة 52الرسمية عدد 

 المتعلق بالقرض والنقض، ملغى. 79-09 رقم قانونال -(4)
، 64عددالجريدة الرسمية  الاستثمار بترقية المتعلق ،1993 أكتوبر 05 في المؤرخ 75-01 رقم المرسوم التشريعي -(5)

 .7001أكتوبر  96ادرة بتاريخ الص
، 46 عددال، الجريدة الرسمية رالاستثما بتطوير المتعلق ، 2001سنة أوت 20 في المؤرخ 91-97 رقم مرالأ -(6)

، الجريدة الرسمية 5997يوليو  72المؤرخ في  92  -97، المعدل والمتمم بموجب الأمر 5997أوت  54بتاريخ  الصادرة
 5997يوليو  56، الصادرة بتاريخ 46عدد 

 بتاريخ ، الصادرة50بالأسعار، الجريدة الرسمية عدد  علقالمت ، 1989 يوليو 05 في مؤرخ  75- 20 رقم قانونال -(7)
 .1989 جويلية   19
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، الذي يعد على نفس المبدأ 91-91 (2)رقم أبقى الأمر، و 97-02 (1)للأسعار بموجب قانون المنافسة
 .(3)الصناعةو  دا لحرية التجارةيالمنافسة وتجسة اعتراف من المشرع بحري
لاحظ أن حيث بدراسة حول رهانات إزالة التنظيم،  CHEVALLIER (J)قام الفقيه وفي هذا الشأن 

إننا  قال ، إذ(4)الهيئات الإدارية المستقلة تستخلف السلطة التنفيذية في جملة من المجالات الحساسة
لطة التنظيمية، فاللجو  إلى هذه الهيئات يظهر توزيع أو تكسير ر لظاهرة نقل مركز ممارسة السضنح

 .Polycentrique (5)ويكرس تعدّد مركز القرار والمسؤولية fractionfdéالسلطة 

 :  لإدراج سلطات الضبط في النظا  القانوني الجزائري سياسيةالمبررات ال -2-أ
إلى مجموعة من  قانوني الجزائريأسباب إدراج السلطات المستقلة في النظام ال يمكن إرجاع
 : الأسباب من بينها

  .عدم الثقة في الدولةالحذر و  -
  .الرغبة في خلق تعبير أوسع من التعبير الذي يقدمه التمثيل السياسي  -
إصلاح الدولة من منتجة للضوابط تطبيق سياسة الدولة و  تدخلاتتقديم ضمانات قوية لحياد و   -

       . (6)المقاييس إلى دولة ضابطةو 
 
 : لإدراج سلطات الضبط في النظا  القانوني الجزائري قانونيةالمبررات ال -3-أ

تتمثل في متطلبات حماية الحريات العامة للأفراد، لذلك تم تكليف السلطات الإدارية المستقلة 
 بضبط قطاعات حساسة ذات علاقة مباشرة بحريات الأفراد.

                                                           

 .91-91المتعلق بالمنافسة، الملغى بموجب الأمر  97- 02 رقم الأمر -(1)
 55، الصادرة بتاريخ 41ق بالمنافسة، الجريدة الرسمية عدد ، المتعل5991يوليو  70المؤرخ في  91-91 رقم الأمر -(2)

 .5991فبراير 
 الجامعي، التعليم دار ،-التنظيم التخطيط، الآليات،- الاقتصادي النشاط ضبط في الدولة دور خبابة، إدريس -(3)

 .16 ص  ، 2014 ،، مصرالإسكندرية
 ورقة بحثية ملقاة في إطار الملتقى الوطني حولجهة الدستور، موا، الهيئات الإدارية المستقلة في عيساويعز الدين  -(4)

، جامعة عبد الرحمان ميرة، 5996ماي  54و  51يومي المنعقد سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، 
 .بجاية الجزائر

(5) J. Chevallier, “Les enjeux de la dérèglementation”, RDP, n° 01, janvier- février 1987, p. 

319. 

العدد  الأول، مجلدال اختصاص السلطات الإدارية المستقلة، مجلة دراسات قانونية،نطاق  عبد الهادي بن زيطة، -(6)
 .62ص ، 5992 جانفيالجزائر،  الأول، مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية،
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 : قانوني الجزائريفي النظا  البط ضال اتهية لإدراج سلطالحلول الفق -4-أ

 عن بعيدة تبقى لا حتىو  الإداري النظام ضمن سلطات الضبط إدخال لمحاولة حلول عدة الفقه قدم
 إلى بالنظر مشروعية لها يعطي أن يحاول من وهناك الرابعة للسلطة التأسيس يحاول من فهناك الرقابة،

 تبعية دون لكن التنفيذية السلطة في الهيئات هذه يدم  آخر اتجاه ويوجد ،الاجتماعي التمثيل فكرة
 .سياسية
 من   29وهذا بالرجوع للفقرة الدستور في المستقلة الإدارية السلطات (1)فئة إدراج إما حلين الفقه اقترح    
 فئات أن اعتبار على ،دستوريا لإنشائها مبررا " المشرع فيها منح التي  ،7007دستور من 122 المادة

ما ،المستقلة الإدارية السلطات فئة تضم أن يمكن تالمؤسسا  التلاؤم بإحداث تسمح أسس عن البحث وا 
دماج  .لدولةل الدستوري النظام في الهيئات هذه وا 

 
 فكرة السلطة الرابعة:   -9-4-أ

 حجتهم في ذلك سلطة رابعة و كحل للسلطات الإدارية المستقلة وذلك بإدراجها حاول الفقه إيجاد 
، فالدستور لم (2)لا يعني بالضرورة وجود ثلاث سلطات فقط بأنه هموقف هذا الاتجاه  برري، و يةأنها إدار 

 ، وما  يؤكد ذلك هو نص الدستور ذاته الذي نص على العديد(3)يضع مبدأ مقيدا  يحدد عدد السلطات
مجلس و ى، الأعل : المجلس الإسلاميثلالمجالس م المؤسسات الدستورية غير السلطات الثلاث منها من

 المحاسبة .

                                                           

 الصياغة خلال من اتجهت قد الجزائري الدستوري المؤسس إرادة أن الأولى فرضيتين، الأستاذ خلوفي رشيد  طرح -(1)
 من موسعة مجموعة ضم ومنه الجديدة، والحاجيات المتطلبات مع والتكيف للانفتاح ومؤسسات فئات لكلمتي العامة

 هو هل المصطلحين؟ لهذين إعطاؤه يمكن الذي المعنى ما هو المقابل في الإدارية، الطبيعة ذات المعنوية الأشخاص
 الإداري القانون في المعروفة الفئة يعني مؤسسات مصطلح هل المعنوية؟ الأشخاص من العديد يضم الذي الواسع المعنى

 مشروعة غير الهيئات هذه أن اعتبار إلى يؤدي الأخير المعنى هذا رفض أن اعتبر وقد المعنوية؟ الأشخاص فئة يعني أم الكلاسيكي
 :أنظر . دستورية وغير

Rachid Khelloufi, « les institutions de régulation en droit algérien », revue Idara, v.14, n°28 Algérie, 

2004, p84    
(2)  - Teitgen- Colly, «  Les instances de régulation et la Constitution », RDP, n° 10, 1990, p. 220 

شكالية التكييف القانونيآمال يعيش تمام، السلطات الإدارية المستقل -(3) المجلد  مجلة البحوث القانونية والسياسية، ،ة وا 
 .710، ص  5972جوان  جامعة سعيدة، الجزائر، العدد العاشر، الثاني،
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إن فكرة السلطة الرابعة من شأنها أن تقدم الحل لهذه الإشكالية خاصة أنه لا يوجد أي حاجز أو 
،  كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1)مبدأ دستوري يحول دون الاعتراف بدستورية السلطة الرابعة

، لأن المبدأ لا (2)طات دون أن يحدد عددهامنه على مبدأ الفصل بين السل 77والمواطن نص في المادة 
 . يأتي على التقسيم الثلاثي بل على مبدأ الفصل بين السلطات

سلطات الإدارية المستقلة الوليدة الفقه الفرنسي وهذا لعدم إمكانية إدخال  فكرة السلطة الرابعة تعد
 يقم لمالفرنسي   المشرع أن على افرنس هي في فقوقد ثار خلاف   الثلاث،ضمن السلطات التقليدية 

 يبتغي نهلأ السلطة وصف المشرع عليها أطلقما نا  و  المعروفة، الثلاثة السلطات بجوار رابعة سلطة بإنشا 
خراجها لها الخاصة الطبيعة بيان ذلك ورا  من  ليست أنها نبيلي ،(3)التقليدية الدولة إدارات إطار من وا 

في أغلب كذلك كرس ، وقد المستقلة وهو ألا التميز هذا رريب لها جديد بنعت جا  حيث الإدارات كباقي
ذلك بيان الطبيعة الخاصّة  ورا   ، فإنّه يبتغي منيالطابع الإدار  (4)النصوص المتعلقة بإنشا  هذه السلطات

خراجها من إطار الس يؤكد رغبة المشرّع في إضفا  الطابع الإداري  ما وهذا ،لطات الإدارية التقليديةلها وا 
 .(5)لأنها لا يمكن أن تكون غير ذلك ،هذه السلطاتعلى 

ة دون تحديد ذلك في نصوص وجهت عدة انتقادات لهذا الاتجاه القائم على اعتبارها سلطة إداري
حين اعتبر أن السلطات الإدارية المستقلة لا يمكن أن  G . Timsit، نفس الموقف تبناه الفقيه الدستور

، وكل محاولة لإلحاقها بالسلطة التنفيذية يؤدي إلى فقدانها ذاتيتها، فيجب ةتندم  في الهيكل التقليدي للدول
تقبل هذه الفئة الجديدة التي لها سلطة سن قواعد قانونية تتساوى في فعاليتها مع القواعد الملزمة الصادرة 

خصوصية  كما أن، (6)بأعمال البرلمان لها وكذلك أعمال هذه الهيئات لا علاقة، السلطة التشريعيةعن 

                                                           

 .772ص  ، ، مرجع سابقعبد الوهاب مرابط -(1)
مجلة أثر الاجتهاد،  ، -السلطات بين  مآل الفصل –عز الدين عيساوي، المكانة الدستورية للهيئات الإدارية المستقلة  -(2)

 .597، ص 5992الجزائر، جامعة بسكرة،  العدد الرابع، 
 ،الإطار الدستوري للسلطات الإدارية المستقلة، مجلة الحقوق والعلوم السياسيةسهيلة بن عمران،  –اقري الطاهر زو  -(3)

 .77ص  ،5976المجلد الرابع، العدد الثاني، جامعة خنشلة، الجزائر، جوان 
 رمضان غناي، سلطات إدارية من نوع جديد: سلطات الضبط الاقتصادي، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني،  -(4)

 .790، ص 5996 الجزائر، 
 مرجع سابق.عز الدين عيساوي، الهيئات الإدارية المستقلة في مواجهة الدستور،  -(5)
ارية المستقلة، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة أبي بكر بلقايد زين الدين بلماحي، النظام القانون للسلطات الإد -(6)

 .779، ص 5977/ 5972تلمسان، الجزائر، 
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علها في الصلاحيات الممنوحة لها، بل في القضا  المعنوي الذي تمارسه ما يج لا تكمن سلطات الضبط 
 .تختلف عن الإدارة التقليدية

نما رابعة سلطة ليست المستقلة الإدارية السلطات أنبالقول  نايمكن سبق ما على أخيرا وترتيبا  هي وا 
 أن من فبالرغم القضائية السلطة إلى تنتمي لا فهي ،(1)للدولة التابعة الإدارات من هيو  إدارية سلطة
 ،إدارية قرارات هي نماإ أحكام ليست الأخيرة هذه أن إلا، ( 2)إدارية جزا ات توقيع سلطة خولها المشرع

، (3)البرلمان عن العضوي والوظيفي استقلالها إلى راجع وذلك التشريعية السلطة إلى تنتمي لا أنها كما
حقوق  بعض احترام ضمان وكذا ،وماليا اقتصاديا الحساسة القطاعات بعض ضبط مهمة القانون هاخولو 

  .(4)الإدارة مستعملي
 مشروعية الحكماء: -2-4-أ

أدى إلى ظهور فريق مما ، (5)إدراج سلطات الضبط كسلطة رابعة فكرة الفقها  الفرنسيين  رفض
 حسب فكرة توازن السلطات على منة قريبة جدا هذه الفكر  تعتبر، الحكما  مشروعيةأخر يعتمد على 

أي توزيع السلطة بين القوى الاجتماعية التي تمثل المجتمع،  ،م الذي أتى به الدستور الإنجليزيو فهمال
فإنّ هذه الفكرة إذا كانت حاضرة في -COLLY(C)  TEITGENحسب الأستاذة و وذلك لتفادي التعسف، 

  في الدولة. توازنالة تكون كافية لإيجاد تأسيس هذه الهيئات الضبطية المستقل
 : ور أو إحصاء سلطات الضبط في الجزائرمراحل تط -ب

 : تقلة في الجزائر إلى ثلاثة مراحليمكن تقسيم مراحل تطور سلطات الضبط المس

 
 

                                                           

مجلة العلوم القانونية  ،الطبيعة القانونية للسلطات الإدارية المستقلة في الجزائر والأنظمة المقارنةكريمة بوطابت،  -(1)
 .7724ص  ،5970امعة واد سوف، الجزائر، أفريل والسياسية، المجلد العاشر، العدد الأول، ج

جامعة باجي مختار  ،رسالة ماجستير، في التشريع الجزائري آمنة صدوق، الرقابة القضائية على الجزا ات الإدارية -(2)
 .716ص  ،5972/5977عنابة، الجزائر، 

المجلد  العدد الأول، راسات قانونية،اختصاص السلطات الإدارية المستقلة، مجلة دنطاق  عبد الهادي بن زيطة،  -(3)
 .52، ص 5992 جانفيالجزائر،  الأول، مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية،

 .71ص   ،مرجع سابق  ،عبد الله حنفي -(4)
 .57سعيدة راشدي، مرجع سابق، ص  -(5)
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 : 2111إلى  9111المرحلة الأولى من  -9-ب
الذي تم حله سنة و ، 96-09 (1)الذي استحدث بموجب القانون رقم يعتبر المجلس الأعلى للإعلام

بط في المجال المالي تم إنشا  سلطتين لضوفي نفس السنة و  ،ئرأول هيئة استحدثت في الجزا 7001
 79-91والملغى بموجب الأمر  79-09 رقم بمقتضى القانون القرضالقطاع المصرفي، مجلس النقد و 

 .اللجنة المصرفيةو 
بموجب المرسوم  7005في سنة  نلحقوق الإنسا المرصد الوطني في هذه الفترة كذلك أنشأ  
 ، ثمرية الوطنية لترقية حقوق الإنسانعوض باللجنة الاستشاوقد حل هذا المرصد و ، 55-05 رقم الرئاسي

 مجال المصرفيفي ال القيم المنقولةعمليات البورصة والمنظمة للبورصة و  مراقبةأنشئت لجنة تنظيم و 
ترقيتها في اقتصاد ل المحافظة على المنافسة الحرة و من أج، و 79-10 (2)رقم بموجب المرسوم التشريعي

، 91-91بالأمر  الذي ألغيو  97-02 (3)رقم بموجب الأمر 7002السوق تم إنشا  مجلس المنافسة سنة 
بعدها وسيط و  ،96-02 رقم نقانو البموجب  (4)في نفس المرحلة لجنة الإشراف على التأمينات أنشئتو 

                                                           

 ، الصادرة 77والقرض، الجريدة الرسمية عدد  المتعلق بالنقد 7009أفريل  74المؤرخ في  79-09 رقم القانون -(1)
، 74، الجريدة الرسمية عدد 5997فيفري  96المؤرخ في  97-97متمم بموجب الأمر المعدل و ال، 7009 أفريل 72بتاريخ 

المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية  5991أوت  57المؤرخ في   77-91 رقم ملغى بالأمرال، 5997الصادرة في 
، 5979أوت  57المؤرخ في  94-79 رقم متمم بموجب الأمرالمعدل و وال، 5991أوت  56الصادرة بتاريخ  ،25عدد 

 .5979سبتمبر  97، الصادرة بتاريخ 29الجريدة الرسمية عدد 
المتعلق بالبورصة والقيم المنقولة، الجريدة الرسمية عدد  7001ماي  51المؤرخ في   79-01 رقم المرسوم التشريعي -(2)

، المعدل 7007جانفي  79المؤرخ في  94-79 رقم ، المعدل والمتمم بموجب الأمر7001ماي  57، الصادرة بتاريخ 14
فبراير  70، الصادرة بتاريخ 77، الجريدة الرسمية عدد 5991فبراير  76المؤرخ في  94-91والمتمم بموجب القانون 

5991. 
 55اريخ ، الصادرة بت90تعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية عدد الم 7002جانفي  52المؤرخ في  97-02 رقم الأمر -(3)

يتعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية عدد  5991جويلية  70المؤرخ في  91-91مر رقم  لأاالملغى بموجب ، 7002فيفري 
، 5992جوان  52المؤرخ في  75-92، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 5991جويلية  59، الصادرة بتاريخ 41

 72المؤرخ في  92-79 رقم متمم بموجب الأمرالمعدل و ال، 5992جويلية  95، الصادرة بتاريخ 17الجريدة الرسمية عدد 
 .5979أوت  72، الصادرة بتاريخ 47، الجريدة الرسمية عدد 5979أوت 

، الصادرة بتاريخ 71د المتعلق بالتأمينات، الجريدة الرسمية عد 7002جانفي  52المؤرخ في  96-02 رقم القانون -(4)
، 72، الجريدة الرسمية عدد 5997فبراير  59المؤرخ في  94-97 رقم ، المعدل والمتمم بموجب القانون7002جانفي  52

 54المؤرخ في  95-92 رقم من الأمر 20و 22، المعدل والمتمم بموجب المادتين 5997فبراير  52الصادرة بتاريخ 
جويلية  56، الصادرة بتاريخ 45، الجريدة الرسمية عدد 5992ية التكميلي لسنة المتضمن قانون المال 5992جويلية 
5992. 
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 أخيرا سلطة مكلفة بالطيران المدني) ملغى(، و  771-07 (1)رقم لمرسوم الرئاسيالجمهورية بمقتضى ا
 .97-02 (2)بموجب القانون رقم 

  2112إلى سنة  2111: من سنة المرحلة الثانية-2-ب
الملاحظ أن المشرع استخدم عدة مصطلحات، منها مصطلح أنشئت في هذه الفترة تسع سلطات و 

اللاسلكية بموجب تتمثل في سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية و  عيةسلطة مثل سلطة الضبط القطا
 (4)رقم قانونالبموجب  المواد التبغيةسلطة ضبط التبغ و  أسنة نفسها أنشفي ال، و 91-5999 (3)رقم قانونال

 التي لازالت حبر على ورق.و  5999-97
 (5)رقم ثمار بموجب القانونالوكالة الوطنية لترقية الاست أأنشمصطلح وكالة لما  المشرع استخدم

 ، 79-97 (6)رقم قانونالالرقابة المنجيمية المنشأة بموجب لك الوكالة الوطنية للجيولوجيا و كذو  ،97-91

                                                           

المتضمن وسيط الجمهورية، الجريدة الرسمية عدد  7007مارس  51المؤرخ في  771-07 رقم المرسوم الرئاسي -(1)
 .7007، الصادرة سنة 59
، الصادرة 42الطيران المدني، الجريدة الرسمية عدد المتعلق ب 7002جويلية  56المؤرخ في  97-02 رقم القانون -(2)

 .7002أوت  97بتاريخ 
المتعلق بالقواعد العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،  5999أوت  92المؤرخ في  91-5999 رقم القانون -(3)

 .5999أوت  97، الصادرة بتاريخ 42الجريدة الرسمية عدد 
، الجريدة الرسمية عدد 5997المتضمن قانون المالية لسنة  5999ديسمبر  51مؤرخ في ال 97-5999 رقم القانون -(4)

 .5999ديسمبر  57، الصادرة بتاريخ 29
، الصادرة  في 46المتعلق بترقية الاستثمار، الجريدة الرسمية عدد  5997أوت  59المؤرخ في  91-97 رقم القانون -(5)

، والمرسوم التنفيذي 46، الجريدة الرسمية عدد 5997جويلية  72المؤرخ في  92-97 رقم ، المعدل والمتمم بالأمر5997
المتضمن اختصاصات وتنظيم عمل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، الجريدة الرسمية  5997أكتوبر  90 المؤرخ في 97-127
 .5997أكتوبر  75، الصادرة بتاريخ 74عدد 

 94، الصادرة بتاريخ 12المتضمن قانون المناجم، الجريدة الرسمية عدد  5997يلية جو  91المؤرخ في  79-97 رقم  القانون -(6)
، الصادرة بتاريخ 77، الجريدة الرسمية عدد 5996مارس  97المؤرخ في  95-96 رقم ، المعدل والمتمم بموجب الأمر5997جويلية 

المتضمن قانون المناجم، الجريدة الرسمية عدد  5974فيفري  54المؤرخ في  92-74غى بموجب القانون رقم مللا، 5996مارس  96
 .5974مارس  19، الصادرة بتاريخ 72
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، ثم عاد 97-95 (1)رقم قانونالبموجب  الغاز لجنة ضبط الكهربا  و  لما أنشأطلح لجنة استخدم مصو 
 . 77 -95 (2)رقم قانونالبموجب  ط النقلسلطة ضب مصطلح سلطة بإنشائه استخدام المشرع إلى

سلطة  ، ثم96-92 (3)رقم قانونالبموجب  لوكالة الوطنية للمحروقاتا في هذه الفترة كذلك أنشئت
بموجب  مكافحتهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و أخيرا الهو ، 75-92 (4)رقم ضبط المياه بموجب القانون

مسمى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والتي أصبحت تحت  97-97 (5)القانون رقم
 .5959بموجب التعديل الدستوري لسنة 

 إلى يومنا هذا  2112: من المرحلة الثالثة -3-ب
   وتتمثل في:   في هذه الفترة ثلاث سلطات فقط مقارنة بالمرحلة السابقةأنشئت 

 96-75 (6)رقم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  بموجب القانون العضوي 
 94-74 (7)رقم سلطة ضبط قطاع السمعي البصري بموجب القانون. 

 

                                                           

، 92المتعلق بالكهربا  وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، الجريدة الرسمية عدد  5995فيفري  92المؤرخ  97 -95 رقم  القانون -(1)
المتضمن قانون  5974ديسمبر  19المؤرخ في  79-74 رقم المعدل والمتمم بموجب القانون ،5995فيفري  97الصادرة بتاريخ 

 .5974ديسمبر  17، الصادرة بتاريخ 62، الجريدة الرسمية عدد 5972المالية لسنة 
، الصادرة 27، الجريدة الرسمية عدد 5991المتضمن قانون المالية لسنة  5995ديسمبر  54المؤرخ في  77-95 رقم قانونال -(2)

 .5995ديسمبر  52بتاريخ 
، المعدل والمتمم 29 المتضمن قانون المحروقات، الجريدة الرسمية عدد 5992أفريل  52المؤرخ  في  96-92 رقم  القانون -(3)

 .5997جويلية  19، الصادرة بتاريخ 47، الجريدة الرسمية عدد 5997جويلية  50المؤرخ في  79-97 رقم بموجب الأمر
 94، الصادرة بتاريخ 79المتضمن قانون المياه، الجريدة الرسمية عدد  5992 أوت 94المؤرخ في   75-92 رقم القانون -(4)

، الصادرة 94، الجريدة الرسمية عدد 5992جانفي  51المؤرخ في  91-92 رقم متمم بموجب القانونالمعدل و ال، 5992ديسمبر 
، 44، الجريدة الرسمية عدد  5990ة جويلي 55المؤرخ في  95-90متمم بموجب الأمر رقم المعدل و ال، 5992جانفي  56بتاريخ 

 .5990جويلية  57الصادرة بتاريخ 
، 74المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية عدد  5997فيفري  59المؤرخ في  97-97 رقم القانون -(5)

، الصادرة 29ية عدد ، الجريدة الرسم5979أوت  57المؤرخ في  92-79 رقم متمم بالقانونالمعدل و ال، 5997الصادرة 
 79، الصادرة بتاريخ 44، الجريدة الرسمية عدد 5977أوت  95المؤرخ في  72-77متمم بالقانون المعدل و ال، 5979سنة 

 .5977أكتوبر 
، الصادرة 95المتعلق بالإعلام، الجريدة الرسمية عدد  5975جانفي  75المؤرخ في  96 -75 رقم القانون العضوي -(6)

 .5975ي جانف 72بتاريخ 
، 77المتعلق بنشاط السمعي البصري، الجريدة الرسمية عدد  5974فيفري  54المؤرخ في  94-74 رقم القانون -(7)

 .5974مارس  51الصادرة بتاريخ 
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 وهذا مخالفا لما هو  546-72 رقم سلطة ضبط الصفقات العمومية بموجب المرسوم الرئاسي
 .ل به في سلطات الضبط المستقلةمعمو 

حسب المادة نستخلص أن التسمية التي أعطاها المشرع الجزائري لسلطة ضبط الصفقات العمومية 
ل في سلطات الضبط والجز  أنها مركبة،  فجز  منها يتمث 546 -72من المرسوم الرئاسي  571

 الصفقات العمومية. الأخر يتمثل في
مفهوما جديدا يكرس قطيعة مع التقسيمات التقليدية التي درج الفقه  سلطات الضبطيعد مفهوم 

الإدارة المركزية والإدارة المحلية، والتي تقوم على مبدأ على تبنيها في نظرية التنظيم الإداري، على غرار 
 هذه الكيانات القانونيةوتعد  ،(1)التدرج الهرمي وتحكمها ضوابط ومقتضيات السلطة الرئاسية والوصاية

أطلق عليها تسمية قد ، و (2)حتمية تدخل الدولة وعدم قدرة الإدارة التقليدية في الاستجابة لمشاكل المجتمع
 وفي هذا يقول الأستاذ رشيد زوايمية: ، (3)ط مستقلة لأنها تضبط وتنظم القطاع التابع لهاسلطات ضب

Ces nouvelles structures, dénommées autorités administratives indépendants que l’état 

utilise aux lieu et place de l’administration classique pour remplir les nouvelles taches 

que commande la régulation des activités économiques et financières)4(    . 

واختلفت التعريفات  ،تعريف سلطات الضبط المستقلة اهتمام الفقه في الآونة الأخيرة لقد شغل
ه من وهو ما نلمسمركزا على خاصية دون أخرى،  المقدمة لهذه الفئة القانونية الجديدة  فكل يقدم تعريفا

الأول أنها: "سلطة إدارية مزودة بنموذج تنظيم مشترك،  تجاهالا حيث عرفهاخلال اختلاف آرا  الفقها  

                                                           

 .42ص مرجع سابق، عبد الوهاب مرابط،  -(1)
 مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، زيبار الشادلي، النظام القانوني لسلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، -(2)

 .592، ص 5974 ، الجزائر،-7-جامعة باتنة  العدد الرابع، المجلد الأول،
العدد  –مجلة دراسات محروقات في الجزائر، إبراهيم بورنان، هيكلة وتسيير سلطة ضبط قطاع ال –العيد رزق الله  -(3)

عماد عجابي، ، وانظر كذلك :  742، ص 5972الجزائر، جوان  ،جامعة بشار ، العدد الثاني،72، المجلد -الاقتصادي 
مجلة القانون والمجتمع،  ، -لدور الجديد للدولة في إطار ا –التجربة الجزائرية نحو إحداث سلطات الضبط الاقتصادي 

ن زيطة، نطاق بد الهادي بع، وأنظر كذلك 777ص  ،5974جامعة أدرار، الجزائر، ديسمبر  المجلد الثاني، العدد الثاني،
في إطار الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في  ورقة بحثية ملقاةلسلطات الإدارية المستقلة، اختصاص ا

 .772، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية الجزائر، ص 5996ماي  54و 51المجال الاقتصادي والمالي، يومي 
(4)- Rachid Zouaimia, les autorités administratives indépendantes et la régulations économiques Idara 

n° 28, Algérie ,2005 p 6 . 
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ثاني ال الاتجاهوعرفها ، "(1)متحررة من السلطة التسلسلية مهمتها ضبط قطاع اقتصادي أو مالي محدد
لاجتماعية وتشكل نظاما جديدا بأنها: "سلطات سياسية مكلفة بتأمين انتظام القطاعات الحساسة للحياة ا

قضائية، استمدت من القانون الثالث عرفها بأنها: "هيئات عمومية غير  تجاهأما الا، من التدخل السياسي"
وهي مزودة بضمانات  ،ضبط قطاعات حساسة، والسهر على احترام بعض حقوق مستعملي الإدارة ةمهم

 تكون خاضعة لتأثير الحكومة".تنظيمية وسلطات تسمح لها بممارسة وظائفها دون أن 
أن تفرض على الأفراد قيودا تحد بها من  حق ال لها، ف(2)لضبط الإداري إحدى وظائف الإدارة يعتبر ا    

بهدف الحفاظ  إما بإجرا ات قانونية أو إجرا ات مادية تهتتم مباشر ، و (3)حرياتهم بقصد حماية النظام العام
نما ت لا تتمتع بهذه المكنة الضبط الاقتصادي اتسلط لكوكذ العام داخل الدولة، على النظام  كونوا 

حدد القانون ا، وقد الضبط المخولة قانونا وفي حدود اختصاصاته بقرار صادر عن هيئة أعمالها بإصدار
 ،سلطات الضبط الإداري على المستوى المركزي المتمثلة في )رئيس الجمهورية، الوزير الأول، الوزرا (

، رئيس المجلس الشعبي (4)ط الإداري على المستوى المحلي فتتمثل في )الواليأما سلطات الضب

                                                           

(1)- jean jacque israél , extrait de recherche sous titre : «  les autorités administratives indépendants 

dans le domaine économique et financier » , publié dont  le site web, www.la documentation 

francaise.fr. 76:51، على الساعة :  75/5972/ 72تاريخ الإطلاع :   - 
، مجلة 72/546ضبط الصفقات العمومية على ضو  المرسوم الرئاسي  آمنة صدوق، سلطة -سامية العايبأنظر كذلك : 

 ، ص5959الجزائر، ديسمبرجامعة المسيلة،  اسية، المجلد الخامس، العدد الثاني،الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسي
مراد بدران، القيود الواردة على الحقوق الشخصية في الظروف الاستثنائية، مجلة العلوم القانونية الإدارية ، وكذلك: 221

نوسي محمد، الاعتقال الإداري بين ، وأنظر كذلك محمد صبري الس557، ص 5992والسياسية، العدد السادس، الجزائر، 
 .59، ص 7007 مصر، الحرية الشخصية ومقتضيات النظام العام، دار النهضة العربية،

 .17، ص مرجع سابقآمنة صدوق،  -(2)
عمار عوابدي، ، 27، ص 5992الفكر الجامعي، مصر،  عادل سعيد محمد أبو الخير، البوليس الإداري ، دار -(3)

عادل سعيد محمد وأنظر كذلك:  ،79، ص 5999 الجزائر، لجز  الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية،القانون الإداري، ا
محمد ، وأنظر كذلك : 02، ص 7001 ، مصر،جي التجارية، القاهرةأبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، مطابع الطوب

سليمان محمد ، وكذلك : 579، ص 5992زائر، الج ،ع، عنابةالصغير بعلي، القانون الإداري،  دار العلوم للنشر والتوزي
ماجد ، وأنظر كذلك 297 – 292، ص 5997ة، دار الفكر العربي، مصر، الطماوى، النظرية العامة للقرارات الإداري

 .166، ص 5994 الجامعة الجديدة  للنشر، مصر،راغب الحلو، القانون الإداري، دار 
 50، الصادرة في 75المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية عدد  5975ر فبراي 57المؤرخ في  96-75 رقم قانونال -(4)

 .5975فبراير 

http://www.la/
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ي معين لحماية قطاع اقتصاد كون على المستوى الوطنيتالضبط الاقتصادي  اتسلط بينما(، (1)البلدي
 .الإخطاربإما بالمعاينة أو 

  دوافع استحداث سلطة ضبط الصفقات العمومية الفرع الثاني:
ن كان الأصل  الصفقات العموميةطة ضبط أنشئت سل بموجب نص تنظيمي وليس نص قانوني، وا 

معيارا حاسما لضمان  هو إرجاع الاختصاص لإنشا  مثل هذه السلطات إلى السلطة التشريعية، لأنه يعد
  ن  استحداثها لعدة أسباب.ويرجع الغاية م،استقلاليتها
دوافع أو بواعث المشرع من إدراج نتناول ))أولا((، ثم  الصفقات العموميةنحدد مفهوم سوف  لذلك

 ثانيا((.الصفقات العمومية )) ضبط في مجالسلطة 
  : في التشريع الجزائري مفهو  الصفقات العموميةأولا: 

وأسس تقوم عليها، لذلك يتطلب منا تعريفها أولا  على معايير حديد مفهوم الصفقة العموميةت يرتكز
 ثم التطرق إلى أشكالها ثانيا.

 ريف الصفقات العمومية: تع -أ
المشرع  اهالذلك أعط ،التي تبرمها الدولةوتعد أهم العقود  ط الصفقات العمومية بالمال العامترتب

 ةلم يستثنى آيصيتها وارتباطها بالمال العام، و القوانين التي نظمتها وهذا لخصو  في جميعي تعريفا الجزائر 
 .546-72ة المرسوم الرئاسي إلى غاي 09-76بالأمر قانون من التعريف بداية 

 التعريف القانوني للصفقات العمومية: -9-أ
عقود مكتوبة : "بأنها 09-76 (2)جا  تعريف الصفقات العمومية في المادة الأولى من الأمر 

المكاتب العمومية قصد إنجاز أشغال أو توريدات مالات أو البلديات أو المؤسسات و تبرمها الدولة أو الع
 ".وط المنصوص عليها في هذا القانونالشر  أو خدمات ضمن

في المادة الرابعة منه  الصفقات العموميةالمتضمن تنظيم  742-25 (3)رقم المرسوم كذلك عرفها
مبرمة هوم التشريع الساري على العقود و صفقات المتعامل العمومي عقود مكتوبة حسب مفعلى أنها: "

 ". شغال واستثنا  المواد والخدماتز الأوفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد انجا
                                                           

 .5977يوليو  1، الصادرة في 16المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية عدد  5977يونيو  55المؤرخ في  79 -77 رقم قانونال -(1)
 56، الصادرة في 25ومية، الجريدة الرسمية عدد المتضمن الصفقات العم 7076يونيو  76المؤرخ في  09-76 رقم الأمر -(2)

 .7076جوان 
المنظم للصفقات العمومية التي يرسمها المتعامل العمومي،  7025أفريل  79المؤرخ في  742-25 الرئاسي رقم المرسوم -(3)

 .7025أفريل  71، الصادرة في 72الجريدة الرسمية عدد 
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وفق التشريع عقود مكتوبة الثالثة على أنها: " ةمادالفي  414-70 (1)رقم المرسوم التنفيذي وعرفها
نجاز الأشغال واستثنا  المواد مبرمة وفقا للشروط الواردة في هذا المرسوم قصد إالساري على العقود و 

  ".الخدمات لحساب المصلحة المتعاقدة و 
الصفقات العمومية في المادة الثالثة المتضمن تنظيم   529-95 (2)رقم المرسوم الرئاسي هاوعرف

:" الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم وفق الشروط المنصوص  هاأنبمنه 
ت لحساب المصلحة لدراسااغال واقتنا  المواد والخدمات و عليها في هذا المرسوم قصد انجاز الأش

  ."المتعاقدة
الصفقات العمومية على أنها:   232-91 (3)الرئاسي رقم  وعرفت المادة الرابعة من المرسوم

هذا المرسوم قصد عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في "
 المصلحة المتعاقدة".  الدراسات لحسابانجاز الأشغال واقتنا  المواد والخدمات و 

عقود مكتوبة في المادة الثانية منه على أنها: " في 242-91 (4)المرسوم الرئاسي هاوأخيرا عرف
مفهوم التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا 

 .اللوازم والخدمات والدراسات"و  لحة المتعاقدة في مجال الأشغالالمرسوم، لتلبية حاجات المص
 التعريف القضائي للصفقات العمومية:  -2-أ

هذا بصد فضه للمنازعات المطروحة كان و  ،للصفقة العمومية اأعطى مجلس الدولة الجزائري تعريف
عقد إداري يربط أنها: "ب 5995ديسمبر  76في  ه الغير منشور الصادرإذ عرفها من خلال قرار  ،عليه

                                                           

المتضمن قانون الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية  7007نوفمبر  90ي المؤرخ ف 414-07 رقم المرسوم التنفيذي -(1)
 .7007نوفمبر  71، الصادرة في 26عدد 

والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية  5995يوليو  54المؤرخ في  529-95 رقم المرسوم الرئاسي -(2)
، الجريدة 5991سبتمبر  77المؤرخ في  319-13رئاسي ال، المعدل والمتمم بالمرسوم 5995، الصادرة في 25عدد 

أكتوبر  57المؤرخ في  330- 10، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 5991سبتمبر  74، الصادرة في 25الرسمية عدد 
 .5992، الصادرة في 75الجريدة الرسمية عدد  ،5992

متضمن تنظيم الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية ال 5979أكتوبر  79المؤرخ في  517-79 رقم المرسوم الرئاسي -(3)
 .5979، الصادرة في 22عدد 

 .5972سبتمبر  59المؤرخ في  546-72 رقم المرسوم الرئاسي -(4)
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لاحظ أن مجلس الدولة حصر صفة ، ن(1)خواص حول مقاولة أو انجاز مشروع أو أدا  خدمة."الدولة بال
 .(2)المصلحة المتعاقدة في الدولة فقط مهملا بقية أشخاص القانون العام

 التعريف الفقهي للصفقات العمومية:  -3-أ
أخر نون العام و شخصين من أشخاص القا عقد يبرم بينبأنه العقد الإداري عامة  تعريفبداية تم 

الإداري لقواعد  ، مع خضوع العقد(3)من أشخاص القانون الخاص بقصد تسير مرفق عام أو تنظيميه
 .تضمينه شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاصالقانون العام و 

بأعمال عقود بمقتضاها يلتزم المتعاقد القيام : "بأنها لعقد الصفقة العمومية اوقد أعطى الفقها  تعريف
 ".(4)لفائدة الإدارة العمومية مقابل ثمن محدد

 أشكال الصفقات العمومية: -ب
-72المشرع الجزائري على أشكال الصفقات العمومية في المادة الثانية من المرسوم الرئاسي  نص

 وهي أربعة أنواع: 546
 عقد الأشغال العامة : -9-ب

، وهذا للدور الهام الذي يلعبه، لأنه د الإداريةمكانة بارزة ضمن العقو يحتل عقد الأشغال العامة 
 وقد نص المشرع ،(5)يعتبر كضمانة لحسن سير الإدارة بانتظاموسائل تسيير الإدارة ومرافقها و يعتبر من 

 " على عقد الأشغال العامة: 546-72من المرسوم الرئاسي  2و 4و 1 اتالفقر  50الجزائري في المادة 

                                                           

، ص 5972، الجزائر، والتوزيع جسور للنشردار العمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، الطبعة الرابعة،  -(1)
10. 
جسور دار ال، الطبعة الأولى، -دراسة تشريعية قضائية فقهية  –الصفقات العمومية في الجزائر  عمار بوضياف، -(2)

 .17، ص5996للنشر والتوزيع، الجزائر، 
أحمد ، أنظر كذلك : 97، ص 7066ر الفكر العربي، مصر، محمود حلمي، العقد الإداري، الطبعة الثانية، دا -(3)

، ص 7007لجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، ا-ترجمة عرب صاصيلا -ة  محيو، محاضرات في المؤسسات الإداري
، ص 7020 محمد فؤاد عبد الباسط، أعمال السلطة الإدارية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية،، وأنظر كذلك: 142
ى، المركز القومي عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، الطبعة الأول، وأنظر كذلك: 572

 .77، ص 5992للإصدارات القانونية،  مصر، 
العدد  المجلد الرابع، ي،مجلة الاجتهاد القضائ عمومية وآليات حمايتها،فيصل أنسيغة، النظام القانوني للصفقات ال -(4)

 .779ص  ،5990ديسمبر  بسكرة، الجزائر، الخامس، جامعة 
عامة على طرفيه في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم علي بن شعبان، آثار عقد الأشغال ال -(5)

 .97، ص 5977/5975 الجزائر، السياسية جامعة الإخوة منتوري قسنطينة،
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غال بنا  أو تجديد أو صيانة أو تأهيل أو تهيئة أو ترميم أو إصلاح أو تشمل الصفقة العمومية للأش
 تدعيم أو هدم منشأة أو جز  منها، بما في ذلك التجهيزات المرتبطة بها الضرورية لاستغلالها".
 Delaubadereأعطى الفقها  عدة تعريفات لعقد الأشغال العامة  ومن بين التعريفات نذكر الفقيه 

وكانت ،"(1)بأنه ذلك العقد الذي تكلف به الإدارة للقيام بأشغال عامة مقابل ثمنقائلا: "حيث عرف العقد 
كون أحد أطراف العقد شخص عام وينصب على عقار يتنصب في قالب واحد، أي أن  التعريفات كل

ال العامة كسائر العقود يبرم عقد الأشغو  أن يكون الهدف منه تحقيق النفع العامو  ،وليس على منقول
 .(2)، وتبقى سلطة الإدارة في الرقابة والإشراف والتوجيهالإدارية

 عقد التوريد:  -2-ب
، موضوعه أحدهما من أشخاص القانون العام والأخر فرد أو شركةبين شخصين  يبرمعقد التوريد 

يس الفقيه لو  هعرف، و (3)أموال منقولة ينصب على توريد منقولات لازمة لمرفق عام مقابل ثمن متفق عليه
 : دو رولان حيث قال

«  le marché de fourniture est un accord intervenant entre une personne morale de droit 

public et un particulier, accord en vertu duquel le particulier ( personne moral) pendant un 

certain temps des objets mobiliers d’un genre de terminennant un certain prix conformément 

aux disposition du cahier des charges …l’opération différer  d’une réquisition parce que le 

fournisseur ne prend cette qualité que de son consentement elle diffère du marché de travaux 

publique, parce qu’elle non su un travail a faire, mais sur des objets mobiliers ».)4(      

أحد الأفراد أو تفاق بين أحد الأشخاص المعنوية و اوريد بأنه: "الت لعقد اتعريفغالبية الفقه تبنى 
"، ولا يؤدي عدم اتفاق المتعاقدين على (5)الشركات على توريد منقولات لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين

نما تقوم السعر قبل قيام المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة بتوريد السلعة المتفق عل يها إلى بطلانه، وا 
 .(6)المحكمة الإدارية المختصة بتحديد السعر المناسب إذا اختلف الطرفان في تحديده

 

                                                           

(1) - André De Laubadere ,Trait Elémentaire de droit Administratif , 5émme édition, Paris, 

1970  p 267.  

 .49ً، ص 5994 مصر، ،الإسكندريةلحلو، العقود الإدارية والتحكيم، دار الجامعة الجديدة للنشر، ماجد راغب ا -(2)
 .546-72المرسوم الرئاسي من   0و 2و 6و 7الفقرات   50أنظر المادة  -(3)

(4) Louis Ronald ; droit Administratives ; Dalloz ; paris ; 1930 ; p 408. 
، رسالة ماجستير، -دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والكويتي –عقد التوريد الإداري  ،نزيخالد سليمان أسود الع -(5)

 .77،  ص 5975 الأردن، جامعة الشرق الأوسط،
 .45ماجد رغب الحلو، العقود الإدارية والتحكيم، مرجع سابق، ص  -(6)
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 : عقد تقدي  الخدمات-3-ب 
يحتاجها في إداراته  التي اب الخدماتمن أجل استقط عقد تقديم الخدمات المرفق العام يبرم

قتضاه أحد الأفراد أو إحدى الشركات الخاصة بتقديم خدمات ، وهو اتفاق بين طرفين يتعهد بم(1)تسييرهو 
 معينة مقابل أجر محدد يتفق عليه في العقد.

 عقد الدراسات:  -4-ب
من أجل  ،ه الإدارة مع أشخاص ذوي الخبرة والاختصاصاتفاق تقوم بعرف عقد الدراسات بأنه 

 . (2)استشارات تقنية في ميدان معين لصالحهادراسات و 
 افع استحداث سلطة ضبط الصفقات العمومية دو ثانيا: 

 أساس على التوازن، إحقاقهو  الجزائر في سلطة ضبط الصفقات العمومية نشا إ من  الغاية إن
 اقتصادية مصالح تحقيق قصد ،اقتصاديين أعوان مع بمقابل تبرم مكتوبة عقود هي العمومية الصفقات أن

 والدراسات والخدمات واللوازم الأشغال ميادين في لمتعاقدةا والمصلحة لمجتمععلى ا بالمنفعة تعود بحتة
 .(3)المتخصصة

نتيجة  هااستحدثحيث ، (4)سلطة إدارية مستقلةسلطة ضبط الصفقات العمومية بأنها  المشرع اعتبر 
 فيما يلي: هاإلى إنشا  هن حصر أهم أسباب التي دفعتكذلك يمكو  ،فساد الذي مس الصفقات العموميةال
 : ةالرقابة على الصفقات العموميتشديد  -أ

آليات الرقابة على الصفقات العمومية منذ المرحلة الأولى  546-72 رقم الرئاسي تضمن المرسوم
خصص  ولقدبالمال العام  ةطرتبنها ملأ، 727ها وهذا حسب نص المادة للإعلان عنها إلى غاية تنفيذ

 الباب الخامس بأكمله للرقابة عليها.

                                                           

 .546-72من المرسوم الرئاسي  71فقرة  50أنظر المادة  -(1)
 .546-72من المرسوم الرئاسي   75فقرة  50ر المادة أنظ -(2)
 أحكام ضو  على العام المرفق وتفويضات العمومية الصفقات مجال في العام المال حماية آليات حساين، سامية -(3)

 ،-5- جامعة قسنطينة ،الثاني العدد ،المجلد الخامس والاجتماعية، الإنسانية ، مجلة العلوم546-72رقم  الرئاسي المرسوم
 .60، ص 5970الجزائر، 

آمنة مخانشة، الحماية المؤسساتية لمبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مجلة البحوث  -(4)
 .10، ص  5970جوان  ، الجزائر،-7-جامعة قسنطينة  ،لأولالعدد ا المجلد الرابع، في العقود وقانون الأعمال،
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جزائري أهمية بالغة للرقابة على الصفقات العمومية نتيجة انتشار فضائح الفساد أولى المشرع ال

، مما جعل شبهة الفساد مقرونة بقانون الصفقات العمومية ولجان مراقبة الصفقات (1)ها المالي التي طالت
، لسلطة ضبط 546-72ضمن أطر المرسوم الرئاسي  العمومية، فأسندت مهمة رقابة خارجية جديدة

 ، خارج تدخل السلطة التنفيذية.   (2)هاا  نوعا من المشروعية والرقابة الفعالة على مراحل إبرامقلة لإضفمست
 تحقيق الرشادة الاقتصادية:  -ب

كذلك تحقيق الرشادة و  (3)تظهر رغبة المشرع الجزائري في المحافظة على المال العام وحمايته
 والتسيير الشفافية ال الصفقات العمومية تضمنمن خلال إنشا ه لسلطة ضبط في مج ،الاقتصادية

 .(4)بحتة اقتصادية بأهداف أخرى ناحية من واتصالها هذا من ناحية، العام المال وحماية
من و  كذلك المجال الأكثر عرضة للفساد،ة أهم مجال لإنفاق المال العام و الصفقات العمومي تعد

نشا  سلطةو  تها، وجب مراقباأجل تحقيق الرشادة الاقتصادية للدولة والنهوض به  هاضبطل خاصة بها ا 
 .(5)العام لتحديد الأوجه المشروعة  لصرف المالو 

على ضرورة الكتابة في الصفقات العمومية،  546-72من المرسوم الرئاسي  95المادة  نصت
ل وهذا نات  عن قيمة الأموال الطائلة التي تصرف في الصفقات العمومية فاشتراط كتابتها حتى تسه

  .عملية المحافظة على المال وتحيق الموازنة بين صرف المال العام وتحقيق الرفاهية
 تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدةفي  سلطة ضبط الصفقات العموميةدور المطلب الثاني: 

كرس المشرع الجزائري من خلال سلطة ضبط الصفقات العمومية لمبادئ الحوكمة الرشيدة، وهذا 
رسا و  برزها حماية المال العامأ ،العديد من الأهدافكضرورة ليحقق بها  القواعد الضامنة للشفافية  ها 

) الفرع الأول((، ثم نتناول والنزاهة في الصفقات العمومية، هذا ما يجعلنا نتناول مفهوم الحوكمة في )

                                                           

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  546-72من المرسوم الرئاسي  22ا ة في نص المادة مراد بوطبة، قر  -(1)
، 5972، الجزائر، -7-الجزائر  جامعة ، الجز  الثالث،15، العدد -7-وتفويضات المرفق العام، مجلة حوليات الجزائر 

 .72-74ص 
م، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، حبيبة نموشي، سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العا -(2)

 .60، ص 5972الجزائر، جوان  جامعة قسنطينة، العدد الرابع،
 .29حبيبة نموشي، مرجع سابق، ص  -(3)
 البحوث العام، مجلة المال لحماية كآلية العام المرفق وتفويضات العمومية الصفقات ضبط أحسن غربي، سلطة -(4)

 .47، ص 5959الجزائر،  المركز الجامعي آفلو، المجلد الثالث، العدد الأول، والاقتصادية، القانونية
 .272آمنة صدوق، مرجع سابق، ص  -سامية العايب -(5)
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لفرع )) ا ت العموميةة الرشيدة في الصفقامبادئ الحوكملعمومية لسلطة ضبط الصفقات ا كريست أسس
   الثاني((.

 لحوكمة الرشيدةللإطار المفاهيمي الفرع الأول: ا
أجل تكريس دولة  الاعتماد عليها منالهامة التي لابد  من بين الأساليبتعد الحوكمة الرشيدة  

مبادئها  ي للدولة، ولابد من تجسيداتالقانون، فهي أساسا تعتمد على الرقابة والتوجيه  في النظام المؤسس
للحصول على نظام مؤسساتي قوي  ة ومساواة ونزاهة  وكذلك مبدأ المسألة عند القيام بأخطا من شفافي

حدد ))أولا((، ثم ن الرشيدة نتناول في هذا الفرع تحديد مفهوم الحوكمةس يحدد الحقوق والمسؤوليات، لذا
 ثانيا((.)) الحوكمة أهداف
 الرشيدة مفهو  الحوكمة أولا: 
الرشيدة مع بداية التسعينات، واستخدم من أجل تطوير العمل المؤسساتي،  ظهر مصطلح الحوكمة      

وقد حاز على قدر كبير من الاهتمام والعناية من العاملين في المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، 
 .فالحوكمة تساهم في توضيح الأسس العامة لصناعة القرارات الموضوعية والرشيدة

عطا  تعر    ، ثم التعري  )) أولا(( تحديد المعنى اللغوي للحوكمةمن يف محدد للحوكمة لابد إن تحديد وا 
                                                                                                    . ))ثانيا(( هاالمقدمة ل المتعددة إلى تحديد مفهوم الحوكمة اصطلاحا حسب التعريفات

 عريف الحوكمة لغة: ت -أ
يتمثل في الانضباط والالتزام بالقواعد والضوابط التي تحكم العمل وتشكل السلوك داخله، هذا  الحك :

 حازمة.و بالإضافة إلى ترسيخ الجانب الإشرافي والرقابي للقيادة داخل العمل بطريقة منضبطة 
لاستيعاب  ،ودور التوعية لتوجيهاتصورة الإرشادات واالتي يتطلبها إطار العمل وتتمثل في  الحكمة:

 ظروف العمل الداخلية والخارجية للمؤسسة. 
يدعم فكرة المرجعية والاحتكام لقوانين العمل الأخلاقية والإدارية والثقافية، والاستفادة من تراكم   :الاحتكا 

 الخبرات والتجارب السابقة. 
خل ضمن إطار قضايا العمل وهذا تحسبًا أي اللجو  للنظام القضائي في الحالات التي تد التقاضي:

وأشكال التقاعس عن مستحقات الموظفين، وغيرها  وأشكال الفساد الإداري أو الماليلوجود انحرافات، 
 .(1)بهدف تحقيق العدالة وخلق نظام شفاف

                                                           

تاريخ  : governanc/-meaning-derstandhttps://mqaall.com/unمعنى الحوكمة، مقال منشور على الموقع الالكتروني -(1)
 .72:57، على الساعة 5957مارس  57الإطلاع 

https://mqaall.com/understand-meaning-governanc/
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 تعريف الحوكمة اصطلاحا:  -ب
 حول واضحا جدلا ارتأث التي الحديثة المفاهيم من Gouvernance (1)"الحوكمة" مفهوم يعتبر

 طرحه وضرورة المفهوم أهمية على الاتفاق رغم دقيق، نحو على وتعريفها العربية اللغة إلى ترجمتها
 .(2)وتداوله

، وقد اختلف العلما  في وضع (3)أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة ة الرشيدة الحوكم تعتبر
 من الناحية التي ينظر لها:   تعريف قاطع ومحدد للحوكمة، حيث نجد كل عالم عرفها

 :من الناحية الاقتصادية الرشيدة تعريف الحوكمة -9-ب
نها الآلية التي تساعد في الحصول على على أ من الناحية الاقتصادية الرشيدة الحوكمة عرفت

 .(4)التمويل، وتضمن تعظيم قيمة أسهم الشركة واستمرارها في الأجل الطويل
 في الأوساط العلمية:  دةالرشي تعريف الحوكمة -2-ب

تشير إلى القوانين نها الإدارة الرشيدة والحاكمة، و على أ في الأوساط العلمية الرشيدة الحوكمة عرفت
والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة 

                                                           

” ، والتي تعني KUBERNANتعود إلى القرن الثالث عشر، من أصل كلمة يونانية أنهاالإنجليزي ببالرجوع لأصل الكلمة نجد  -(1)
بنفس المعنى. تأتي   GUBERAREللاتينية لتصبح، ومع أوائل القرن الرابع عشر تغيرت في اللغة ا”قيادة الباخرة الحربية

، ”فن أو طريقة الحكم“وكانت تعني   GOUVERNANCEونرجع لنراها مرة أخرى باللغة الفرنسية بكلمة 7462سنة 
 وتوقف استخدامها على اعتبار أنها من اللغة الفرنسية القديمة

Le mot GOUVERNANCE signifie l’idiologie de la bonne gouvernance, d’origine anglo-

saxonne, tend à appréhender la gestion, aussi bien des instruments publics que des personnes 

privées, sous l’angle de l’efficacité économique, de la transparence et des procédures 

participatives, dans un contexte économique libéralisé . voir GUINCHARD Serge et autres, 

Lexique des termes juridique, 22 eme édition, Dalloz, Paris, 2015. 

،  GOVERNANCE .الإنجليزية بالمصطلح المعروف حاليًا ومع بداية القرن السادس عشر استخدمت في اللغة
،  Companiesمرتبط ارتباطاً وثيقًا مع الشركاتبالتدري  بدأت تتحول هذه الكلمة من مصطلح سياسي إلى اقتصادي، و و 

 .  حوكمة الشركات“بمعنى  Governance Corporate لنجد بعدها ترديد لفظ واحد في عالم الاقتصاد مكون من جزأين
 .11، ص5977أنظر: مار حبيب جهلول، النظام القانوني لحوكمة الشركات، منشورات زين الحقوقية، لبنان، 

الحوكمة المائية كآلية لترشيد تسيير المياه في الجزائر، مجلة آفاق علوم الإدارة والاقتصاد، المجلد سعيدة جوي،  -(2)
 .457 ، ص5972الجزائر، جامعة المسيلة، الثاني، العدد الثاني، 

ه، مجلة صابرينة بن أعمارة، حوكمة الصفقات العمومية في إطار الإستراتيجية الوطنية للوقااية من الفساد ومكافحت -(3)
 .777، ص 5972الجزائر، سبتمبر  جامعة تامنغست، ، العدد التاسع،للدراسات القانونية والاقتصادية الاجتهاد

 .14مار حبيب جهلول، مرجع سابق، ص  -(4)
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تحقق دارة لأموالهم وتعظيم الربحية، و ن حسن استغلال الإبالشركة من ناحية أخرى، بحيث يضمن الممولو 
 الرقابة الفعالة.

 من الناحية القانونية:  الرشيدة تعريف الحوكمة -3-ب
تشير إلى العلاقة التعاقدية والتي تحدد  على أنها من الناحية القانونية الرشيدة الحوكمة عرفت

 .ة، والمدربين من ناحية أخرىحقوق وواجبات جملة الأسهم وأصحاب المصالح من ناحي
 :  مختصةحسب مؤسسات دولية  الرشيدة تعريف الحوكمة -4-ب

 كما يلي: ت دولية متخصصة حسب مؤسسا للحوكمة نقوم بإدراج مجموعة من التعريفات
هي الحوكمة : ”OECD“  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحوكمة حسب  تعريف -9-4-ب

منظمات الأعمال، والرقابة عليها، بحيث تحدد هيكل إطار توزيعا لواجبات  نظام يتم بواسطته توجيه
والمسؤوليات بين المشاركين في الشركة مثل مجلس الإدارة والمديرين وغيرهم من أصحاب المصالح 

  Stakeholders“، (1)وتضع القواعد والأحكام لاتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة. 
هي النظام الذي يتم من الحوكمة :  ”:IFC”مؤسسة التمويل الدولية حسب الحوكمة تعريف -2-4-ب

 .(2)خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها
هي مجموعة من  الحوكمة :المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الحوكمة حسب تعريف -3-4 -ب

دف تقديم توجيه استراتيجي المسئوليات والممارسات التي يتبعها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية به
وضمان تحقيق الأهداف والتحقق من إدارة المخاطر بشكل ملائم، واستغلال موارد المؤسسة على نحو 

 .(3)مسؤول
: يعرف البرنام   ”UNDP“برنامج الأم  المتحدة الإنمائي الحوكمة حسب تعريف -4-4-ب
لإدارية إدارة شؤون الدولة على جميع على أنها ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية وا” الحوكمة“

                                                           

 .777صابرينة بن أعمارة، مرجع سابق، ص  -(1)
وحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الحاج أحمد غاوي، دور الحكامة في ترشيد الصفقات العمومية في الجزائر، أطر  -(2)

 .57، ص 5959، الجزائر، -7-لخضر باتنة 
، تاريخ https://mqqal.comخلف عبد الله، الحوكمة في القطاع العام، مقال منشور على الموقع الالكتروني:  -(3)

 .70:76، على الساعة 5957مارس  57الاطلاع : 

https://mqqal.com/
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المستويات، ويشمل الآليات والعمليات والمؤسسات والتي من خلالها يعبر المواطنون والمجموعات عن 
 .(1)مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويوقون بالتزاماتهم ويقبلون الوساطة لحل خلافاتهم

الحكم المعتمد على  يه كمةلحو ا:  World Bank ” البنك الدولي .الحوكمة حسب تعريف -1-4-ب
ويشمل هذا  تقاليد ومؤسسات يتم من خلالها ممارسة السلطة في الدولة بهدف خدمة الصالح العام،

قدرة الحكومة على إدارة الموارد وتنفيذ  التعريف عملية اختيار القائمين على السلطة ورصدهم واستبدالهم،
كل من المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية  السياسات السليمة بفاعلية، واحترام

 .(2)والاجتماعية فيما بينها
 Institute of Internal“ الأمريكيمعهد المدققين الداخليين  الحوكمة حسب تعريف -2-4-ب

Auditors”(IIA) ”أنشطة  على أنها السياسات والإجرا ات المستخدمة لتوجيه: ” حوكمة القطاع العام
المنظمة الحكومية، والتأكد من تحقيق أهدافها، وانجاز العمليات بأسلوب أخلاقي ومسؤول، وتقييم الحوكمة 
في القطاع العام عن مدى انجاز وتحقيق الأهداف المرجوة من خلال القيام بالأنشطة التي تضمن 

 المسؤولينالأخلاقي مصداقية الحكومة، والعدالة في توفير الخدمات، وضمان السلوك المناسب و 
 الحكوميين للحد من مخاطر الفساد المالي والإداري.

طراف الأساسية ام هو الذي يحكم العلاقات بين الأوهذا النظ” نظام وأسلوب إدارة“فالحوكمة هي  إذن   
تؤثر في الأدا  داخل أي منظمة، ويشمل المقومات الإدارية الأساسية لنجاح المنظمة وتقويتها على التي 

وتحديد المسئوليات داخلها مع ضمان حقوق جميع الأطراف التي لها علاقة بالمنظمة  ،المدى البعيد
 .وبعدالة

مجموعة القواعد والضوابط والقرارات والآليات  بأنهالحوكمة أو الإدارة الرشيدة اف يتعر يمكننا 
على قاعدة وتعتمد ، بكفا ة وفعالية البشرية والمالية والاقتصادية  الدولة مواردوالإجرا ات التي تحكم إدارة 

غنائها، وتحديث القوانين والأنظمة الإدارية، وتوسيع المشاركة في صناعة  تطوير هذه الموارد وا 

                                                           

 www.globalgovernancegroup.comوكذلك :   WWW.undp.org الموقع الالكتروني لهيئة الأمم المتحدة -(1)
 .70:19، على الساعة 5957مارس  57تاريخ الاطلاع  
دراسة حالة بعض المؤسسات  –كمة المؤسساتية في تعزيز واستدامة نمو المؤسسات حبيبة بن زغدة، دور الحو  -(2)

، أطروحة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم -الاقتصادية من ولاية جيجل
 وأنظر كذلك :  .57،  ص 5970/ 5972، الجزائر، 7جامعة سطيف  ،التسيير

Governance and Development, World bank D.C, Washington, April 1992,p01. 

http://www.undp.org/
http://www.globalgovernancegroup.com/
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، وتحسين مستوى الأدا  الوظيفي، وضمان جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين وحفظ حقوقهم، (1)القرارات
والمالية، وتعزيز قدرات الرقابة والمحاسبة وتصويب  وتمكينهم من الوصول إلى المعلومات الإدارية

المسارات، وذلك لترسيخ مفاهيم الشفافية وتعزيز الإنتاجية وتحصين النتائ  ضد كل أشكال الهدر والفساد، 
في مجال الأعمال لمواجهة  (3)وبدأ ظهور استخدام مصطلح الحوكمة، (2)تحقيقالفي الطريق إلى التي 

 .(4)ري والاستبداد الذي أدى إلى انهيار المؤسسات الاقتصاديةالفساد المالي والإدا
  في الصفقات العموميةوكمة الرشيدة أهداف الح ثانيا:

حدد المسئوليات والحقوق تو ، الحوكمة هي نظام للرقابة والتوجيه علي المستوي المؤسساتي
 يهف، لإبرام الصفقات العموميةالإجرا ات اللازمة وضح القواعد و تو  ،والعلاقات مع جميع الفئات المعنية

ز عز تو  عن مخالفة التشريع المعمول به في الصفقات العمومية،الة والشفافية والمسا لة نظام يدعم العد
تعمل على و  في الصفقات مكافحة الفسادتعد آلية لو  بين المصلحة المتعاقدة والمتعهدين، الثقة والمصداقية

 .من التلاعبات حمايتها

                                                           

 .http://safiralchamalفيصل طالب، الحوكمة الرشيدة في الإدارة العامة،  مقال منشور على الموقع الالكتروني:  -(1)

com/2018/10/29/ : 74:29، على الساعة 5957مارس   57، تاريخ الاطلاع. 
، 5972محاضرات في نظرية الحوكمة، الطبعة الأولى، دار حامد للنشر والتوزيع، الأردن،  ام الدين غضبان، حس -(2)

 .19ص 
عزيزة عبد الله طيب، دراسة تحليله لمفهوم الحوكمة الرشيدة ومتطلبات تطبيقها في الجامعات السعودية، مجلة العلوم  -(3)

 .722، ص 5972أبريل  عة السعودية،جام التربوية، العدد الثاني، الجز  الثاني،
ذان يعدان أول من تناول موضوع فصل الملكية عن الإدارة وذلك لومينيس ال يريلتعود جذور حوكمة الشركات إلى  -(4)

، حيث 7006المال في شرق آسيا عام  أسواق، لكن التفكير الجاد في هذا الموضوع جا  بعد انفجار أزمة 7015عام 
ن الاقتصادي والتنمية بباريس بمبادئ ومعايير الحوكمة، إذ أصدرت مجموعة من المبادئ والمعايير اهتمت منظمة التعاو 

التي تعزز التزام المؤسسات بتطبيق متطلبات الحوكمة، وقد تم اعتماد هذه المبادئ من قبل البنك الدولي وصندوق النقد 
أو الاقتصاد بصورة عامة، كما تبنت لجنة باريس معايير تحت اسم   الإدارة الرشيدة  ، سوا  للشركات  7000الدولي عام 

لكن  7009منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأصدرت وثيقة حول تعزيز الحوكمة في المنظمات المصرفية في عام 
فلاس شركة أنيرون الأمريكية للطاقة عام  لمحاسبة بالتواطؤ مع أكبر مكاتب ا 5997التطبيق الجاد لها بدأ  بعد انهيار وا 

في العالم في ذلك الحين )آرثر أندرسون( والذي انهار أيضا وعلى أثر هذه الوضعية وضع الكونغرس الأمريكي قانون 
: حسام ساربينز أوكسلي الذي يوجب على الشركات أن تضمن وتعتمد المعلومات المالية من خلال أنظمة الرقابة. أنظر

  .72الدين غضبان، مرجع سابق، ص 
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 مدعمة، وتكون حاضرة القانون سيادة كانت كلما  الأفراد طاقات لتحفيز الرشيدة الحوكمةتهدف  
 كما ،وتطبيقاتها السياسات رسم في تساهم الراشد الحكم إدارة لأن الخاص، للقطاع تشاركيه بديمقراطية

 .(1)للاستثمار وجذاب سليم أعمال مناخ تحضير عملية في أيضا تساهم
بأسلوب علمي عملي،  مؤسساتمع من التأكد من حسن أدا  الن المجتتعتبر الحوكمة أداة جيدة تمك

حول الصفقات العمومية  ق نظام بيانات ومعلوماتوتحق المال العام،أطر عامة لحماية  ؤدي إلى توفيروت
، الاقتصاديين بين المتعاملين  (2)البيانات والمعلومات على قدم المساواة يحقق انسيابل اوشفاف عادلا يكون
ما يؤدي إلى ضرورة الاعتماد على البوابة الالكترونية للصفقات العمومية، فهي موقع متخصص  وهذا

 . ن، وتسمح بتطبيق مبادئ الحوكمةوفضا  واسع لجميع المتعاملين العموميي
التقليل من التبذير  في كذلكلموارد المؤسسات، وتساعد  تشجع الحوكمة على الاستخدام الأمثل

لابد من تضافر الجهود بين  في المال العام، ومن أجل تحقيق الحوكمة (3)رأس المالوالتقليل من تكلفة 
   .(4)العمومية والمجتمع المدني المؤسسات

الجديد القديم في الظهور، الذي اعتبره بعض الفقها  مرتبط  نستخلص أن مصطلح الحوكمة
قانونية  ، وهذا ما يجعلنا نقول أنه  اقتصادية، اجتماعية، سياسية،نجده في جميع الميادين "و  بالعولمة،

 نتيجة الفساد المالي والإداري الذي عرفته مجموعة العامة نظام مرن، ولقد ظهرت الحوكمة في المؤسسات
، وهذا ما أدى إلى وضع مبادئ الحوكمة من خلال تكريس مبدأ المساواة صفقات العموميةكبيرة من ال

من خلال جعلهم يشاركون في اتخاذ القرارات الهامة داخل  والشفافية بين المساهمين وحماية حقوقهم
  .المؤسسة

 
 

                                                           

ة بن سليمان، حوكمة الصفقات العمومية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بجاية، الجزائر، فايز  -(1)
 .7، ص 5977/5976

للخدمة العمومية  محمد البشير مركان، البوابة الالكترونية للصفقات العمومية نحو تحسين أفضل -ودان بوعبد الله -(2)
   .  777مجلة المالية والأسواق، المجلد الثاني، العدد الثاني، جامعة مستغانم، الجزائر، ص  في إطار الإدارة الالكترونية،

 جامعة واد سوف، سليمة بن حسين، الحوكمة...دراسة في المفهوم، مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد العاشر، -(3)
 .707، ص 5972الجزائر، جانفي 

 (4)-Patrice Meyer-Bisch, Stefania Gandolfi, Greta Balliu, Souveraineté et coopérations : 

Guide pour   fonder toute gouvernance démocratique sur l’interdépendance des droits de 

l'homme, Edition   Globethics, Genève, Suisse, 2016, p 43 . 
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 الصفقات العمومية  في الرشيدة لحوكمةل أسس تكريس سلطة ضبط الصفقات الفرع الثاني: 
الصفقات العمومية عرضة  مراحل، وهذا ما جعل قانون مرت الصفقات العمومية في الجزائر بعدة 

قد حرصت التشريعات فالثغرات التي تركها كل قانون،  بة التطورات وسدمن أجل مواكو للتغيير دائما، 
م مبدأ الشفافية في إبرامبدأ المنافسة و  هامن هاعلى إقامة المبادئ التي تحكمظمة للصفقات العمومية نمال

قات العمومية من شأنها أن الصف كان من الضروري إيجاد طرق لإبرامأولا((، و الصفقات العمومية ))
 )) ثانيا((.  الحوكمة الرشيدة مبادئتحقق 

 الصفقات العمومية  في الرشيدة أولا: مبادئ الحوكمة
وقد حاولت  اتجهت معظم الدول إلى ضبط الصفقات العمومية وتقييدها بمختلف المعايير والمبادئ،

، وهذا ما (1)المؤتمراتالاتفاقيات والمعاهدات الدولية و من خلال مختلف  مبادئ الحوكمة تكريس  هامعظم
التي نصت في المادة التاسعة منها  5999تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد لسنة 

على ضرورة وضع كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني الداخلي بالخطوات اللازمة 
تنظيم  ا كرسه المشرع الجزائري فيوهذا م.، بة تقوم على الشفافية والتنافس..لإنشا  نظم إثرا  مناس

التي  546-72من المرسوم الرئاسي  الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام بموجب المادة الخامسة
لضمان نجاعة وصول الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعى في " :تنص

ومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العم
 الإجرا ات، ضمن احترام أحكام هذا المرسوم". 

 مبدأ المنافسة الحرة في الصفقات العمومية:  -أ
 بصدد ،متميزة مؤسسات بين اقتصادي تنافس وضعية بأنهافي الصفقات العمومية  يقصد بالمنافسة

 لكل يكون أن على ذاتها، للحاجات تلبية دةواح سوق داخل الخدمي أو السلعي المنت  نفس عرض
 .(2)الخسارة أو الربح من الحظ نفس مؤسسة
 

                                                           

 جامعة قسنطينة، ومية، مجلة المعيار، المجلد السادس، العدد الأول،زيبار الشادلي، المبادئ الأساسية للصفقات العم -(1)
 .114، ص 5972الجزائر، 

مجلة مجاميع المعرفة، المجلد الأول، العدد الأول، آمنة مخانشة، تفعيل المنافسة الحرة في إطار الصفقات العمومية،  -(2)
 .711ص  ،5972المركز الجامعي تندوف، الجزائر، أكتوبر 
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يعد الخضوع لقواعد المنافسة مبدأ ضروريا في مجال الصفقات العمومية بهدف الوصول إلى عدة 
 مبدئيا المنافسة حرية ، وتعتبر(1)عروض من عدة متنافسين مما يسمح بالحصول على أفضل عرض

مبدأ  5977 (3)، وقد كرس دستور(2)مطلقة هاذلك أن يعني لا لكن العمومية الصفقات إبرام في الأصل
 المنافسة الغير نزيهة".يمنع القانون الاحتكار و التي تنص على: " 41/1وى المادة حرية المنافسة في محت

عاقد مع تعني المنافسة في الصفقات العمومية إتباع إجرا ات معينة للوصول إلى أحسن متعامل مت
 الأهمية من فيها المنافسة تطبيق ويعتبر ،، وهذا من أجل المحافظة على المال العام(4)المصلحة المتعاقدة

 تقديم جودة حيث من سوا  ذاتها، حد في العمومية الصفقة على بعد فيما بالإيجاب ينعكس لما نظرا
 الصفقات تنظيم إليها يرمي التي دافالأه أهم يعد والذي ،العام المال على الحفاظ أو العمومية الخدمة

  .(5)ككل العمومية
 الطلبات  إلى الوصول حرية مبدأ إلى تحديد مفهوم نتطرق (6)المنافسة حرية مبدأ مفهوم لتوضيح

 العلانية. مبدأ إلى ثم العمومية

                                                           

، المجلة الأكاديمية -دراسة مقارنة –مقورة "م" بزاحي سلوى، مخالفة مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية بو  -(1)
 .525، ص 5976الجزائر،  جامعة بجاية، ، العدد الأول،72للبحث القانوني، المجلد 

، 546-72ه في المرسوم الرئاسي رؤوف بوسعدية، تكريس مبدأ المنافسة والمبادئ المكملة ل -محمد أمين بوالجداري -(2)
 .47، ص 5970الجزائر، جوان  جامعة الأغواط، مجلة الفكر القانوني والسياسي، العدد الخامس،

، المؤرخة في 74المتضمن تعديل الدستور، الجريدة الرسمية عدد  5977مارس  97المؤرخ في  97-77 رقم القانون -(3)
 .5977مارس  96
ن بن الشيخ، قواعد المنافسة في إطار الصفقات العمومية، مجلة النبراس للدراسات القانونية، نور الدي -مريم عطوي -(4)

 .791، ص 5970الجزائر، سبتمبر  جامعة تبسة، المجلد الرابع، العدد الثاني،
لمال نادية ضريفي، دور إعمال المنافسة في مرحلة تكوين الصفقة العمومية في الحفاظ على ا -عبد الوهاب دراج -(5)

، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد الأول، العدد 546-72العام من خلال المرسوم الرئاسي 
 .74، ص 5972الجزائر، جوان جامعة المسيلة،  العاشر، 

ن 91-91لم يحدد المشرع الجزائري تعريفا لمبدأ المنافسة الحرة في الأمر  -(6) ما حدد الهدف من المتعلق بالمنافسة وا 
 إصدار قانون المنافسة على النحو التالي: 

 تحديد شروط ممارسة المنافسة في السوق. -
 تفادي كل الممارسات المقيدة للمنافسة. -
 مراقبة التجميعات الاقتصادية لزيادة الفعالية الاقتصادية. -

 أ حرية المنافسة بين الشريعة والقانون،تحسين ظروف معيشة المستهلكين. لمزيد من التفاصيل أنظر: سهيلة بوخميس، مبد
ة في إطار الملتقى الوطني الموسوم ب: قانون المنافسة بين تحرير المبادرة وضبط السوق، المنعقد يومي دمة مقورقة بحثي

 .29، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة قالمة، الجزائر، ص 5972مارس  76و 77
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 العمومية: الطلبات إلى الوصول حرية مبدأ تعريف -9-أ
 أنه لابد أن تتوفر الشروط المعلن عنها في إجرا ات ميةالعمو  للطلبات الوصول حرية بمبدأ دقصي

 ويجب على ،(1)بالصفقة الظفر أجل من التنافس بإمكانه ، والذيالمتعامل الاقتصادي فيالصفقة  إبرام
 أكبر بدعوة فتلتزم ، (2)تمييز أي دون  المساواة قدم على المترشحين كل تعامل المصلحة المتعاقدة أن 

 ضو  على معه للتعاقد منهم واحد ختيارلا ،الصفقة إبرام إجرا ات في لمشاركةل العارضين من عدد
 .(3)القانون يحددها التي نتقا الا معايير

 المعدل 1996 دستور كرسه ،مهم دستوري مبدأ على العمومية للطلبات الوصول حرية مبدأ يرتكز
 للتخفيف المبدأ هذا الجزائري لدستوريا المؤسس كرس وقد ،(4)والاستثمار التجارة حرية مبدأ وهو والمتمم

 .(5)الجزائر عرفتها التي المتكررة الاقتصادية الأزمات حدة من
طلبات العمومية هو إعمال قواعد المنافسة الحرة، إلا أن هذا لمبدأ حرية الوصول ل إن الهدف من

فتمنع من وصول  ،مةمتيازات السلطة العالااستعمال المصلحة المتعاقدة ب أ غير مطلق فهو مقيدالمبد
ل و لوصللا تسمح لجميع الأشخاص  (7)، أو بسبب وجود نصوص القانون(6)جميع الطلبات إلى المنافسة

 فسة للحصول على الصفقة العمومية.إلى المنا
 الأساسي المصدر يشكل الذي الفرنسي، الإداري القضا  أحكام في ركيزته  المنافسة مبدأ جدي
 ماي 23 الصادر في قرارها في الفرنسية النقض محكمة  أقرت بحيث ،عامة بصفة الإداري للقانون

 المناقصة إلى التقد  في الأفراد حق هو المنافسة بحرية المقصود إن: "بقولها بُعده بينت والتي  1998

                                                           

 للطباعة الهدى دار العمومية، الصفقات لمنظومة وتكميلية ونقدية تحليلية دراسة العمومية الصفقات خرشي، النوي -(1)
 .. 25 ص ، 2018 الجزائر، والنشر والتوزيع،

في إطار الملتقى الوطني  قدمةصفقات العمومية، ورقة بحثية مسماح فارة، تفعيل مبدأ المنافسة قرا ة في قانون ال -(2)
، كلية الحقوق 5972مارس  76و 77حرير المبادرة وضبط السوق، المنعقد يومي الموسوم ب: قانون المنافسة بين ت

 .72والعلوم السياسية جامعة قالمة، الجزائر، ص 
 والبحوث الدراسات العمومية، مجلة الصفقات إبرام مرحلة في المنافسة يسمينة ضياف، محدودية –حمزة خضري  -(3)

 .796،  ص 5959الجزائر،  امعة المسيلة،ج القانونية، المجلد الخامس، العدد الأول،
 .7007من دستور  16المادة  -(4)
 .72نادية ضريفي، مرجع سابق، ص  –عبد الوهاب دراج  -(5)
 السابق ذكره. 546-72من المرسوم الرئاسي  26 -21أنظر المواد من  -(6)
الممنوعين من المنافسة من أجل  السابق ذكره التي حددت الأشخاص 546-72من المرسوم الرئاسي  62المادة  -(7)

 .الحصول الصفقة العمومية
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 العطاء عليه إرساء إلى للوصول التنافس في حقه من حرمانه أو منه  لأحد الإدارة منع دون العامة
 .(1)خاصا" أو عامًا كان سواء إجراء بأي

 تؤسس أن يجب : 97-97 (2)ومكافحته الفساد من الوقاية قانون من  4المادة في جا وقد  
 وعلى الشريفة المنافسةو  النزاهةو  الشفافية قواعد على العمومية الصفقات مجال في بها المعمول الإجرا ات

 .موضوعية معايير
 ص ما يلي:لخصو ا وجه على القواعد هذه تكرس أن ويجب

 العمومية. الصفقات إبرام بإجرا ات المتعلقة المعلومات علانية 
 الانتقا .و   المشاركة لشروط المسبق الإعداد 
 العمومية. الصفقات إبرام عند بالنزاهة التصريح إدراج 
 العمومية.       الصفقات بإبرام المتعلقة لاتخاذ القرارات دقيقة  موضوعية معايير" 
 مبدأ العلانية: تعريف  -2-أ

 المصلحة بأن الكافة معرفة يعني سريًا، العمومية الصفقة إبرام يكون ألا العلانية بمبدأ دقصي
 نطاق توسيعبهدف مبدأ هذا الالواضحة ل العناية المشرع أولىوقد ، (3)صفقة عمومية إبرام تريد المتعاقدة
 .(4)الأفضل إلى الوصول من أجلو  للتنافس الواسعة المشاركة يحقق بما الدعوة

يعتبر تعدي على مبدأ المنافسة، ويجوز  لاوا   من قبل المصلحة المتعاقدة لا يجوز خرق هذا المبدأ
 مخالفة الإدارة لمبدأ العلانية. الاستعجالي في حالة للمتعامل الاقتصادي اللجو  إلى القضا 

ارة في إبرام ن عن نية الإدالمورديو  قاولينطرق لإيصال المعلومة للماشترط المشرع الجزائري عدة 
تماشي مع م ه، وكذلك نجد(5)هاعن للإعلان ملائمة وسائل استعمال هذا من خلالالصفقة العمومية، و 

 نيته في تطوير الإدارة من خلال استخدام وسائل الإدارة الالكترونية، حيث أضافالتطورات الالكترونية و 
 والمتعلق -منه الثاني القسم في مهمة جد  اتإجرا 546-72الرئاسي المرسوم في الجزائري المشرع

                                                           

نادية تياب، آليات مواجهة الفساد في الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية  -(1)
 .71، ص 5971جامعة تيزي وزو، الجزائر، 

ومكافحته، المعدل والمتمم بموجب  الفساد من علق بالوقايةالمت 5997فيفري  59المؤرخ في  97-97 رقم القانون -(2)
 ، السابق ذكره.92 -79الأمر المعدل والمتمم بالقانون 

 .29رؤوف بوسعدية، مرجع سابق، ص  –محمد أمين بوالجداري  -(3)
 .76سماح فارة، تفعيل مبدأ المنافسة قرا ة في قانون الصفقات العمومية، مرجع سابق، ص  -(4)
 .الصحفي الإشهار إلزامية على 546-72سيالرئا المرسوم من 61 المادة في المشرع نص -(5)
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 تلزم والتي ،206و 205 وهما جديدتين مادتين أضاف حيث الإلكترونية، بالطريقة المعلومات بتبادل
 المترشحين أو المتعهدين تصرف تحت المنافسة إلى الدعوة وثائق وضع على المتعاقدة - المصالح

 الإلكترونية. بالطريقة العمومية صفقاتلل
 مبدأ الشفافية:   -ب

 العلاقة ذات المسائل بكل يعلم أن الفرد حق فمن الراشد، الحكم آليات أهم من الشفافية مبدأ يعد
 الشفافية  مفهوم وقد اتسع  والتنظيمية، التشريعية القواعد ووضوح فهم بالشفافية ، ويقصد(1)القانوني بمركزه

الشفافية  تلعب حيث ،إبرامها إجرا ات في وبالضبط العمومية الصفقات عقود وخصوصًا العامة العقود في
  .(2)إبرامه الملزم العقد مضامين إبراز كل وبالتالي لتعاقد،ل الإدارة إبراز رغبة في هامًا دورا 
 مفهو  مبدأ الشفافية:  -9-ب

حرر تشريعات المنظمة للصفقات العمومية، ويقصد به تالورد توظيف مبدأ الشفافية في العديد من        
من خلال التصريح الواضح للبيانات  ،(4)الإدارة من غموضها وانغلاقها، وسهولة الاطلاع على ممارساتها

وسائل الإعلام والوسائل الرقابية الأخرى مما يتيح للمجتمع  عن طريق ،ليات والتصرفات الإداريةوالآ
المتعلقة  (5)ارية والحكوميةالمدني والإعلام والقضا  والمواطنين كافة معرفة مجريات الأعمال الإد

   . بالصفقات
باهتمام واسع على المستوى الدولي بالنظر لتفشي ظاهرة الفساد، حيث نصت  حضي مبدأ الشفافية     

، وكذلك كل من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته
والصادر عن صندوق النقد السلمية في مجال الشفافية النقدية والمالية إعلان مبادئ ميثاق الممارسات 

 المذكرة التطبيقية لبرنام  الأمم المتحدة الإنمائي.الدولي و 
 
 
 

                                                           

 .76ضريفي نادية، مرجع سابق، ص  –عبد الوهاب دراج  -(1)
 . 71رؤوف بوسعدية، مرجع سابق، ص –محمد أمين بوالجداري  -(2)

(4)- Zoellner c-s, Transparency: An Analysis of an Evolving fund mental principle In 

International Economic law, Michigan journal of International law, 2006, p 583.  

، العدد 71آمال بوبكر، دور الشفافية في تحقيق الميزانية المفتوحة في الجزائر، مجلة دفاتر السياسة والقانون، المجلد  –(5)
 .66، ص 5957الثالث، جامعة ورقلة، الجزائر، 
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  اتفاقية الأم  المتحدة لمكافحة الفساد:  الشفافية حسب تعريف 9-9-ب
 المرسوم بموجب ظفبتح الجزائر اعليه صادقت والتي (1)سادفال لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية نصت     

 :أن على أولى فقرةال في الوقائية بالتدابير المعنون صلفال من 90و 92 امادتيه في  752-94  سيالرئا
 منسقة فعالة سياسات ترسيخ و بوضع القانوني، لنظامها الأساسية للمبادئ وفقا طرف، دولة كل تقوم"

 والممتلكات الشؤون إدارة وحسن القانون سيادة مبادئ وتجسد المجتمع مشاركة تعزز ساد،فال لمكافحة
  لة والمسا افيةفوالش والنزاهة العمومية

 : وّمكافحته الفساد لمنع الإفريقي تحادالا  فاقيةات الشفافية حسب تعريف -2-9-ب
 اهتمت لتيا اقياتفتالا أهم بين من تعتبر التي (2)ومكافحته سادفال لمنع الإفريقي تحادالا اقيةفات نجد     
  .716-97الرئاسي المرسوم بموجب الجزائر عليها صادقت والتي افيةفالش مبدأ سيبتكر 
سلمية في مجال الشفافية إعلان مبادئ ميثاق الممارسات ال الشفافية حسب تعريف  -3-9-ب

 النقدية والمالية الصادر عن صندوق النقد الدولي: 
للجمهور ودون عنا  أن يحصل على صورة واضحة ومفهومة  يقصد بالشفافية بأنها بيئة يمكن فيها      

طارها القانوني والمؤسساتي والاقتصادي، وقرارات السياسة وأسبابها  وحديثة عن أهداف السياسة، وا 
  .(3)ومات المرتبطة بهاوالبيانات والمعل

الوصول إلى  المذكرة التطبيقية لبرنامج الأم  المتحدة الإنمائي '' الشفافية حسب تعريف -4-9-ب
 المعلومات'': 

يقصد بمبدأ الشفافية إتاحة الفرصة للحصول على المعلومات، لكن مجرد الحصول عليها لا يعني 
 . (4)الكثير إذا لم يكن الناس على علم بوجودها وبكيفية الوصول إليها

 
 

                                                           

 9 .، ص 5991نوفمبر  57الصادرة في  سادفال لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية-(1)
المتضمن التصديق على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المؤرخ في  716-97المرسوم الرئاسي رقم -(2)

 .5997أفريل  54، الصادرة في 54، الجريدة الرسمية عدد 5997أفريل  79
الطريق للتنمية  -الشفافية في إدارة الشؤون العامة -وخي، النظام القانوني للحكومة تحت ضو  الشمسسامي الط-(3)

 .174، ص 5974والإصلاح الإداري " دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية، مصر، 
، المجلد الرابع، العدد نصيرة ربيع، دور الإدارة الالكترونية في تفعيل مبدأ الشفافية، مجلة الحقوق والعلوم السياسية-(4)

 .072، 5976الثامن، جامعة خنشلة، الجزائر، جوان 
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 : في الصفات العمومية أهمية مبدأ الشفافية -5-ب
ه آلية لحماية المال العام من الهدر والضياع، فهي تخلق مناخا تكمن أهمية مبدأ الشفافية في كون

، لتواطؤ في منح الصفقات العموميةيصعب أن يستتر ورا ه الفساد، كما تسهل عملية كشف التلاعب وا
والذي أكد  90/2المادة  في نص 5959لسنة  الدستوري  التعديل هذا ما كرسه المؤسس الدستوري فيو 

المتعلق بالوقاية من الفساد  97-97قانون  ، وكذلك نجد تسيير الشؤون العامة في الشفافية على ضمان
اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية والمنافسة  كد على هذا المبدأ حيث أقر بوجوبومكافحته قد أ

المشرع ، وكذلك قانون الصفقات أين نجد ة طبقا للقانونوالمسؤولية والعقلانية في تسيير الأموال العمومي
 أولى أهمية كبيرة للشفافية من خلال فرض طرق وأساليب لإبرام الصفقات العمومية.

لصفقات العمومية يأخذ بعين الاعتبار ترسيخ توفر نظام  الحكامة متطلبات حسن  تقتضي كذلك
 ، وتكمن أهمية تكريس مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية فيما يلي : (1)مبادئ الشفافية

 في سادفال ومكافحة ،تنميتهو  العام المال علىفاظ للح عالةفال الآليات بين من دأ الشفافية يعتبر مب -7
     .(2)( الإدارية العقود  (العمومية قاتفالص

 يجسد مبدأ الشفافية الحوكمة الرشيدة في الصفقات العمومية. -5
 توضيح الصورة للمتعهدين لمحاربة أي خروقات أو تمييز بينهم.  -1
 روقراطية في الصفقات العمومية. محاربة البي -4
 الجمهوربها  يسترشد أدلة وتوفير ،المتعلقة بالصفقات العمومية والبيانات للمعلومات الواسع النشر -2

 .وتقدمها تطورها مدى ومتابعة المؤسسة أو الإدارة عمل مراقبة في الأخرى والجهات
 عن بالإعلان الوضوح نحو والسعي والشك، للريبة المثيرة الممارسات جميع عن الإدارة تبتعد أن -7

 .الفرص وتكافؤ والمساواة الديمقراطية مبادئ تعزيز على الإدارية أساليبها في تعتمد وان مستمرة، بصورة 
 
 
 

                                                           

 جامعة قسنطينة، فايزة قاصدي، المبادئ الأساسية للصفقات العمومية، مجلة المعيار، المجلد السادس، العدد الأول،-(1)
 .117ص  5972الجزائر، 

لال الأملاك العقارية والوقفية، مجلة العلوم القانونية حليم عميروش، مبدأ الشفافية في عقد استغ -ليندة بوشقورة-(2)
 .249، ص 5959، العدد الثاني، جامعة واد سوف، الجزائر، سبتمبر 77والسياسية، المجلد 
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  الصفقات العموميةفي  الحوكمة مبادئل سلطة ضبط الصفقات العمومية مظاهر تكريسثانيا:  
تل تحة العملية، و أكثرها تداولا في الحياالإدارية و  تعتبر الصفقات العمومية من أهم أنواع العقود

اعتمد المشرع الجزائري ، و (1)ذلك بالنظر إلى مكانتها في تحقيق النفع العامجانبا هاما من أعمال الدولة و 
على أسلوبي طلب العروض والتراضي لإبرام الصفقات  546-72في قانون الصفقات العمومية 

، كما تعهدينقيق المنافسة الحرة بين الما تحممن مبادئ من شأنه انسلوبلما يقوم عليهما الأ ،عموميةال
  ة.نزاهة والشفافيأحاط الأسلوبين بجملة من الإجرا ات الإلزامية لضمان ال

الصفقات  تنفيذات القانونية المتعلقة بإبرام و  ألزم المشرع الجزائري المصلحة المتعاقدة بإتباع الإجرا
حيث  تعتبر الطريق السهل لتبديد المال العام هامن التبديد، لأنالمال العام  ، من أجل حوكمةالعمومية

 بنا ا على ، هاإبرام يسة الشريفة ومبدأ الشفافية فوجب على المصلحة المتعاقدة احترام مبدأ المناف
 .546-72 (2)الرئاسي رقم المرسوم

أجل المحافظة وحوكمة المال  منالتنفيذ لحد ما معقدة خاصة في الإبرام و  تعتبر هذه الإجرا ات
جرا ات الإبرام، لهذا سوف نت ،العام  .تنفيذ الصفقات العموميةحوكمة ثم نتناول ناول حوكمة طرق وا 

جراءاتحوكمة  -أ  الصفقات العمومية: إبرا  طرق وا 
، من أجل هاة المتعاقدة على إتباعألزم المصلحالإبرام، و إجرا ات المشرع الجزائري وضح نجد 
عمومية، الصفقات ال حوكمة بدايةل يعد الإبرام المرحلة الأولى، و (3)احترام مبدأ المنافسةفية و ضمان الشفا

الطريق لوب التراضي الطريق الاستثنائي )أسوضع ، و هاعامة لإبراموضع طلب العروض القاعدة ال هنجدو 
 .فقات العموميةلحوكمة الص الطريق الغير عاديذا سنقوم بدراسة الطريق العادي و ، ل(4)الغير عادي(

 
 

                                                           

سليم قديان، مراحل و إجرا ات إبرام الصفقات العمومية، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، المجلد الرابع، - (1)
 .560الجزائر، ص  ،-5-جامعة البليدة  ول ،العدد الأ

عبد الرحيم بوبرقيق، طرق الوقاية من الفساد في الصفقات العمومية حسب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته،  -(2)
 .757، ص 5970الجزائر، جويلية  ،-7-جامعة باتنة  ،72المجلة الجزائرية للأمن والتنمية، المجلد الثامن، العدد 

للدراسات  حفوظ بن شعلال، إجرا ات إبرام الصفقات العمومية ضمانات للشفافية أم حواجز تقيدية؟، مجلة الاجتهادم -(3)
 .24، ص 5972الجزائر، سبتمبر  جامعة تمنراست، ،ثالثعدد المجلد الرابع، ال، الالقانونية والاقتصادية

إجرا  طلب العروض الذي  العمومية وفقاصفقات فإنه" تبرم ال 546-72من المرسوم الرئاسي  10حسب المادة  -(4)
 يشكل القاعدة العامة أو وفقا إجرا  التراضي".



 سلطة ضبط الصفقات العموميةحوكمة الصفقات العمومية في ميزان  صلاحيات         : الباب الأول

53 
 

 :وأبعاد الحوكمة 242 -91طرق إبرا  الصفقات العمومية في ظل المرسو  الرئاسي  -9 -أ
إلى غاية المرسوم  09-76 للصفقات العمومية حدد المشرع الجزائري منذ أول مرسوم رئاسي

 لاثنا  و والتراضي هو الاست -المناقصة سابقا –، أن طلب العروض هو القاعدة العامة 546-72الرئاسي 
 .(1)للجو  إليه إلا في الحالات المحددة حصرا في القانون المنظم للصفقات العموميةا يجوز

 : مبدأ الشفافيةل اتكريس ت العمومية " طلب العروضالطرق العادية لإبرا  الصفقا -9-9-أ
عند  قد نص المشرع الجزائري عليهعادي لإبرام الصفقات العمومية، و يعد طلب العروض الطريق ال

ية رحالإجرا ات وهة في زالنوالشفافية ن ايضمباعتباره  ،(2)وصول قيمة مبلغ الصفقة إلى حد معين
 دة.لمتعاقالمصلحة امع  نيدلمتعهن المنافسة بيا

إجرا  يستهدف بأنه  ":  appel d’offresطلب العروض 546-72من المرسوم  49عرفت المادة 
ين مع تخصيص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافس
  .""يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية

 بابال يفتح وهذا الأثمان، بأقلية وليس والمالية التقنية بالأفضلية العرض ربط هنا المشرع أن نلاحظ
   .(3)فقط المالي لمعياربا تقييدها وعدم الأحسن المتعاقد اختيار في أكبر حرية بإعطائها للإدارة واسعا

: الطريقة التي تلجأ إليها الإدارة العامة في إبرام (4)يعرف الفقه أسلوب طلب العروض على أنه
عقودها الإدارية ذات النمط الاعتيادي والبسيط مثل: توريد الاحتياجات الاعتيادية والمتكررة، أو عقد نقل 

هذه الطريقة وأساسها هو الاعتبار المالي الاقتصادي، حيث إداري لنقل أجهزة وأدوات تابعة للإدارة، وقوام 
ير سدا لاحتياجاتها في مجال تلجأ الإدارة إلى هذا الأسلوب من أجل طلب خدمات تستدعي تدخل الغ

يمكن أن  الذيعلى أشكال طلب العروض و  546-72ي من المرسوم الرئاس 45نصت المادة  وقد، معين
  التالية:  الأشكال أحدب العروض ذ طليتخيكون وطنيا أو دوليا، و 

 

                                                           

محمد براغ، دور الرقابة على الصفقات العمومية في ترشيد النفقات العامة، مجلة الاقتصاد الجديد، المجلد الأول،  -(1)
 .20، ص 5972الجزائر،  جامعة خميس مليانة، ،72العدد 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  546-72ردوك، ماهية طلب العروض في المرسوم الرئاسي هبة س -(2)
 .727، ص 5959جويلية  جامعة الجلفة، الجزائر، ،91، العدد 75المرفق العام، مجلة دراسات وأبحاث ، المجلد 

الشريعة والاقتصاد، العدد الثاني عشر، ، مجلة 546-72كاهنة زواوي، إبرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم  -(3)
 .16، ص 5976الجزائر، ديسمبر جامعة العلوم الإسلامية قسنطينة، 

 .20، ص2992محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  -(4)
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 طلب العروض المفتوح: -9-9-9-أ
 ،(1)بأنه إجرا  يمكن من حلاله لأي مترشح مؤهل أن يقدم تعهدا بطلب العروض المفتوح يقصد

إجرا ات  يستلزم مما أكبر بعدد المتعاقدة المصلحة أمام عروض وضع هو الشكل هذا عيوب منو 
 أوسع، منافسة حصول في بالضرورة يفيد أن   دون المتعاقدة، مصلحةال وقت من يأخذ بحجم ومقارنات
 .(2)عرض أحسن على الحصول وبالتالي

 طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا: -2-9-9-أ
عرف المشرع الجزائري طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا بأنه إجرا  يسمح فيه لكل 

التي تحددها المصلحة المتعاقدة وط الدنيا المؤهلة بتقديم تعهد و ض الشر المرشحين الذين تتوافر فيهم بع
خرج عن مجال التي لا تالشروط، و  المصلحة المتعاقدةالأطر التي من خلالها تضبط  حددقد و  ،(3)مسبقا

 . (4)أهمية المشروعية التي تكون متناسبة مع طبيعة و المراجع المهنالتصنيف و التأهيل و 
  روض المحدود:طلب الع -3-9-9-أ

 هم فيه همضو عر  بتقديم لهم المرخص المرشحون يكون إجرا  يقصد بطلب العروض المحدود بأنه
 .(5)أولي انتقا  بعد بذلك للقيام خصيصا المدعوون
 بكل وانتقائهم بالمتعاملين الاتصالب لها فسمح للإدارة أوسع مجالا أعطى المشرع أنهنا   نلاحظ 
 ملائمة المحدودة العروض فطلبات، ضو العر  طلب عليها يقوم التي مبادئال احترام ضرورة مع حرية

 المشرع فيها يفرض والتي بحري مينا  أو جوي مطار كإنشا   الكبيرة الأهمية ذات التوريداتو  للأعمال
 .(6)كأصل عام المهنيين والتصنيف التخصص شهادة لها حيازة المنفذين المقاولين على

                                                           

 .546-72من المرسوم الرئاسي  41المادة  -(1)
مجلة ب العروض كقاعدة عامة لإبرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، سيد أحمد لكصاسي، أسلوب طل -(2)

 .21، ص 5970 جامعة أدرار، الجزائر، ، العدد الثاني،الثاني، المجلد النمو الاقتصادي والمقاولاتية
 .546-72من المرسوم الرئاسي  44المادة  -(3)
العمومية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق زين العابدين بخوش، طرق تسوية منازعات الصفقات  -(4)

 .92، ص 5977/5976جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، 
 .546-72من المرسوم الرئاسي  42المادة  -(5)
 .10كاهنة زواوي، مرجع سابق، ص  -(6)
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 الشروط فيهم فرتتو  من والعطا ات التعهدات تقديم على ودالمحد العروض طلب يقتصر
 امتلاك أو الخبرة، من سنوات 10 لمدة الأقدمية كاشتراط مسبقا، الإدارة تضعها التي والمواصفات

 .(1)العالية والإمكانيات الخبرة مبدئيا تتطلب التي العملية وصعوبة وضخامة لأهمية نظرًا معينة، إمكانيات
 قة : المساب-4-9-9-أ

 على تشتمل عملية انجاز قصد منافسة في الفن لرجا يضع الذي الإجرا  يقصد بالمسابقة بأنها
 دون الطبيعيين للأشخاص مخصص إجرا  وهي ،خاصة فنية أو وجمالية واقتصادية تقنية جوانب

 فظيح قانوني بأساس العروض طلبات من الشكل هذا ودُعم ،الفني الجانب على يركز لأنه المعنويين
 .(2)والشك التهمة في الوقوع من الإدارة

 أسلوب التراضي":لإبرا  الصفقات العمومية " عاديةالغير  الطرق -5-7-أ
 على  السابقة، القوانين باقي غرار على العام، المرفق وتفويضات العمومية الصفقات تنظيم أجاز
 على استثنا ا محددة حالات في ولكن ،للتعاقد كطريق التراضي لإجرا   المتعاقدة المصلحة إمكانية لجو 

 .(3)العروض طلب قاعدة
الطريق الاستثنائي لإبرام الصفقات العمومية حيث يتم تخصيص ومنح  بأنهالتراضي يقصد ب
 الرئاسي المرسوم من  41المادة نصت، وقد (4)متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة الصفقة لمتعامل

 إجرا  وھ التراضي "ن:أ على العام المرفق وتفويضات العمومية اتالصفقالمتضمن  546-72  رقم
 المنافسة". إلى الشكلية الدعوة دون واحد متعاقد لمتعامل الصفقة تخصيص

 العروض، طلب طريقة تفرضها التي الطويلة للإجرا ات الخضوع من الإدارة الأسلوب يعفي هذا
، (5)معه ستتعاقد الذي الشخص لاختيار أكبر حرية ميةالعمو  للإدارة تترك لأنها مرونة أكثر طريقة فهذه

                                                           

 .17محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، مرجع سابق، ص  -(1)
 .546-72من المرسوم الرئاسي  42و  46المادة  -(2)
لجلط فواز، إبرام الصفقات العمومية بأسلوب التراضي ومبدأ المنافسة أي جديد، مجلة صوت  –نادية ضريفي  -(3)

 .559، ص 5970الجزائر، نوفمبر جامعة خميس مليانة،  القانون، المجلد السادس، العدد الثاني، 
 .11رية، مرجع سابق، ص محمد الصغير بعلي، العقود الإدا -(4)
، مجلة العلوم 546-72بولرباح حمايدي، طرق إبرام الصفقات العمومية وفقا للمرسوم الرئاسي  -عيشة خلدون  -(5)

 .772، ص 5972الجزائر، جوان  جامعة الجلفة، ،المجلد الثالث، العدد الثانيالقانونية والاجتماعية، 
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، (1)إعماله وشروط قواعد وتقرير إليه اللجو  حالات ضبط إلى بالغة عناية يولي المشرع جعل ما وهذا
  ويأخذ شكلين التراضي البسيط والتراضي بعد الاستشارة.

 : 242 -91ة في ظل المرسو  الرئاسي الصفقات العموميإجراءات  حوكمة -2-أ
تمر إجرا ات طلب العروض عبر مرحلتين أساسيتين هي المرحلة الإعدادية وتحضير الغلاف 

 ضتخضع جميع أشكال طلبات العرو ، و ة التنفيذية وظهور الصفقة للعلنالمالي، والمرحلة الثانية المرحل
خضاعهم لقواعد المنافسة ملمبدأ إعلام جميع المتنافسين و  لمبادئ الحوكمة، حيث تخضع ن أجل ا 

 .(2)ضمان الشفافيةصل إلى أفضل متعامل مع الإدارة و التو 
 :ومتطلبات الحوكمة الشروطدفتر  -9-2-أ

 لندا وقبل ا الإعلان قبل الإدارة حيث تقوم الإذعان، عقود من عقد العمومية الصفقة تعتبر
 والذي الشروط، دفتر يسمى لما وفقا المنفردة بإرادتها بالصفقة المتعلقة الشروط والأحكام بإعداد ،للمنافسة

 .(3)الصفقة منحه حالة في المتعاقد وللمتعامل للإدارة ملزم عقد بمثابة يعد
وثيقة رسمية تضعها الإدارة المعنية بالصفقة أو المشروع بإرادتها بأنه يقصد بدفتر الشروط 

شروط المشاركة بها، و واعد المنافسة بمختلف جوان، وتحدد بموجبها سائر الشروط المتعلقة بق(4)المنفردة
ستغل خبراتها الداخلية المؤهلة دفتر الشروط ت عدت، فالإدارة حين (5)كيفيات اختيار المتعاقد معهاو فيها 

 تجدد كل إطاراتها المعنيين من أجل الوصول إلى إعداد دفتر الشروط يحقق الأهداف المسطرة. و 
حيث  ،ة قبل الإعلان عن الصفقةلجنة الصفقات العمومي طرف تخضع دفاتر الشروط لدراسة من

تختص لجنة الصفقات العمومية بتقديم على: " 546-72المرسوم الرئاسي  من 770نصت المادة 

                                                           

 .49كاهنة زواوي، مرجع سابق، ص  -(1)
جرا ات إبرام الصفقات العمومية في ظل أحكام المرسوم الرئاسي  -(2) ، 556-72سلمى لشهب، صفا  لشهب، طرق وا 

 .64،  ص 5959الجزائر،  ،-5-جامعة البليدة  مجلة الإبداع، المجلد العاشر، العدد الأول،
ية، مجلة المقار للدراسات مريم مسقم، دفاتر الشروط كآلية لتحقيق الشفافية الإجرا ات في الصفقات العموم -(3)

 .776 ص، ً 5972الجزائر، ديسمبر جامعة تندوف، المجلد الثاني، العدد الثاني، الاقتصادية، 
، دار الجسور للنشر والتوزيع، 517-79قا للمرسوم الرئاسي فعمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية و  -(4)

 .44، ص 5977الجزائر، 
ملتقى الكأسلوب من أساليب التعاقد في الصفقات العمومية، ورقة بحثية مقدمة في إطار هاجر ختال، المناقصة  -(5)
 .51ص  بلعباس، الجزائر، كلية الحقوق جامعة جيلالي اليابس سيدي ،5971أفريل  52و 54يومي المنعقد  دولي،ال
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تمام مجال تحضير الصفقات العمومية، و  مساعدتها في الهدف من ، ودراسة دفاتر الشروط" و ترتيبهاا 
 . (1)التنظيماتابقته للقوانين و لتأكد من مطفي إطار الرقابة الخارجية  لهذه التأشيرة  هإخضاع

 يلي:   ما 546-72من المرسوم الرئاسي  57ويشمل دفتر الشروط وفقا لنص المادة 
والتي تمت  دفاتر البنود الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال واللوازم والدراسات والخدمات -

    .الموافقة عليها بمرسوم تنفيذي
لمشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات المتعلقة دفاتر التعليمات التقنية ا  -

 بنوع واحد من الأشغال أو اللوازم أو الخدمات .   
    .دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة -
 :مبدأ المنافسة''ل اتكريس''   الإعلان عن الصفقة -2-2-أ

 إمكانية وكذا دراسة والاقتصادية، الاجتماعية للحاجات وفقا المشروع باختيار للصفقة التحضير يتم
 صمن ضعهاو و  ،الاقتصادي بالمردود ومقارنتها المشروع تكاليف ودراسة الفنية الناحية من المشروع تنفيذ
 .(2)إلزاميا الصحفي الإشهار إلى ويكون اللجو  ،والتقني المالي الشروط دفتر

 بمثابة وهو ،العمومية الصفقة إبرام عملية في أساسية مرحلة العمومية الصفقة عن الإعلان يعتبر
 بين بشفافية للتنافس قاعدة فتح إلى تتطلع المتعاقدة المصلحة أن اعتبار على لها المميز الرئيسي الخط

 أجل من للمتعاملين موجهة دعوة بمثابة العروض طلب عن الإعلان ويعتبر، المشاركة في الراغبين
 .الإعلان في المحددة للشروط وفقا الصفقة براملإ الترشح
 :مبدأ المساواة''ل اتكريس''   التعهداتو تقدي  العروض  -3-2-أ

 من ممكن عدد لأكبر واسعا مجالا تفتح والتي العروض لتحضير المحددة المدة بانقضا 
 في عهدينالمت قبل من العروض ملف يوضع العروض لتحضير ساعة وآخر يوم آخر وفي المتنافسين،

، العروض وتقييم الأظرفة فتح لجنة طرف من إلا يفتح لا" عبارة عليه ومدون ومغفل بأحكام مغلق ظرف
 الملف وموضوع المؤسسة تسمية منها كل تحمل بأحكام ومقفلة منفصلة أظرفه ثلاثة على الملف  يحتويو 

                                                           

مومية، مجلة دفاتر السياسة يوسف بليماني، دفتر الشروط كوسيلة لتكريس البعد البيئي في مجال الصفقات الع -(1)
 .442، 5959الجزائر،  جامعة ورقلة،، العدد الأول، 75والقانون، المجلد 

وهيبة ذبيحي، إجرا ات وطرق إبرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مجلة مجاميع المعرفة،  -جابر زيد -(2)
 .727ص  ،5972أكتوبر  الجزائر، جامعة تندوف، المجلد الأول، العدد الأول،
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 الثلاثة الأظرفة إلى فيضا المسابقة حالة وفي ، الحالة حسب (مالي عرض تقني، عرض ترشح، ملف(
 .الشروط دفتر في محتواه يحدد والذي بالخدمات خاص بعار  ظرف

 : مبدأ الشفافية''ل ا'' تكريس تقيي  العروضلجنة فتح الأظرفة و  -4-2-أ
على ضرورة إحداث لجنة دائمة واحدة أو  546-72نص المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 

 .(1)الأسعار الاختيارية عند الاقتضا ل العروض والبدائل و ة بفتح الأظرفة وتحليمكلف ،أكثر
اة أصبحت لجنة واحدة مسمبين اللجنتين و  546-72م الرئاسي دم  المشرع الجزائري في المرسو 

تختص لوحدها، و لتي كانت كل لجنة اروض، على عكس المراسيم السابقة و تقييم العلجنة فتح الأظرفة و 
نة منفصلة عن الأخرى في ما اللجنة الثانية تختص بتقييم العروض، وكل لجلجنة الأولى بفتح الأظرفة أال

 .  (2)غير دائمةالتي كانت صفة الديمومة على اللجنة  كذلك أضاف المشرعالمهام والتشكيلة، و 
-72من المرسوم  775إلى  720تقييم العروض في المواد من الأظرفة و نظم المشرع لجنة فتح 

 متعاقدة مصلحة كل علىو  المصلحة المتعاقدة، ينتمون إلىذوي كفا ة عالية و شكل من موظفين تت، و 546
 وتنظيمها سيرها قواعد وضبط العروض وتقييم الأظرفة فتح لجنة منها تتكون التي التشكيلة تحديد

نص القانون و  ،(3)بها المنوط بالدور القيام اللجنة لهذه يتسنى حتى لأعضائها الجيد الانتقا  مع ونصابها،
 . (4)كفا تهميهم تكوين خاص لزيادة مؤهلاتهم و على ضرورة تلق

 مباشر تأثير لها التيو  ،العمومية الصفقات إبرام في الفاعلة الأطراف أبرز بين تعتبر اللجنة من
تقدم اللجنة اقتراحات إلى ، و (5)للصفقة الحسن التنفيذ سيضمن الذي المتعاقد المتعامل اختيار على

نما يمكن لها تقديم استشارات فمهمتها ليست فقط فتح الأظرفة وتقييم العروض و  المصلحة المتعاقدة، ا 
هذا حسب سير الحسن للمصلحة المتعاقدة الل بللمصلحة المتعاقدة في حالة رأت أن العرض المقدم قد يخ

 .546-72من المرسوم  65نص المادة 
                                                           

  السابق ذكره. 546-72من المرسوم الرئاسي  779المادة  -(1)
بن السي حمو محمد المهدي عبد الله، الرقابة الداخلية على إبرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مجلة  -(2)

 .117ص ، 5976الجزائر، جامعة غرداية، ، العدد الأول، 79الواحات للبحوث والدراسات، المجلد 
العروض ما بين ممارسة  حنان بن سيعقوب، لجنة فتح الأظرفة و تقيم –مصطفى مشكور  -عبد الناصر معمري -(3)

، 5976لجزائر، ديسمبر المركز الجامعي البيض،  الخضوع لها،  مجلة دراسات في الوظيفة العامة، العدد الرابع، الرقابة و 
 .20ص 

 السابق ذكره. 546-72 من المرسوم الرئاسي 575المادة  -(4)
تقيم العروض في حوكمة إبرام الصفقات العمومية، مجلة صر مانع، دور لجنة فتح الأظرفة و نا -إيمان دمبري -(5)

 ,775، ص 5957جانفي جامعة المسيلة، الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد الخامس، العدد الثاني، 
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المالي، أما العرض التقني دون تقييم العروض بمرحلتين، فالأولى تخص يمر إجرا  فتح الأظرفة و 
 .(1)الماليةديم العروض التقنية النهائية و قت المرحلة الثانية تخص

لعروض على المعايير المنصوص عليها في دفتر الشروط، فتقوم وفقا ل هاتستند اللجنة في تقييم
لى المتعلقة لشروط المثلهذا الأخير بانتقا  أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية في ظل احترام ا

تقييم العروض كآلية من آليات حماية المال بهذا تعتبر لجنة فتح الأظرفة و بالجودة وآجال الانجاز، و 
 .وكآلية لضمان حوكمة الصفقات العمومية   (2)العام
 :إرساء الصفقة على المتعامل المتعاقد -1-2-أ

حسن عارض، حيث يتم المنح الحاسمة في اختيار أة إرسا  الصفقة المرحلة الهامة و تعتبر مرحل
المؤقت للصفقة للعارض الذي استوفى عرضه الشروط والمعايير الموضوعية المحددة قانونا كما يحددها 

تصدر المصلحة المتعاقدة قرار و  ،546-72من المرسوم الرئاسي  62دة الما نص حسب دفتر الشروط
 . (3)جرا  النشروالذي يخضع لإ بنا  على رأي لجنة تقييم العروض المنح المؤقت
حائز الصفقة  ول تنظيم الحالة التي يتنازل فيهقد تنا (4)الصفقات العمومية قانونن لى أنشير إ

العمومية أي "المستفيد من قرار المنح المؤقت"، أو رفض استلام الإشعار بتبليغ الصفقة، فإنه يمكن 
المنح المؤقت للصفقة، شرط مراعاتها مبدأ للمصلحة المتعاقدة مواصلة تقييم العروض الباقية، بعد إلغا ها 

من  00الاقتصادية حسب أحكام المادة حرية المنافسة ومتطلبات اختيار أحسن عرض من حيث المزايا 
  .هذا المرسوم، كما تبقي على عرض المتعهد المتنازل عن الصفقة التي منحت له في ترتيب العروض

 : الحوكمةمتطلبات ل اتجسيد تنفيذ الصفقات العمومية   -ب
من المرسم الرئاسي على رقابة هذه المرحلة من طرف  571نص المشرع الجزائري في المادة 

ينت  عن مرحلة التنفيذ آثار بالنسبة للطرفين، حيث تنت  سلطات و ، سلطة ضبط الصفقات العمومية
 هذه السلطات دونوتمارس المصلحة المتعاقدة  ،حقوق للمتعامل المتعاقدو  للمصلحة المتعاقدة، والتزامات

                                                           

قواعد التي تنظم فتح الأظرفة و تقيم العروض في طلب العروض والمسابقة، المجلة الأكاديمية عبد الغني بوالكور، ال -(1)
 .100، ص 5972الجزائر،  جامعة بجاية،، العدد الأول، 76للبحث القانوني، المجلد 

وليات مونية جليل، دور لجنة فتح الأظرفة وتقيم العروض في حماية المنافسة في الصفقات العمومية، مجلة ح -(2)
 .  492، ص 5976الجزائر،  ،-7-جامعة الجزائر ، الجز  الأول،17، العدد -7-الجزائر 

 السابق ذكره 546-72من المرسوم الرئاسي   21وكذلك المادة   72المادة  -(3)
 المتعلق بالصفقات العمومية، السابق ذكره. 546-72من المرسوم  64المادة  -(4)
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الحاجة للنص عليها صراحة فهي مستمدة من مبادئ القانون العام ذاته ومن الطبيعة الذاتية للعقد 
 .(1)الإداري

 : '' حوكمة التنفيذ'' سلطات المصلحة المتعاقدة في مرحلة التنفيذ-9-ب
ة مجموعة من يرتب عقد الصفقة العمومية للمصلحة المتعاقدأن  الرشيدة الحوكمة لتكريسيتطلب 

الهدف من منح المشرع هذه السلطات مل المتعاقد في مرحلة التنفيذ، و السلطات التي تواجه بها المتعا
  .حمايته من الفسادعام و لرقابة على كيفية صرف المال الهو اللمصلحة المتعاقدة 

 : تنفيذ الصفقة العمومية لحوكمة الإشرافسلطة الرقابة و -9-9-ب
الإشراف على المتعامل المتعاقد معها من تقوم الإدارة بالتوجيه و  كمة أن تتطلب مقتضيات الحو 

من حق المصلحة المتعاقدة في ليها في بنود الصفقة العمومية، و أجل تنفيذ التزاماته العقدية المتفق ع
التدخل لتنفيذ العقد وتوجيه الأعمال واختيار طريقة التنفيذ في حدود الشروط وضمن الكيفيات المتفق 

وهذا الحق نابع من طبيعة العقد الإداري وأغراضه ومقتضيات الصالح العام والتي من ، (2)عليها في العقد
 .(3)أجلها تم إبرام هذا العقد

أصيل  احق على المتعامل المتعاقد معها حق الرقابة الممارس من قبل المصلحة المتعاقدة يعد
تظهر سلطة ، و (4)مة والعقود الإدارية بصفة خاصةمستمد من المبادئ العامة للقانون الإداري بصفة عا

قد نصت على هذه السلطة في بنود الدفاتر وضوح في صفقات الأشغال العامة، و الإشراف بالرقابة و 
الصورة الأبرز لسلطة الرقابة  ة لعقد الأشغال العامة فهو يعتبر، نظرا للطبيعة الخاص(5)الإدارية العامة

ي صاحبة المشروع وبالتالي فإنه يتضمن شروط تضمن للإدارة فرض سلطتها هلتي تتمتع بها الإدارة، فا

                                                           

الصفقة العمومية بين امتيازات المصلحة المتعاقدة وحقوق المتعامل المتعاقد، رسالة  نور الدين عبابسة، تنفيذ -(1)
 .76، ص 5992/5990ماجيستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، 

، ص 5990 الجزائر، شر والتوزيع،عمار بوضياف،  الصفقات العمومية في الجزائر، الطبعة الثانية، دار الجسور للن -(2)
745. 

الإمارات لة ماجستير، كلية القانون جامعة جابر صالح محمد الحمادي، سلطات الإدارة في العقد الإداري، رسا -(3)
 .77، ص 5970 ، الإمارات العربية المتحدة العربية المتحدة،

، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة -سة مقارنة درا -فوزية هاشمي، آثار تنفيذ الصفقات العمومية على الطرفين (4)
 ,74،  ص 5976/5972جيلالي اليابس سيدي بلعباس، الجزائر، 

على: "المقاول أن ينفذ بدقة أوامر المصلحة التي تبلغ إليه"، أما الفقرة الخامسة من نفس المادة :"  75/4نص المادة  -(5)
 يخضع للتغييرات المفروضة عليه خلال العمل".
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تعتبر ، و (1)في جميع مراحل إنجاز العقد ن رقابة متضمنة الإشراف والتوجيهعلى جميع أعمال هذا العقد م
ها تتعلق بالنظام العام لو لم ينص عليها العقد صراحة، لأنة من حق المصلحة المتعاقدة حتى و هذه السلط

 .(2)لا يجوز استبعادهالا يجوز المساس بها و و 
لأن إطلاقها قد يؤدي إلى تعسف المصلحة ، (3)لكن لابد للإشارة أن هذه السلطة ليست مطلقة

ضوابط يجب أن  لذلك توجديضر بالمتعامل المتعاقد، المتعاقدة ومبالغتها في استعمال هذا الامتياز بما قد 
لا كان هذا التجاوز عمل غير مشروع يحق للمتعاقد معها المطالبة  تتقيد الإدارة بها دون تجاوز، وا 
 .(4)بالتعويض عما أصابه من ضرر

 : تنفيذ الصفقة العمومية لحوكمة سلطة الإدارة في تعديل العقد -2 -9-ب
 تعديل نوعين هو، و (5)ذلكل الضرورة اقتضت إذا لصفقةا عقد بنود بعض تعديلل  الإدارةتلجأ       

 إرادة بتوافق يكونالذي  (6)اتفاقي وتعديل ،لسلطتها هافرض يجسدو  الإدارة جانب من نيكو  انفرادي
 .(7) المتعاقدة الأطراف

 
 
 

                                                           

 .57جابر صالح محمد الحمادي، مرجع سابق، ص  -(1)
سليمة جدي، منازعات الصفقات العمومية الناشئة عن إخلال المصلحة المتعاقدة بممارسة سلطة الإشراف والمراقبة،  -(2)

 .212، ص 5976الجزائر، جانفي  ، -7-جامعة باتنة  مجلة الأمن والتنمية، العدد العاشر،
، 7007الأسس العامة للعقود الإدارية، الطبعة الخامسة، مطبعة جامعة عين شمس، مصر،  سليمان الطماوى، -(3)

 .462ص
 .547، ص 5992 ،الإسكندرية عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، منشأة المعارف، -(4)
الصفقة العمومية وترشيد النفقات العامة، أحمد بورزق، الملحق بين متطلبات تعديل  –عيشة خلدون  -محمد رحمون -(5)

 .7472، ص 5959الجزائر، ديسمبر  جامعة الشلف، مجلة الدراسات القانونية المقرنة، المجلد السادس، العدد الثاني،
 546-72دراسة مقارنة بين المرسوم الرئاسي  -كوثر بن ملوكه، النظام القانوني للملحق في الصفقات العمومية -(6)

الجزائر،  المركز الجامعي تندوف، ،ثانيالعدد ال المجلد الخامس، جلة مجاميع المعرفة،، م-517-79الرئاسي  والمرسوم
 .556، ص 5976أكتوبر 

محفوظ عبد القادر، بنود الثبات التشريعي في مواجهة تغيير ظروف العقد الإداري، مجلة قانون النقل والنشاطات  -(7)
 .792، ص 5972الجزائر،  ،-5-جامعة وهران  د الأول،المينائية، المجلد الخامس، العد
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الذي يتضمن شروط استثنائية، و  الإدارة حقها في التعديل إما من طبيعة العقد الذي تبرمه تستمد
ما من المصلحة العامة التي تفرضها لتعديل العقدو  نو  الإدارية عقودها تعديل في تهافسلط ،(1)ا   كانت ا 

 .(2)مطلقة ليست أنها إلا الشروط ودفاتر العقد سكوت حالة في حتى توجد أصيلة سلطة
قد انقسم الفقها  في تحديد الأساس القانوني في التعديل اختلاف فقهي كبير، و  عرف حق الإدارة

ة، أما الفريق الثاني قال تستمد أساسها من السلطة العام تهاال إن الإدارة تستمد سلطلها فالفريق الأول ق
 .(3)من فكرة احتياجات المرفق العام

 546-72من المرسوم الرئاسي  717أقر المشرع الجزائري للإدارة بسلطة التعديل من خلال المادة 
يبرم في جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة ق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، و يشكل الملح " :التي تنصو 

تابع للصفقة العمومية  امصغر  ايعد الملحق عقد، و دمات أو تقليلها و/أو تعديل بند من بنود تعاقدية"الخ
أن لا و أن لا يؤثر على التوازن المالي للصفقة ضمن الآجال القانونية، و أن يكون  اشترطو  ،(4)الأصلية

 هيئات لفحص الملحق إخضاع عدم الجزائري المشرع على لاحظن، (5)يتجاوز مدة الملحق ثلاثة أشهر
 باعتبار، 710 المادة حددتها استثنائية حالات في إلا المختصة الصفقات للجنة القبلية الخارجية الرقابة

 . (6)شروط من يخلو لا نوأ بملحق الصفقة عقد تعديل حق لها المتعاقدة المصلحة أن
 :''مبدأ المسألةل اتحقيقسيادة القانون و ل اتكريس''  سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات  -3-9-ب

ينبع مبدأ المسألة والمحاسبة من صلب الحوكمة الرشيدة حيث يعتبر معيار مهم ومؤثر في العمل 
المؤسساتي لما لذلك من أثر لتقييم العمل وتقويمه، وتعزيز مبدأ الثواب والعقاب لتطوير وتنمية 

                                                           

ثامر مبارك عوض المطيري، تعسف الإدارة في استعمال صلاحياتها في تعديل العقد الإداري، رسالة ماجستير، كلية  -(1)
 .72،  ص 5977 الأردن، الحقوق جامعة الشرق الأوسط،

بين تناقضات النص التشريعي ومتطلبات الواقع   -فقات العموميةهداية بوعزة، إشكالية الملحق والرقابة عليه في الص -(2)
ص ، 5977الجزائر،  جامعة تلمسان،الاقتصاد، المجلد الأول، العدد الثاني، ، مجلة المتوسطية للقانون و -عمليالميداني وال

776. 
مجلة العلوم القانونية والسياسية،  كمال العطراوي، سلطة الإدارة في تعديل عقد الأشغال العامة أثنا  مرحلة التنفيذ، -(3)

 .292، ص 5972الجزائر، جانفي  واد سوف، المجلد التاسع، العدد الأول، جامعة
سميرة إبن خليفة، الملحق وعامل التوازن الاقتصادي للصفقة العمومية في القانون الجزائري، مجلة الواحات للبحوث  -(4)

 .  599، ص 5977الجزائر،  امعة غرداية،ج والدراسات، المجلد التاسع، العدد الثاني،
مجلة معالم م الصفقات العمومية، محمد علي، مدى فاعلية ضوابط اللجو  للملحق  في تنظي –محمد حمودي  -(5)

 .45، ص 5972الجزائر، ديسمبر  المركز الجامعي تندوف، ،ثالثالعدد الالمجلد الثاني، للدراسات القانونية والسياسية، 
فاتح خلاف، ضمانات تسوية منازعات ملحق الصفقة العمومية في التشريع الجزائري، مجلة الباحث  -القرارةزايد بو  -(6)

 .22-24، ص 5959الجزائر، جوان  ،-7-جامعة باتنة للدراسات الأكاديمية، المجلد السابع، العدد الثاني،
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، (1)اختصاص متعلق بالنظام العاملعامة و بامتيازات السلطة ا المصلحة المتعاقدةتتمتع المؤسسات، لذلك 
ين سير المرافق العامة يعود تأسيس سلطة توقيع الجزا  إلى فكرة تأمو  مما يخولها سلطات وحقوق متعددة،

 توقيع سلطة في تتمثلو  ذلك من تمكنها قانونية وسيلة الإدارة إعطا  من لابد كان، فاطرادبانتظام و 
وط المتعاقد عليها جاز أن توقع عليه ي حالة ما أخل الملتزم بأحد الشر ف ، (2)معها المتعاقد على جزا ات

المتمثلة في الغرامات و ، ويمكن أن تكون هذه الجزا ات مالية (3)دون اللجو  إلى القضا بعض الجزا ات و 
را إذا أخل المتعامل هي أشد تأثيفرض جزا ات غير مالية و  هال، كما يمكن (4)التأخيرية أو فسخ العقد

 . (5)تسمى بالجزا ات الضاغطةي عدم تنفيذ التزاماته العقدية و تمادى ف أومتعاقد ال
  : الجزاءات المالية 
على المتعامل المتعاقد معها، وهذه  الجزا ات المالية تع المصلحة المتعاقدة بحق تطبيقتتم

، وهي على نوعين (6)اقديةمطالبة المتعاقد بها إذا اخل بالتزاماته التع هايحق ل بارة عن مبالغ الجزا ات ع
منها ما يقصد به توقيع تعاقد، و منها ما يقصد به جبر الضر الفعلي الذي لحق الإدارة جرا  خطأ الم

عقوبة على المتعامل المتعاقد نتيجة إخلاله بالتزاماته التعاقدية بغض النظر عن تضرر الإدارة من 
 مصادرة التأمينات.ت منهاغرامات تأخيرية و  اة منهتأخذ صور عديد، و (7)عدمه

 الذي المتعاقد على الإدارة توقعه العقد، في عليه منصوص جزافي تعويض بأنها  التأخير غرامة تعرف  
 في عليه منصوص اتفاقي تعويض بمثابة المال من مبلغ وهي ،(8)التعاقدية التزاماته تنفيذ في يتأخر

                                                           

(1)- Marcel Walime, Précis de Droit Administratif, édit., Montchrestien, Paris, 1969, p 419. 
أحمد بركات، سلطة الإدارة في فرض جزا ات على المتعاقد معها، مجلة القانون والتنمية المحلية، المجلد الثالث،  -(2)

 .10، ص 5959الجزائر، أدرار،  جامعةالعدد الأول، 
، كلية الحقوق والعموم السياسية جامعة جلول بن سديرة، الجزا ات في مجال تنفيذ العقود الإدارية، رسالة ماجستير -(3)

 .77، ص 5974/5972أبي بكر بلقايد  تلمسان، الجزائر، 
 .175، ص5996عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري ،الطبعة الثانية ،جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  -(4)
على المتعاقد معها، المجلة الأكاديمية للبحوث  فوزية هاشمي، سلطة الإدارة المتعاقدة في تطبيق الجزا ات الضاغطة -(5)

 .127ص ،  5972 الجزائر،  جامعة الأغواط، ،نيسية، المجلد الثاني، العدد الثاالقانونية والسيا
 .25فوزية هاشمي، آثار تنفيذ الصفقة بين الطرفين، مرجع سابق، ص  -(6)
 .290سليمان الطماوى، مرجع سابق، ص  -(7)
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  546-72ك بوفلجة،  الغرامة التأخيرية في ضو  المرسوم الرئاسي بن عبد المال -(8)

 .529، ص  5976الجزائر،  جامعة بسكرة، وتفويضات المرفق العام، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الخامس عشر،
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-72 من المرسوم الرئاسي 746 نصت المادةما  هذا، و (2)أو عدم التنفيذ المطابق لموضوعها،  (1)العقد
قرار إداري تصدرها المصلحة المتعاقدة في شكل الشروط، و  (3)يجب أن تحدد مسبقا في دفترو  ، 546

 الاجتهاد ويعتبر ،تأخير يوم كل أساس على مقطوعة بصورة لها معدل تحديد يجبو يحمل طابع عقابي، و 
 اتفاق الطرفين  أن إلا المتعهد، إلى منسوب تأخير يحصل ندماع أوتوماتيكيا يتم الغرامة هذه تطبيق أن

 .(4)الغرامة هذه بفرض حقها الإدارة تفقد( التنفيذ مهلة تمديد أي( للتسليم جديد موعد على مجددا
التي يرتكبها   تتوقى به أثار الأخطا، ضمان لجهة الإدارة بأنهيعرف  مصادرة التأميناتأما 

 .(6)ة عن تقصيرهتمواجهة المسؤوليات الناتجويضمن لها ، (5)العقد هبصدد تنفيذ الذي المتعاقد
  غير مالية " الضاغطة"الجزاءات : 

تعد الجزا ات ضاغطة نتيجة الإخلال بالتنفيذ، و يجوز للإدارة توقيع الجزا ات الغير مالية ال
نما يتم تنفيذ العقد  ينت  عنها إنها  العقد و الضاغطة بمثابة جزا ات مؤقتة، لا على حساب المتعاقد ا 

لا يتم اللجو  أشد قسوة من الجزا ات المالية، و هي إليها لضمان سير المرفق العام، و يتم اللجو  ، و (7)معها
 . (8)إليها إلا في الحالات الخطيرة جدا

                                                           

 ،5995 لبنان، ،بيروت، حلبي الحقوقيةمنشورات ال ،مبادئ وأحكام القانون الإداري، محمد رفعت عبد الوهاب -(1)
 .252ص
دراسة تحليلية في التشريع  -آلية لضمان احترام تنفيذ الصفقة العمومية -ليلة كميلية حبشي، الغرامة التأخيرية -(2)

 .571، ص 5972الجزائر، سبتمبر  جامعة سعيدة، الجزائري، مجلة الدراسات الحقوقية، المجلد الخامس، العدد الأول،
، المجلد للبحوث القانونية والسياسية أكاديمية، مجلة -دراسة مقارنة -لإداريفوزية سكران، غرامة التأخير في العقد ا -(3)

 .770، ص 5972الجزائر، جانفي  جامعة الشلف، السادس، العدد الأول،
جامعة  ،57ثاني، العدد مليكة أسما  بن صغير، آثار عدم احترام آجال تنفيذ الصفقة، مجلة التراث، المجلد ال -(4)

 .126، 5976الجزائر، جوان  الجلفة،
العدد  ،رابعال مجلد، الأكاديمية، مجلة -دراسة مقارنة –دارية فوزية سكران، جزا  مصادرة التأمين في العقود الإ -(5)

 ,796، ص 5977الجزائر، جوان  الخامس، جامعة الشلف،
ن جزا  مصادرة التأمين والتعويض في العقود الإدارية، مجلة جيل عبد الحليم مجدوب، مدى إمكانية الجمع بي -(6)

 .22الجزائر، ص  مركز جيل البحث العلمي، ،19الأبحاث القانونية المعمقة، العدد 
(7)- René CHAPUS‚ droit administratif général‚ T 01‚ 14 éditions ،Montchrestien‚ paris‚ 

France‚ 2000‚ p 1181. 
 .127هاشمي، سلطة الإدارة في فرض الجزا ات الضاغطة على المتعاقد معها، مرجع سابق، ص فوزية  -(8)
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لاف نوع العقد الإداري المبرم، ويمكن أن نذكر أكثرها شيوعا تختلف الجزا ات الضاغطة باخت
 سحب العمل من المقاولالنسبة لعقد الامتياز الإداري، و المرفق تحت الحراسة ب المتمثلة في وضعو 

  .(1)الشرا  على حساب المورد بالنسبة لعقد التوريد الإداريبالنسبة لعقد الأشغال العامة، و 
 :''مقاييس الجودةل اتكريس''  سلطة الإدارة في الإنهاء-4-9-ب
آليات التقييم والتقويم ووضع ضوابط المراقبة والمتابعة   تتحقق الحوكمة الرشيدة من خلال وضوح    

 إنها  سلطة المتعاقدة للمصلحة 546-72منح المرسوم الرئاسي لضمان الالتزام بتطبيق القوانين، لهذا  
 بموجب وحدها لتقديرها وفقا وذلك المتعاقد، من تقصير أو خطأ، وقوع على الحق هذا يتوقف أن دون عقد

 الخطير الإجرا  لهذا اللجو  في واسعة تقديرية سلطة الإدارة منحت والتي ،المرسوم من 729المادة  أحكام
 .(2)معها المتعامل تحمي ضمانات تضع أو سلطتها من تحد قيود على تنص أن دون

المتعاقدة بسبب المصلحة ثار خلاف فقهي في فرنسا حول مدى اعتبار سلطة الإنها  للمصلحة 
نت مدرجة صراحة في شرط كافهي لا توجد إلا إذا لمتعاقد من النظام العام، دون خطأ من االعامة و 

العقد الإداري   الإداري على أن حق الإدارة في إنها  القضااستقر وقد ، العقد أو بمقتضى نص قانوني
حتى ولو لم يتم النص على هذا الحق  تتمتع به معها، و من جانب واحد وبدون خطأ من المتعاقد

الشرط التعاقدي الذي ل الإداري الفرنسي الحديث ذهب إلى إبطا  أن القضال لا ب، صراحة في العقد
الذي اتفق مع الجزائري جه الفقه و توهو نفس ، الإنها لطة الإدارة في سل أو يش لمن شأنه أن يعط

تعود سلطة تقدير تعاقدة لدواعي المصلحة العامة، و أعطى سلطة الإنها  للمصلحة المتوجه في فرنسا، و ال
ن مشروعية القرار المتضمن الإنها ، فإنه اضم، ول(3)لمصلحة العامة للسلطة التقديرية للمصلحة المتعاقدةا

يجب أن يصدر من صاحب القوانين، و عليها في اللوائح و  يجب أن تراعي الإجرا ات المنصوص
 .(4)الاختصاص أي الإدارة التي أبرمته

                                                           

  .22جلول بن سديرة، مرجع سابق، ص  -(1)
في ظل أحكام  امةجمال رواب، الإنها  الانفرادي للصفقة العمومية لدواعي المصلحة الع -عبد الوهاب محمد -(2)

 .217، ص 5972الجزائر،  جامعة الجلفة، ة والاجتماعية، العدد التاسع،، مجلة العلوم القانوني546-72المرسوم 
 .791محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، مرجع سابق، ص  -(3)
 .760، ص 5990ر، ئزالجر والتوزيع، عنابة، اللنشوم لعلدارية، دار الإت اعازلمناافي وسيط لر بعلي، اصغيد محم -(4)
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أغفل طلب الفسخ من مصلحة المتعاقدة و فسخ من جانب اللاحظ أن المشرع نص إلا على الن
الذي سعى المتعامل المتعاقد معها، لكن يرى البعض أنه من غير الممكن طلب المتعاقد الفسخ لأنه هو 

 .  (1)لكنه يلجأ إلى طلب التعويضات المالية إذا أخلت المصلحة المتعاقدة بالتزاماتهاإليها، و 
 : العدل والشمولية''  مبدأل اتكريس''  ضمانات المتعامل المتعاقد -2-ب

المتفق عليه في العقد  المالي لمقابلل على او حصللعقد بال تنفيذه امل المتعاقد عند المتع يتمتع
قد يقوم المتعامل المتعاقد بأعمال زاماته المتفق عليها في العقد، و يقوم بتنفيذ الت في المقابلالمبرم، و 

الإدارة دفع التعويض للمتعاقد عن هذه الأعمال، أما في حالة إضافية لم يتم النص عليها في العقد، فعلى 
قيام ظروف تؤدي بخلل في التوازن المالي للعقد فللمتعاقد الحق في طلب إعادة التوازن المالي، وذلك 

مقابل الحقوق حمله المشرع التزامات منصوص  ، وفيلتمكينه من الاستمرار في تنفيذ التزاماته التعاقدية
سب الشروط المحددة في العقد العقد تنفيذا شخصيا وفي المدة المحددة وح هذينفبت ا وذلكعليها قانون

 .لغ الضمانهو ملزم بدفع مبذلك وك
 الإدارة:حقوق المتعامل المتعاقد مع  -9-2-ب

يعد الذي مع الإدارة هو المقابل المالي، و هدف أو الغاية من التعاقد بالنسبة للمتعامل المتعاقد إن ال
 الذي يتقضاه مقابل الخدمة التي قدمها للمصلحة المتعاقدة. ق للمتعامل المتعاقد، و أهم ح

 : الحق في المقابل المالي -9-9-2-ب
 المادي العائد في يتمثلو  التعاقد، من الغاية وهو المتعاقد المتعامل حقوق أهم المالي يعد المقابل

 نإذ أنه م، (2)معها المتعاقد موافقة دون تعديله لإدارة ل لا يمكنو  العقد في اهتحديدويتم  العقد، تنفيذ مقابل
المتعاقد ن وك لمجردالمالية لة لدومتعارضة مع مصلحة اية المتعاقد المالاعتبار مصلحة الجائز  يرغ

 .(3)بحرالتحقيق  إلىورا  تعاقده  نم يطمح

                                                           

جامعة  العدد التاسع، ،ة والقانون الخاص، مجلة الاجتهادالطبيعة الإدارية للصفقة العموميسهام عبدلي، الفسخ بين  -(1)
 .60، ص 5972الجزائر، سبتمبر  بسكرة، 

النووي بن الشيخ، حقوق والتزامات الطرف المتعاقد في الصفقة العمومية وفقا للقانون الجديد للصفقات  –سعد لقليب  -(2)
 جامعة المسيلة، ،ثانيالعدد ال المجلد الثاني، ستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،، مجلة الأ546-72العمومية 
 .22،  ص 5976الجزائر، 

مجال الصفقات العمومية في الجزائر، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة الجزائر  الضمانات فيإسماعيل بحري،  -(3)
 .69، ص  5990/  5992الجزائر،  ،7-
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 (1)رة عن تسبيق، كما قد يكون عباجزئيا عن كل تنفيذ جزئي للصفقة إما يالمقابل المال ونيك 
 (3)حدد المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي، وقد  (2)أو التسبيق على التمويل اجزافي كون إماوالذي ي

المتضمن الصفقات العمومية كيفية دفع أجر المتعامل المتعاقد، بحيث يكون إما بالسعر الإجمالي 
 أو بسعر مختلط.  (4)مراقبةعلى النفقات ال اعلى سعر الوحدة، أو بنا  االجزافي، أو بنا 

هذا ، و لمصلحة المتعاقدة عدة خيارات لدفع المقابل الماليلحظ أن المشرع الجزائري قد أعطى نلا
 ضمن ذكره المشرع ألزم تعاقديا شرطا يعتبر ولذا، (5)طبيعة كل عقدعلى حسب ما يتناسب مع نوع و 

تقتضي  ما وهو وموزعة مفصلة بطريقة يتم أنو  ذاتها، الصفقة في صريح بمقتضى بند  التعاقدية البيانات
 .  546-72المرسوم  من  96المادة به
 : ومدى استجابته لتحقيق الحوكمة الرشيدة للصفقة التوازن المالي إعادة الحق في -2-9-2-ب

 التوازنإعادة  ويكرس، تمنح الحوكمة الرشيدة للمصلحة المتعاقدة أساليب وأشكال متعددة للحوار
 النحو على العقد تنفيذمن  يمكنه حتى وحقوقه المتعاقد التزامات بين تناسب وجود ضرورةد قللع المالي
للمتعامل معها، فيمكنه  (7)تنفيذ الصفقة إرهاق دعن يحصل في بعض الأحيان حيث، (6)عليه المتفق

 المطالبة بإعادة بالتوازن المالي وفقا لنظرية فعل الأمير، أو نظرية الظروف الطارئة.
 
 

                                                           

 العقد، موضوع تنفيذ الخدمات قبل يدفع مبلغ كل "هو  :بأنه 109 المادة في 546-72 الرئاسي المرسوم عرف  -(1)
 للخدمة". المادي للتنفيذ مقابل وبدون

 يحصلوا أن واللوازم عمومية صفقات أصحاب " يمكن :أنه على الرئاسي المرسوم نفس من 113 المادة نصت -(2)
 الضرورية المنتجات أو للمواد مؤكدة طلبات أو حيازتهم عقودا أثبتوا إذا التموين على تسبيقا الجزافي، التسبيق إلى بالإضافة

 الصفقة...". لتنفيذ
 .546-72من المرسوم الرئاسي  751إلى  07أنظر المواد من  -(3)
ي شكل على أنه يجب أن تبين الصفقة التي تؤخذ خدماتها ف 546-72من المرسوم الرئاسي  797نصت المادة  -(4)

 نفقات مراقبة طبيعة مختلف العناصر التي تساعد على تحديد السعر الواجب دفعه وكيفية حسابها وقيمتها.
المجلد  العقد الإداري، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، بيو خلاف، الموازنة بين مصالح الطرفين المتعاقدين أثنا  تنفيذ -(5)

 .472، ص 5972، جوان الجزائر جامعة جيجل، ،الأولالعدد  الثالث،
دراسة  –الانفرادي للعقد  قويدر منقور، التوازن المالي كأثر لنظرية فعل الأمير في التعديل –مولود محمودي  -(6)

 .7442، ص 5959الجزائر،  جامعة الشلف، ، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد السادس، العدد الثاني،-مقارنة
(7)- MAHIOU Ahmed, cours d’institution administratives, 2ème    Edition O, P, u, Algérie, - 1997, P 

252. 
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 :  الحوكمة الرشيدةأبعاد  كآلية لتحقيق نظرية فعل الأمير -9-2-9-2-ب
الحوكمة الرشيدة في احترام قواعد القانون وتساهم في الحفاظ على الحقوق سوا  المالية أو غير تساهم   

من بين النظريات التي ابتدعها مجلس تعتبر التي و المالية، وهذا ما تسعى لتحقيقه نظرية فعل الأمير 
نجد أساسها قد اعتد بها المشرع الجزائري و لق عليها نظرية قضائية المنشئ، و دولة الفرنسي، لذا يطال

 النظر إعادة المعنية للإدارة أباح صراحة هنلاحظ أنو  ،546-72من المرسوم  721المادة  فيالقانوني 
 ذمة في المترتبة ليفللتكا المالي التوازن إيجاد عنوان تحت الجديدة للظروف وفقا الصفقات أسعار في

 باتخاذ وهذا المتعاقدة المصلحة عاتق على يقع التزاما الحق هذا ، لهذا جعل(1)العقدية الرابطة أطراف
 .(2)عليها المتعاقد للصفقة والأكمل الحسن التنفيذ بهدف للنزاعات الودية التسوية قطر 

 في العامة السلطات إحدى أو الإدارة جهة تتخذه عمل كل هو اسمه عليه يدل كما الأمير عملو 
 الملقاة المالية الأعبا  زيادة شأنه من ويكون ،(3)عام أو خاص فردي إجرا  صورة في المتعاقدة الدولة

 التي الأضرار جميع عن كاملا تعويضا تعويضه الإدارة جهة يلزم بما المتعاقد، المتعامل على عاتق
 .(4)الإداري للعقد المالي التوازن من نوعا يعيد أن يمكن وبما ذلك، جرا  من به لحقت

 :  وعلاقتها بالحوكمة نظرية الظروف الطارئة -2-2 -2-9-ب
الحوكمة هي النشاط الذي تقوم به الإدارة، وتتعلق بالقرارات الهامة التي تتخذها خاصة في الظروف 

كان غير  عقد،ال تكوين على لاحق عام حادث كل ابأنه القانون الظروف الطارئة فقها  عرفالطارئة، و 
وجبه العقد يرهقه إرهاقا شديدا المدين لالتزامه كما أ ، بحيث يصبح تنفيذالتعاقد الحصول أثنا  متوقع

 للمتعاقد مرهقا العقد تنفيذ يجعل، و (5)يتهدده بخسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف في خسائر التجارو 

                                                           

مجلة الأستاذ الباحث مالي للعقد الإداري، حق المتعاقد مع الإدارة في ضمان الحفاظ على التوازن ال فاطيمة جابري، -(1)
 .721، ص 5972الجزائر،  ة المسيلة، جامع ،الأول العدد ، المجلد الثالثاسات القانونية والسياسية،للدر 
 .  01-05محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، مرجع سابق، ص -(2)
، ص 5979محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  -(3)

577. 
 –الأمير ودورها في الحفاظ التوازن المالي للعقد الإداري عبد الإله خلاصي، نظرية عمل  -عبد الحليم مجدوب -(4)

الجزائر،  جامعة عين تموشنت، التنمية والقانون، المجلد الرابع، العدد الأول، المشكاة في الاقتصاد ، مجلة-دراسة مقارنة 
 .547، ص 5970ديسمبر 

وق والعلوم الإنسانية، المجلد الخامس، العدد محمد بوكماش، نظرية الظروف الطارئة وعلاقتها بالجوائ ، مجلة الحق -(5)
 .157ص  ،5975جانفي الجزائر، جامعة الجلفة، الأول،
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ما  إذا أنه الطارئة الظروف نظرية مقتضىو  ،(1)العقدية التزاماته تنفيذ في الاستمرار منه يطلب ذلك ومع
التزامات  بين التوازن اختلال عليها ترتب متوقعة تكن لم حوادث تنفيذه تمام وقبل إبرام العقد  بعد طرأت

 .(2)فادحة بخسارة يهدده مرهقا التزام أحدهما أصبح بحيث جسيما اختلالا الطرفين
 العقد تنفيذ وأثنا  التعاقد بعد طرأت واستجدت إذا بأنه "فرنسا  في الإداريين والفقه القضا  أقر
 أصبح هأن عمليا وترتب ،إرادة الطرفين عن وخارجة التعاقد عند متوقعة تكن لم أحداث أو ظروف الإداري
 شروط بتعديل مؤقتة، أو وبصفة جزئياً  بتعويضه إما تلتزم الإدارة فإن مقاول،لل ومكلفاً  مرهقاً  العقد تنفيذ
وسيره  العام المرفق احتياجات تأمين في الإدارة من بمساهمة وذلك ،هل المالي التوازن عادةلإ العقد

  .(3)انتظامهو 
 الإدارة:التزامات المتعامل المتعاقد مع  -2-2-ب
   يلي:يمكن حصر أهم التزامات المتعامل المتعاقد فيما    
 الأداء الشخصي للخدمة موضوع العقد : -9-2-2-ب

، (4)محل اعتبار في الصفقة العمومية هزم المتعامل بالتنفيذ الشخصي للصفقة لأنتيلأن يقصد ب
المادة  حسب سمى سابقا المتعامل الثانويوهو عقد المناولة أو ما كان ي قانوننص عليه الما استثنا  ب

جز  لمصلحة المتعاقدة منح تنفيذ مع ا:   يمكن للمتعامل المتعاقد  546-72من المرسوم الرئاسي  749
 من الصفقة لمناول بواسطة عقد مناولة  .

لم يحدد المشرع الجزائري مفهوم المناولة، إلا أننا نجده قد تبنى المفهوم في القطاع الاقتصادي من 
المتضمن القانون التوجيهي  72-97 (5)من القانون 59خلال العديد من النصوص نذكر منها المادة 

حيث  نص على :   تعتبر المناولة الأداة المفضلة لتكثيف نسي   لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطية
                                                           

مجلة  ،-دراسة تحليلية مقارنة  –إعادة التوازن المالي للعقد إزا  تدخلات أجنبية  الجازي، ذياب الله ضيف جهاد (1)
 .222ص  ،5959الجزائر،  المركز الجامعي آفلو، البحوث القانونية والاقتصادية، المجلد الثالث، العدد الأول،

الإفريقية للدراسات القانونية  عبد القادر اقصاصي، نظرية الظروف الطارئة وأثرها على تنفيذ الالتزام التعاقدي، المجلة -(2)
 ,756، ص 5972الجزائر، ديسمبر جامعة أدرار،  السياسية، المجلد الثاني، العدد الثاني، و 
عقل ، نظرية الظروف الطارئة وأثرها على إعادة التوازن المالي  نمر ناصر آية -مزهر  إسماعيل الرحمن دعب وليد -(3)

لعقد الأشغال العامة في فلسطين ) دراسة مقارنة(، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد الرابع، العدد 
 .72، ص 5959 جامعة الأغواط، الأول، الجزائر،

 .566،ص 5996محمود عاطف البنا، العقود الإدارية، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، مصر،  -(4)
المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطية،  5997ديسمبر  75المؤرخ في  72-97القانون  -(5)

 .5997، الصادرة سنة 66الجريدة الرسمية عدد 
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المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحظى المناولة بسياسة ترقية وتطوير بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد 
 الوطني  ، 
مما يجعلنا نتقيد  فهوما واضحا للمناولةلم يعطى م لاحظ أن المشرع اكتفى بالتسمية فقط ولكنهن
المدني نجده لا  في القانون إلى النصوص المنظمة، لكن بالرجوع (1)الوارد في القانون المدني بالمفهوم

نما نص الميعرف المناولة و    .التعاقد من الباطن شرع على فكرةا 
 : الالتزا  بدفع مبلغ الضمان -2-2-2-ب

نتها  مدة يقصد بذلك أن يضع مبلغ من المال في رصيد حسابه على ضمان المشروع، إلى غاية ا
 الضمان المتفق عليه.

    الالتزا  بأداء الخدمة في المدة المتفق عليها: -3-2-2-ب
هي المواعيد العمومية، أي مدة تنفيذ الصفقة و يقصد بمدة أدا  الخدمة المتفق عليها في الصفقات 

 .(2)والآجال المحددة بالعقد أو في دفتر الشروط الخاص به لإنها  محل التعاقد
تنفيذ الصفقة العمومية في الآجال القانونية المتفق عليها حسب  مل المتعاقدعاتق المتعا يقع على

 .(4)االأجل المتفق عليه كأصل عام تجاوز له يجوز ، ولا(3)بنود دفتر الشروط
   ، ويرجع ذلكلمتعاقد والمصلحة المتعاقدةالالتزام باحترام المدة المتفق عليها بين المتعامل ا يختلف

تكون بتوافق الطرفين دها و ف المدة أو تعدلها أو تمديمكن للمصلحة المتعاقدة أن توق، و (5)العقد طبيعةل
 احترام الآجال المتفق عليها. من، ولكن لابد (6)بصورة صريحة أو ضمنية

 
 

                                                           

ضمانات التعاقد في الصفقات ذات البعد الدولي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة باجي  عبد الوهاب علاق،  -(1)
 .01، ص 5977/5976مختار عنابة، الجزائر، 

عبد العزيز عبد المنعم خليفة، تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته قضا  وتحكيما، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -(2)
 .570، ص 5990

 .775، ص 5971اللطيف قطيش، الصفقات العمومية، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، عبد  -(3)
 .767عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، الطبعة الأولى، مرجع سابق، ص  -(4)
ة لظروف طارئة أو قوة نقصد هنا حسب طبيعة الصفقة فإذا كانت صفقة الأشغال العامة فإنه يمكن طب تمديد المد -(5)

قاهرة، أما إذا كان مثلا في عقود التوريد  يكون على المتعاقد أن يوفر للإدارة التجهيزات في مواعيدها وأي تأخير يبرر 
فرض سلطتها في توقيع الغرامات التأخيرية دون الحاجة إلى توجيه إنذار على أن تراعي الإدارة في تحديدها حجم الصفقة 

 .702أنظر: محمود خلف الجبوري، مرجع سابق، ص  ة في التسليم.ومتطلبات السرع
 ,771عبد اللطيف قطيش، مرجع سابق، ص   -(6)
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 الطبيعة القانونية لسلطة ضبط الصفقات العموميةالمبحث الثاني: 
رقابة فعالة على الصفقات العمومية، وهذا  546-72 كرس المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي

وتكريس  طة إدارية مستقلة تعمل على حمايةباستحداث سلطة ضبط الصفقات العمومية التي تعتبر سل
حماية الصفقات من التلاعب بها باعتبارها مصدر صرف ة بين المتعاملين الاقتصاديين، و مبدأ المنافس

  .ي والمالي في الجزائرلفساد الإدار المال العام ومصدر ا
مثل سلطات  بهيكل خاص فهي تندرج ضمن المؤسسات العامة الصفقات ضبط ةتتمتع سلط
ن النصوص القانونية المنشأة لهذه الكيانات القانونية لم تحدد كلها طبيعتها القانونية الضبط الأخرى ، وا 

ة بالرغم لعدم خضوعها للسلم سلطات إداري تعتبر، فهي صية المعنويةلأن غالبيتها لا تتمتع بالشخ
تتحمل الدولة أخطا ها الجسيمة لعدم توافرها على الشخصية المعنوية، لكنها تعمل باسم الدولة و  ،لإداريا

 وكذلك تعيين موظفيها من طرف رئيس الجمهورية أو الوزرا .
 ،صإدارية أم لا بصريح الن سلطة ضبط الصفقات العمومية على أنها ت المشرع على تكييفسك

قضا  يكفي لتصنيفها وكذلك خضوع أعمالها لرقابة ال ،لا يؤثر لأنه بالنظر إلى الوظائف المسندة إليهاو 
تحديد طبيعتها من ضمن سلطات الضبط المستقلة وذلك لعدم تعريفها و  جهاادر إ يمكن ، لكنبأنها إدارية

اصرها الثلاث المكونة لها ل عنتحديد طبيعتها من خلالذلك سنحاول دراستها و  ،الجزائري طرف المشرع
 معيار الاستقلالية.ط و معيار الضبوهي معيار السلطة و 

 الإداريةمطلب الأول: معيار السلطة ال
تتمتع سلطة ضبط الصفقات العمومية بميزة السلطة والضبط، وقد منحها المشرع الجزائري 

 صلاحيات من أجل ضبط وحوكمة الصفقات العمومية.
هذه السلطة، ولكن لم  ا على إنش 546-72من المرسوم  571 المادةنص المشرع الجزائري في 

 الفرعي )) المطلب على تحديد طابع السلطة فيحدد طبيعتها، هذا ما يجعلنا نبحث من خلال هذا 
 الأول((، ثم نبحث على معيار الطابع الإداري في )) الفرع الثاني((.

 : معيار السلطة الفرع الأول
، وسلطات الضبط ككل ة ضبط الصفقات العموميةسلط ياصية هامة فخة السلط يعتبر معيار

بمزي  من  سلطة ضبط الصفقات العمومية تتمتع ، حيث(1)سوا  استخدم المشرع هذه العبارة أم لا

                                                           

 .77عبد الله حنفي ، مرجع سابق، ص  -(1)
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منها ما يتعلق بإصدار اللوائح والتنظيمات و  ، القضائيةشترك فيها مع السلطة التنفيذية و الصلاحيات ت
 .(1)العقابالتحقيق و ة منها ما يتعلق بسلطو 

هيئة عمومية كيفت  7062إن أول من استخدم مصطلح سلطة هو المشرع الفرنسي الذي أنشأ سنة 
بالقانون  CNILالحريات وطنية للإعلام الآلي الاتصالات و هي اللجنة الو  (2)على أنها سلطة إدارية مستقلة

تعلق بإنشا  مجلس الم 96-09نون استخدم المشرع الجزائري مصطلح السلطة في القا، و 76-62رقم 
 الذي كيفه على أنه سلطة إدارية مستقلة.أعلى للإعلام و 

حسب و ، pouvoir de commandementأدا  اختصاص الأمر سلطة"يفترض من مصطلح "
يذ سلطة" إذا تحصل على اختصاص اتخاذ قرارات قابلة التنفيعتبر جهاز معين "Paul Sabourin الأستاذ 

 لذلك للطعن فيها بالإلغا .قابلة نتيجة و 
قوم بمهمة الضبط بما أنها ت ،بمثابة سلطات ضبطأن سلطات ال  jacque chevallier يرى الأستاذو 

 تطوير قطاع معين.عن طريق تأطير و 
أن السلطة تعني بالضرورة الاستئثار  chevallierو  Sabourinوبذلك يرى الفقيهان الفرنسيان

 .(3)بالسلطة العامة القانونية
فبرى أن استعمال المشرع الجزائري عبارة السلطة إنما يقصد منها أن  (4)أما  الأستاذ رشيد زوايمية

نما تتمتع بسلطة إصدار تنصب مهمتها على تقييم الآرا ، و مهمتها ليست مجرد هيئات استشارية  ا 
يع الآثار الخاصة يترتب على إصدارها جمللسلطة التنفيذية و الذي يعود اختصاصها الأصلي  (5)القرارات

فإن السلطات  (6)من جهة أخرىو  ،من جهة التنفيذية من حيث افتراض المشروعية بالقرارات الإدارية

                                                           

(1)- Evelyne dieckhoff, les autorités administratives indépendantes, université Claude Bernard Lyon 

1, 1991, p 08 
 .97ان بيير هوس ، مرجع سابق ، ص ج -(2)

(3)- Paul Sabourin , les autorité administratives indépendantes une catégorie nouvelle , AJDA , 1983, 

p 285 . ( si les institution que nous examinons n’ont ni pouvoir réglementer ,ni le pouvoir de prendre 

des discisions individuelles faisant grief, elle ne peuvent être qualifiées d’autorité administratives ).   
(4)- Rachid .ZOUAMIA, les autorité administratives indépendantes et la régulation économique ; 

Revue Idara ; n 26 ;  volume 13 ; 2003 ; p 12 . 
الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق سمير حدري، السلطات  -(5)

 .51، ص 5997 جامعة بومرداس، الجزائر،
 .51سمير حدري، مرجع نفسه، ص  -(6)



 سلطة ضبط الصفقات العموميةحوكمة الصفقات العمومية في ميزان  صلاحيات         : الباب الأول

73 
 

الإدارية المستقلة أنشئت من أجل ممارسة سلطة تنظيمية في مجالات حساسة لا تريد الحكومة أن تتحمل 
ذا غابت هذه الصلاحيات فإنه لا يمك، و (1)أي مسؤولية اتجاهها  . (2)ن اعتبارها سلطات إدارية مستقلةا 

عبارة سلطة  (4)، سوا  استعمل المشرع(3)بالصلاحيات الممنوحة لهذه السلطاتمعيار السلطة  قاسي
   .(5)الغازمر بالنسبة للجنة ضبط الكهربا  و أم لم يستعملها مثلما هو الأ

ا تصدر قرارات كانت في إن سلطات الضبط المستقلة سلطات تختلف عن الهيئات الاستشارية لأنه
  معنيين:ويتسع مفهوم السلطة لدى هيئات الضبط ليشمل ، (6)الأصل من اختصاص السلطة التنفيذية

 والاستقلالية.يقوم على الاعتراف بوجود صلاحية القرار   ضيق:معنى  -
 يقبل فكرة السلطة المعنوية من خلال ممارسة تأثير محدود وهو ما ينطوي على بعض واسع:معنى  -

 .(7)هيئات الضبط
نما وضعها  نلاحظ أن سلطة ضبط الصفقات العمومية لم ينص القانون على منحها سلطة كاملة، وا 

هي خاضعة وتابعة له، ومنه لا تستطيع اتخاذ أي قرارات دون فتحت وصاية وزير المالية، وبالتالي 
اعتراف مجلس  نلمس الذي الرجوع  له، وهذا على عكس ما هو معمول به في سلطات الضبط الأخرى

 .(8)الدولة الجزائري "بالسلطة" لهذه الفئات القانونية
 الطابع الإداري لسلطة ضبط الصفقات العمومية  ثاني:الفرع ال

عدم خضوعها للسلم الإداري لكنها تعمل ت العمومية سلطة إدارية، برغم تعتبر سلطة ضبط الصفقا
ن سكوت المشرع على تكييفها إد ارية أم لا بصريح النص لا يؤثر، لأنه بالنظر إلى باسم الدولة، وا 

 .(9)الوظائف المسندة إليها وكذلك خضوع أعمالها لرقابة القضا  يكفي لتصنيفها بأنها إدارية

                                                           

(1)- Rachid Zouimia, les autorité administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algérie, édition Houma , 2005 , page 15.      
(2)- Rachid Zouimia, les autorité administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algérie, op.cit, page 19. 
 .57نور الدين بري، مرجع سابق، ص  -(3)
 .14سامية العايب، مرجع سابق، ص  -(4)
 ،92المتعلق بالكهربا  وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، الجريدة الرسمية عدد  5995فيفري  92لمؤرخ في ا 97-95القانون رقم  -(5)

 .5995فيفري  97الصادرة بتاريخ 
(6)- Rachid Zouimia, les autorité administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algérie, op.cit, page 20. 
 .22شيبوتي، مرجع سابق، ص راضية  -(7)
، قضية اتحاد البنك المؤسسة المالية في شكل شركة مساهمة يونيون 90/95/7000الصادر في  71قرار مجلس الدولة رقم  -(8)

 .701ص  بنك ضد محافظ بنك الجزائر،
 .221آمنة صدوق، مرجع سابق، ص  –سامية العايب  -(9)
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 الإدارية السلطات به تتمتع سلطة ضبط الصفقات العمومية بالطابع الإداري، وهو ما تتمتع
 في فرنسا في مرة لأول إنشائها عند حيث ،الخاصة بيعتهالط المكونة العناصر يعد أحد والذي المستقلة
 فئة ضمن إدراجها حول شك أي يزيل مما "المستقلة الإدارية السلطات"ب ايقانون كيفت السبعينات سنوات
من خلال قراره  الجمهورية لوسيط الإداري الطابع الفرنسي الدولة مجلس ، فقد أكد(1)الدولة هيئات

M.Retail  7020 (2) جويلية 1 0في الصادر . 
 : ميز الطابع الإداريتي

 في الإعلام الحق الإنسان، حقوق مثل (3)محددة مهام لها أي متخصصة السلطات هذه معظم إن -7
 .، الصفقات العموميةالبنوك معاملات والاتصال،

 .(4)القانون وليدة معظمها :دستورية هيئات ليست -5
 .قضائي عطاب ذو مهامها بعض أن رغم قضائية هيئات ليست -1
 جزا ات الإداريةال فرض صلاحيةتتمتع ب -4
 بها. تتمتع التي الاستقلالية بسبب الحكومة لسلطات  عدم خضوعها -2
 إضفا  في تساهم -التنفيذية–  السياسية السلطات قبل من السلطات هذه أعضا  تعيين طريقة  -7

 .(5)المستقلة الإدارية السلطات على الإداري الطابع
لعناصر متوفرة في سلطة ضبط الصفات العمومية، و بالقياس مع السلطات نلاحظ أن جميع هذه ا

 الإدارية المستقلة نقول أنها تتمتع بالطابع الإداري
 استقلالية سلطة ضبط الصفقات العمومية  المطلب الثاني: معيار
يجعلها تتموقع خارج السلطة سلطة ضبط الصفقات العمومية وسلطات الضبط ككل  إنّ استقلالية 

أي خارج السلطة التنفيذية وبالتالي فهي تعمل حسب منطقها، ونستطيع  ،الرئاسية أو الوصاية الإدارية

                                                           

لطات الإدارية المستقلة في الجزائر والنظم المقارنة، مجلة العلوم القانونية كريمة بوطابت، الطبيعة القانونية لس -(1)
 .7722، ص 5970سنة  جامعة واد سوف، الجزائر، ، العدد الأول،ولوالسياسية، المجلد الأ

ري منصور بن داود، السلطات الإدارية المستقلة في النظام الدستوري والإدا –زايد بن عيسى -إسماعيل بن حفاف  -(2)
الجزائر، مارس جامعة الجزائر، ، العدد الثاني، 2للدولة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية والاقتصادية، المجلد 

 .470، ص 5959
 .92عبد الله حنفي، مرجع سابق، ص  -(3)
 تعتبر وليدة إرادة المشرع ولا تعتبر تابعة للسلطة التشريعية . -(4)
 .72سهيلة بن عمران، مرجع سابق، ص  –الطاهر زواقري  -(5)
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 عن تميزها مع (2)، لان هذه السلطات تخضع لتنظيمات الدولة(1)القول بأنها تحقق لا مركزية متطورة
 ولو حتى بالاستقلالية تمتعتو  والوصائية التدرجية الرقابة أشكال من تخلصهاو  ،الكلاسيكية الإدارة أجهزة
 .(3)نسبية كانت

تأخذ استقلالية سلطة ضبط الصفقات العمومية مظهرين، استقلالية عضوية )) الفرع الأول((،   
 واستقلالية وظيفية )) الفرع الثاني((.

 لسلطة ضبط الصفقات العمومية: الاستقلالية العضوية الأول الفرع
مدة و  هاضا طريقة تعيين أع بط الصفقات العموميةلسلطة ض تتضمن الاستقلالية العضوية

بما أن المشرع سكت على هذا المعيار معناه تطبق و ، (4)لمبدأ الاستقلالية اتكريس تعدالتي و تعيينهم، 
 .الصفقات العمومية الأحكام العامة لسلطات الضبط على سلطة ضبط

خلال مظاهر  من الضبط طاتسلأولى أهمية كبيرة لاستقلالية  أن المشرع الجزائري كذلك نرى
جسد مظاهر نجد منها ما ي الضبط بالرجوع إلى النصوص المنشأة لسلطاتو  ،الاستقلالية العضوية

، السلطات مشاكل حول الاستقلالية تواجه هذه، حيث هامنها ما يجسد حدودالاستقلالية العضوية و 
الرقابة  تمارس عليهاإلا أنها مازالت  تمارسها عليها السلطة التنفيذية فرغم تنازلها عن بعض الصلاحيات

 .(5)بطرق أخرى
 لسلطة ضبط الصفقات العموميةمظاهر الاستقلالية العضوية  :أولا

يقصد بالاستقلالية العضوية مجموع الضمانات التي تكفل استقلالية الهيئة وعدم إخضاعها لجميع 
خصائص فرضها واقع بالعضوية لاستقلالية تتمتع ا، (6)الأطراف أثنا  وقبل وبعد ممارسة عملها

                                                           

(1)  - Rachid zouaimia, les autorités administratives indépendantes ; op.cit , p 15.   
 .571سامية قلوشة، مرجع سابق، ص  -(2)
محمد أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة  ،إلهام خرشي، السلطات الإدارية المستقلة في إطار الدولة الضابطة -(3)

 ,792، ص 5977/  5972، الجزائر، -5-لمين دباغين سطيف 
(4)- Jean – jacques Israél , les autorités administratives indépendantes dans le domaine économiques 

et financier , université paris val de marne, faculté de droit paris saint Maur, 2001, p 05.   
أحمد أعراب، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي، رسالة ماجيستر، كلية الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة  -(5)

 72، ص 5996/ 5997بومرداس، الجزائر، 
 .799راضية شتيوي ، مرجع سابق ، ص  -(6)
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الإصلاحات التي انتهجتها الدولة، وهذه الخصائص هي معايير تزيد من ترسيخ الأمن القانوني من 
 . (1)مؤسسات الدولةية الشكلية بين السلطة الضابطة و الناح
 ضبعلسلطة ضبط الصفقات العمومية باستقلالية التسيير فقط، وأقر ل  الجزائري المشرّع اعترف     

 بعض عكس ،صريحة بصورة بالاستقلالية والمالي الاقتصادي المجال في المستقلة الإدارية السلطات
 مجلس مثل صراحة، الاستقلالية طابع المشرع عليها يُضف   لم التي الأخرى المستقلة الإدارية السلطات

  .(2)المنافسة ومجلس المصرفية، واللجنة والقرض، النقد
 في:  العمومية تتمثللسلطة ضبط الصفقات  لالية العضويةتوجد عدة مظاهر للاستق

ختلاف الجهات المقترحة التركيبة البشرية  تعدد الأعضا  واختلاف صفتهم ومراكزهم، وتعدد و ا -
  الأعضا .محدد لانتداب الرئيس و المدة الللأعضا  و 

 مدة العضوية . -
 النظام القانوني للأعضا  . -
  :ات العموميةأعضاء سلطة ضبط الصفق تعيينسلطة  -أ

ي سلطة ضبط الصفقات العمومية، ت المشرع الجزائري عن تحديد معايير الانتقا  والعضوية فسك
 .(3)أحكام وقواعد التعيين لا تخرج عن الأطر التي جا ت عامة لبقية الهيئات وبالتالي فإن

 نع صادر رئاسي مرسوم بموجب وأعضائها العمومية الصفقات ضبط سلطة رئيس يتم تعيين
 يتم والمالي الاقتصادي المجال في الضابطة المستقلة الإدارية السلطات كلّ  إنّ  حيث الجمهورية، رئيس

 ومراقبتها. البورصة عمليات تنظيم لجنة رئيس باستثنا  ،(4)رئاسي بمرسوم تعيينهم
، فنجد لطات الضبط من سلطة إلى أخرى، وحتى الجهة المختصة بالتعينأعضا  س يختلف تعيين

ليست توجهات هم وفق ما تقتضيه مصلحة البلاد و ، الذي يقوم بتعيينة التعيين بيد رئيس الجمهوريةسلط
لا يجب فيه إرضا  الهيئة من مميزات التعيين أنه عكس الانتخاب ، و في الأعضا  التنوع ويجب سياسية،
نما العمالناخبة الشخص المناسب وضع  عل بما تقتضيه المصلحة العامة، وكذلك يقدم التعيين في الواق، وا 

                                                           

زائر، مجلة المعيار في الآداب ، الاستقلالية العضوية لسلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي في الجمنصور داود -(1)
 .717، ص 5977والعلوم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المركز الجامعي تيسمسيلت، الجزائر، جوان 

شكالية الاستقلالية، مجلة الإدارة،  -(2) المدرسة العليا للإدارة،  ،12عدد السمير حدري، السلطات الإدارية المستقلة وا 
 .79ص  الجزائر،

 .261آمنة صدوق، مرجع سابق، ص  -امية العايبس -(3)
 .7797عبد الرحمان بن جيلالي، مرجع سابق، ص  -(4)
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ليست لهم مؤهلات، ي يمكن وصول أشخاص إلى المناصب و ، عكس الانتخاب الذفي المكان المناسب
 .(1)ويجب الالتزام بالقوانين في التعيين مثل ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي

 571 المادة بموجب المستحدثة العام المرفق وتفويضات العمومية الصفقات ضبط سلطة نستنت  أن
 هي العام المرفق وتفويضات العمومية الصفقات تنظيم المتضمن 247 - 15 رقم الرئاسي المرسوم من

 بالمالية، المكلف الوزير لدى إنشائها إلى بالإضافة إذ العضوية، الناحية من مستقلة غير ضبط سلطة
 الذي التنفيذي رسومالم تضمن إذا خصوصا التشكيل، حيث من الاستقلالية مقومات لأدنى تفتقد فإنها

 العمومية الهيئة من تقريبها يعني ما القطاعات أو الوزارات ممثلي من تشكيلها على النص لاحقا سيصدر
 .(2)الإدارية

 ": "العهدة أعضاء سلطة ضبط الصفقات العمومية تعيينمدة  -ب
، القانونيةلمهامهم  سلطة ضبط الصفقات العمومية أعضا  مارسةيقصد بالعهدة المدة القانونية لم

، ست سنواتبين خمس و  أغلبية العهد تتراوح ما، بحيث أن مدة (3)تعتبر من بين ضمانات الاستقلاليةو 
ونا تعتبر مدة العضوية المحددة قان، و استقلاليتهمو طويلة تسمح لهم بترسيخ سلطتهم  هي مدة تعتبرو 

، (4)ه السلطة التي عينتهماتجا سلطة ضبط الصفقات العمومية أعضا بالنص بمثابة ضمانة للرئيس و 
يتأرجح بين العهدة الثابتة مثل  (5)لكن نجد المشرع الجزائريدة لمرة واحدة غير قابلة للتجديد، و تكون العهو 
، ومجلس المنافسة، واللجنة المصرفية، والعهدة المتجددة مثل لجنة ضبط نة تنظيم البورصة ومراقبتهالج

الوكالة مواصلات السلكية واللاسلكية وسلطة ضبط المحروقات، و سلطة ضبط البريد والالغاز والكهربا  و 
لى غاية صدور المرسوم التنفيذي والوكالة الوطنية للجيولوجيا ومراقبتها الوطنية للممتلكات المنجمية ، وا 

   لسلطة ضبط الصفقات العمومية لكي نحدد توجه المشرع، إما عهدة ثابتة أو عهدة متجددة. 
                                                           

(1)  - «  si la sagesse est une qualité universelle désirable et volontiers attribuer aux anciens par 

l’opinion commune, elle ne peut être la seule clef de composition des autorités de régulation. Ces 

institutions, a la différence des commissions des sages , ne sont pas seulement chargées de 

dépassionner un débat, de donner un avis, mais bien d’exercer une autorité dans des domaines 

complexes et a l’égard des milieux sensibles . Non seulement les règles de composition du collège 

fixées par les textes, mais aussi par la suite, le chois des personnes doivent faire une place suffisante a 

l’expertise et  l’expérience professionnelle préalable utile » - Conseil d’Etat, Rapport de 2001,  Op. 

Cit, p.348.  
مجلة البحوث  العام، المال لحماية كآلية العام المرفق وتفويضات العمومية الصفقات ضبط غربي، سلطة أحسن -(2)

 .44ص  ،5959القانونية والاقتصادية، المجلد الثالث، العدد الثالث، المركز الجامعي آفلو، الجزائر، جوان 
 .92، ص جان بيير هوس، مرجع سابق -(3)
 .476سعيدة راشدي، مرجع سابق، ص  -(4)
 .749منصور داود، مرجع سابق، ص  -(5)
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 هالأن جعل ، يةالاستقلالية العضو  من بين العناصر الأساسية لتحقيق عهدةاليعتبر تحديد مدة   
، تعرضهم للعزل (1)، بشرط عدم ارتكابهم لأخطا  جسيمةيتعارض مع الاستقلالية العضوية عرضة للعزل

 وهذا ما أكده الأستاذ رشيد خلوفي بقوله: 
Le mandat reste la garantie d’indépendance des autorités de régulation dans l’exercice, de la 

fonction de membre d’une autorité de régulation. 

الضبط ككل حالة من ويجب أن لا يتوفر في أعضا  سلطة ضبط الصفقات العمومية وسلطات 
سلطات  ليشمل مجال تطبيقه ،المتعلق بحالات التنافي 97-96 (2)جا  الأمر، حيث حالات التنافي

 التحكيم.أو كل هيئة مماثلة تتولى مهام الضبط أو المراقبة أو  ،الضبط
بين الوظائف ين وظيفة العضو في هذه السلطات و إدخال نظام صارم لحالات التنافي ب كذلك تم

، فصفة  العضو تتنافى مع آية عهدة انتخابية وطنية أو محلية أو مهمة حكومية أو و البرلمانيةالحكومية أ
وفي المقابل تم استبعاد تواجد ، «COSOB»  فكرية أو التعليم بالنسبة للرئيسشاطات الماعدا الن ،وطنية

 مصالح له في إطار القطاع المضبوط. 
هم ضمان استقلاليتلمن جهة أخرى لسلطات الضبط من جهة، و  الكامل فرغهمت (3)هذا المنع هدفي

 اتجاه السلطة السياسية للبلاد.
 استثنا  بعض أعضا  Empêchement هيقصد بلات التنافي، و يوجد إجرا  المنع المدرج في حا

وضعيتهم الشخصية اتجاه  الضبط بحجةالهيئة من المشاركة في المداولات المتعلقة بالمؤسسات محل 
 . (4)الموضوعيةمبدأ الحياد و  المؤسسات مما يفضي عليها
جرا  الامتنة بين المصطلحين حالات التنافي و إذا قمنا بإجرا  مقارن اع نجدهم يختلفان عن ا 

، أما الثاني يقصد به عدم المشاركة في مداولات ل يقصد به عدم الجمع بين وظيفتينبعضهما، فالأو 
 .  (5)الهيئة

                                                           

استقلالية سلطات الضبط المستقلة في الجزائر، رسالة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم نذيرة ذيب،  -(1)
 .57، ص  5977/5975السياسية جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، 

، المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب 5996مارس  97المؤرخ في  97-96 رقم الأمر -(2)
 .5996، سنة 77والوظائف، الجريدة الرسمية عدد 

 . 97-96من الأمر  96و  97و  92و  94و  97راجع المواد  -(3)
 .777راضية شيبوتي، مرجع سابق ، ص  -(4)

(5)- Rachid ZOUAÏMIA, Les les autorité administratives indépendantes et la régulation Economique 

en Algérie, op.cit,p.102. 
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   لسلطة ضبط الصفقات العمومية:  التركيبة البشرية -ج
الجماعية بلسلطات الضبط المستقلة و  ضبط الصفقات العمومية سلطةل ة البشريةالتركيب تتميز

خيرة في الطابع الجماعي وتعدد واختلاف الجهات المقترحة لهم، تتمثل هذه الأ، و (1)النوعيةتنوع و وال
( إلى أربعة عشر 4أربعة ) ، لكن تتراوح أعدادهم من(2)ختلف عدد الأعضا  من سلطة إلى أخرىيو 
لتعليم العالي، نجدها تتكون من أعضا  يختلف قطاع انتمائهم أو عملهم، ليتراوح بين القضا ، واو  ،(74)

 .(3)والمحاسبي، ومن ذوي الخبرة
  لسلطة ضبط الصفقات العمومية: لطابع الجماعيا -9-ج

تدار بواسطة هيئة جماعية وليس  ضبط الصفقات العمومية سلطةأن بالطابع الجماعي  يقصد
 بالضرورة فردية، والصفة الجماعية تحقق أمرين هما: 

 .ضبط الصفقات العمومية سلطةبين مختلف أعضا   تحقيق التوازن -
 .  (4)ضمان وجود مداولة جماعية بشأن المواضيع المهمة -

 

                                                           

 .716ص  مرجع سابق، منصور داود، الاستقلالية العضوية لسلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي في الجزائر، -(1)
 سلطات تتكون:  -(2)

 المياه، لجنة الغاز والكهربا .من أربعة أعضا : سلطة ضبط قطاع  -
أعضا : يتعلق الأمر بكل من الوكالتين الوطنيتين المكلفة بالمجال المنجمي وهما الوكالة الوطنية للممتلكات  92من  -

 المنجمية، الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة الجيولوجيا، لجنة الإشراف على التأمينات.
المحروقات وهما الوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال  أعضا : يتعلق الأمر بوكالتي 97من  -

 المحروقات، والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
أعضا : ويتعلق الأمر بلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، لجنة ضبط الاتصالات السلكية واللاسلكية،  96من  -

 فحته.الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكا
 أعضا : ويتعلق الأمر باللجنة المصرفية. 92من  -
  .أعضا : ويتعلق الأمر بمجلس النقض والقرض 90من  -
 عضوا: يتعلق الأمر بمجلس المنافسة. 75من  -
شكالية الاستقلالية، ورقة بحثية ملقاة في إطار الملتقى الوطني حول  -(3) سمير حدري، السلطات الإدارية المستقلة وا 

ماي   54و 51دارية المستقلة، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، الجزائر، يومي السلطات الإ
 .47، ص 5996

 .511علجية شمون، مرجع سابق، ص  -(4)
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في  ككللسلطات الضبط و   ضبط الصفقات العمومية سلطةل ةيمثل الطابع الجماعي أهم ميز 
فجميع سلطات الضبط المستقلة ، (1)هي كذلك بالنسبة لسلطات الضبط الاقتصادي في  فرنساو  ،الجزائر

ل لا هو شرط لابد منه، لكن نجد بعض الدو ، و (2)الجماعي، إلا بعضها تتكون من فرد واحدتأخذ بالطابع 
نما تأخذ بالطابع الفردي وتكون الهيئة مكونة و  طرف شخص واحد مسيرة من تأخذ بالطابع الجماعي، وا 

ذات اتجهوا إلى إنشا  هيئات  " 7009-7029السنوات ما بين " في ، و (3)انجلترافي بلجيكا و  انجدهو 
هو ما اتجهت إليه الآرا ، و بار اختلاف المصالح و ، لأن نظام الجماعية يأخذ بعين الاعت(4)تشكيلة جماعية

 الدول الأجنبية إلى الأخذ بسلطة ضبط جماعية مع ترجيح صوت الرئيس.
، الحياد في اتخاذ القراراتب سيمنحها   ضبط الصفقات العمومية سلطةل يعالطابع الجما نلاحظ أن      

، فالتعددية تحقق مزايا جمة (5)كذلك استقلاليتها في مواجهة ضغوطات الدولة أو الشركات الاقتصاديةو 
يجاد حلول متوازنة للم  .الصفقات العموميةشاكل التي تثور في منها تلاقي الآرا  وا 

 :)اختلاف الجهات المقترحة ( ضبط الصفقات العمومية: المختلط لسلطةالطابع  -2-ج
في  لمشرع الجزائري ركز على التنوع والنوعيةأن ا خلال دراسة النصوص القانونية من نستشف 

، معناه سلطات الضبط كلها مما يجعلنا نقول أنه سيكمل نفس الشئ مع سلطة ضبط الصفقات العمومية
، إلا بعض السلطات لم ينص تكون من أشخاص متخصصين في القطاعأن التشكيلة الجماعية لابد أن ت

 المتعلق بالنّقد والقرض 77-91قم من الأمر ر  22نص المادة  هامن ،لى التشكيلة وجعلها مفتوحةصراحة ع
 (6)السلطة التقديرية تنلاحظ أنّ المادة جا ت عامة تركو التي والتي تطرقت إلى تشكيلة مجلس النقد والقرض، 

 : أين أورد ما يلي 5997قريره لسنة هذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في تو  ،لاختيار الأعضا 
 « L’exigence de professionnalisation de l’action publique doit conduire a associer au 

processus de décision  tant des fonctionnaires ayons de responsabilités  de  nature différente 

                                                           

توجد في فرنسا ثلاث سلطات إدارية مستقلة تتكون من شخص واحد كلها تندرج ضمن السلطات التي تنهض بمهمة  -(1)
 طة، وهي )وسيط الجمهورية، وسيط السينما، المدافع عن الأطفال(.الوسا

 .71، ص مرجع سابقنذيرة ديب ،  -(2)
(3)  - Gelard Patrice , Rapport sur les autorités administratives indépendantes , n 3166 , T I , Annexes 

,Senat , paris, 2006. www.assemblée-nationale.fr , p 107. 
 .71مرجع سابق، ص  ،وليد بوجملين -(4)
 .797عبد الوهاب مرابط، مرجع سابق، ص  -(5)
شكالية الاستقلالية، مرجع سابق، ص  -(6)  .47سمير خذري، السلطات الإدارية المستقلة وا 

http://www.assemblée-nationale.fr/
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que des intervenants extérieurs de milieux différant et possédants des compétences 

professionnelles complémentaires en vue  d’une appréhension plus solide de la réalité. »  )1( 

 :  لسلطة ضبط الصفقات العمومية حدود الاستقلالية العضويةثانيا: 
 (2)عزلية بسلطة تعيين و يعتبر تمتع السلطة التنفيذحيث  حدود ولابد منها،توجد للاستقلالية العضوية 

 الاستقلالية تقلص التي الأساسية المظاهر بين من امظهر  أعضا  سلطة ضبط الصفقات العمومية،
 .(3)استقلاليتها تعرقل ، وبالتاّليلها العضوية

الذي  الحال في النظام الفرنسي، ولكفالة استقلاليتها كما ه يعد تعدد جهات التعيين دعامة ضرورية
نما يتم إشراك الجمعية  السلطة التنفيذيةس لا يحتكر رئي سلطة التعيين في سلطات الإدارية المستقلة، وا 

أما في الجزائر فسلطة ، المضبوطالعامة ومجلس الشيوخ وبعض الجهات المهنية المرتبطة بالقطاع 
أن  ، إلا549  -09الرئاسي   (4)رئيس الجمهورية خاصة مع صدور المرسوم وحكر علىالتعيين مربوطة 

في اقتراح أعضا  سلطات الضبط   هذه السلطة تكون مقيدة نوعا ما من خلال إشراك بعض الجهات
 من  2المادة نص في مراقبتها وذلكالبورصة و  ظيم عمليات: رئيس لجنة تنمثل،  (5)عادة ما تكون وزاريةو 

 نيابة لمدة قبتهاومرا البورصة عمليات تنظي  لجنة رئيس يعين: "762-04 (6)رقم التنفيذي المرسوم
 بالمالية "  المكلف الوزير اقتراح على بناء الحكومة مجلس في يتخذ تنفيذي بمرسو  سنوات 4 تدو 

 تتمتع حيث تشكيلة اللجنة، على وتأثيرها الحكومة تدخل مدى واضحة بصورة الأحكام هذه لنا تبيّن
 . (7)والتّعيين الاقتراح بمهمة

                                                           

(1)  - Conseil d’Etat, Rapport de 2001, , pp. 317 – 318.    
-97 رقم المعدل بموجب القانون 79- 09 رقم راجع في ذلك كيفية تعيين أعضا  مجلس النقض والقرض من قانون -(2)

 بالتعيين.، سنلاحظ كيف تنفرد السلطة التنفيذية 77 - 91ثم القانون  97
شكالية الاستقلالية سمير حدري، السلطات الإدارية -(3)  .77، مرجع سابق، ص المستقلة وا 
المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية في  7009أكتوبر  56المؤرخ في  549-09المرسوم الرئاسي  -(4)

 .7009أكتوبر  17، الصادرة بتاريخ 67الدولة، الجريدة الرسمية عدد 
اقة والمناجم. أنظر في ويتعلق الأمر بكل من وزير العدل وزير المالية، ووزير التجارة، وزير الداخلية، ووزير الط -(5)

 المجلد الثاني، السياسية،ذلك: سهام صديق، مظاهر استقلالية السلطات الإدارية المستقلة، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم 
 .702ص  ،5976الجزائر، ديسمبر جامعة تيسمسيلت،  ،الثانيعدد ال
 المرسوم من 29 ،21،22 المواد تطبيق يتضمن ، 1994جوان 13المؤرخ في  762-04المرسوم التنفيذي  -(6)

 في صادرة ،47 عدد رسمية جريدة المنقولة، القيم ببورصة المتعلق  1993 ماي 23 في المؤرخ 79 -01رقم  التشريعي
 . 1994 جوان 26

 .72، مرجع سابق، ص شكالية الاستقلاليةسمير حدري، السلطات الإدارية المستقلة وا   -(7)
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ة جز  من السلط السلطات الإدارية المستقلةو  قات العموميةوسلطة ضبط الصف ول أنالق نايمكن
 العضوية.مستقلة من الناحية ليست لكنها العامة لأنها جهاز تابع للدولة، و 

 لسلطة ضبط الصفقات العمومية : الاستقلالية الوظيفيةالفرع الثاني
بما أن المرسوم و  ة،ضبط الصفقات العمومي لسلطةفي النظام الداخلي  الاستقلالية الوظيفية تمثلت

سير سلطة ضبط لحد الساعة ليبن لنا طريقة عمل و لم يصدر  571التنفيذي المنصوص عليه في المادة 
الذي نص السلطة مثل سلطات الضبط الأخرى و الصفقات العمومية ، فهذا مؤشر على أنه يسري عل 

 الإداري. قلال المالي و ة الوظيفة في الاستيتمثل مؤشر الاستقلاليالسلطات و  عليه المشرع لبعض
تنعدم سلطات الضبط المستقلة للاستقلال المالي فهي تأخذ ميزانيتها من الخزينة العامة للدولة 
وهذا ما يؤثر سلبا على استقلاليتها واتخاذ للقرارات في مجالها، مما يجعلها دائما تابعة لسلطات الدولة 

لصفقات العمومية حيث نجد المرسوم الرئاسي وتخضع لأوامرها، ونفس الشي  الساري مع سلطة ضبط ا
عدم منحها الاستقلال   المشرع الجزائري يؤكد على  أننص على استقلالية التسيير فقط أي  72-546

 المالي والإداري.
، ولسلطة ضبط الصفقات العمومية تعتبر الاستقلالية الصفة الأساسية لسلطات الضبط المستقلة

 . (1)، وهي المحرك الأساسي في أدا  هذه السلطات لوظائفهاة لتسميتهاوالبارز وهي السمة الأساسية 
قد ، و (2)لا للوصاية الإداريةلطات الضبط لا للسلطة الرئاسية و يقصد بالاستقلالية عدم خضوع س

ت عدم خضوعها لآية رقابة سلمية أو وصائية سوا  كانت تتمتع سلطا: "رفها الأستاذ رشيد زوايمية قائلاع
ر فعال تحدد به ، على أساس أن الشخصية المعنوية لا تعد بمثابة معياشخصية المعنوية أم لاالضبط بال

 .درجة الاستقلالية
La caractéristique essentielle des autorités administratives indépendantes est qu'elles ne 

dépendent d'aucun des trois pouvoirs existants : exécutif,  législatif et judiciaire. Ceci est une 

condition primordiale au bon équilibre des secteurs en question.)3(  
المنشئ لها  (1)ففي التشريع الجزائري نجد أن سلطات الضبط استمدت استقلاليتها بصريح النص

 يفت على أنها مستقلة.،حيث نجد المشرع  كرس الاستقلالية لأغلب السلطات مثل أول سلطة أنشئت ك
                                                           

طة ضبط المحروقات في الجزائر، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة بن يوسف بن خدة سل سلمية بوقندورة، -(1)
 .44، ص 5992/ 5996  الجزائر،

،  77مجلة البحوث والدراسات الإنسانية، عدد الإدارية المستقلة،  أحسن غربي، نسبية الاستقلالية الوظيفية للسلطات -(2)
 .511، ص 5972 الجزائر،، سكيكدةجامعة 

(3)  - Evelyne dieckhoff , les autorités administratives indépendantes , op.cit , p06. 
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ن فكرة الاستقلالية لا تتعارض مع (2)إن الاستقلالية هي المبرر الرئيسي لإنشا  هذه السلطات ، وا 
فكرة  أنها من أجهزة الدولة بمعنى أنها تدخل ضمن النظام المؤسساتي للدولة الجزائرية فالاستقلالية التي  

، حيث نجدها تخضع لرقابة القاضي الإداري كأصل (3)تتمتع بها هذه السلطات ليست مطلقة فهي محدودة
، فإن اختصاص رقابة (5)، وباعتبار أن هذه السلطات هي سلطات مركزية(4)والقاضي العادي كاستثنا 

 97-02رقم  (6)أعمالها يعود لمجلس الدولة المختص طبقا لنص المادة التاسعة من القانون العضوي
 .المنظم لصلاحيات مجلس الدولة

عضوية  استقلالية، (7)شكلينت ضبط سلطاسلطة ضبط الصفقات العمومية و استقلالية تأخذ 
 واستقلالية وظيفية.

 

                                                                                                                                                                                   

 هناك خمس سلطات إدارية مستقلة اعترف لها المشرع الجزائري بالاستقلالية بصريح النص وهي:  -(1)
 94-91ب القانون المعدل بموج 79-01من المرسوم التشريعي  59لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، المادة  -

المتعلق  7001ماي  51المؤرخ في  79-01، المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي رقم 5991فيفري  76المؤرخ في 
 ببورصة القيم المنقولة.

المحدد للقواعد  5999أوت  92المؤرخ في  91-5999من القانون  79سلطة ضبط البريد والمواصلات المادة  -
 ، الصادرة بتاريخ العامة، الجريدة الرسمية عدد

المتضمن قانون  5997جويلية  91المؤرخ في  79-97من القانون  44الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المادة  -
 المناجم ، الجريدة الرسمية عدد، الصادرة بتاريخ 

 السابق ذكره. 79-97من القانون  42الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية المادة  -
المتعلق بالكهربا  وتوزيع  5995فيفري  92المؤرخ في  97-95من القانون  775ضبط الكهربا  والغاز المادة  لجنة -

 الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق.
تتجلى الاستقلالية لدى سلطات الضبط من خلال حرية العمل والتحرر من أية تبعية سلمية أو وصائية لأي كان، بل  -(2)

 تطلب ذلك من أجل تحقيق دولة القانون.إن متطلبات الضبط ت
 .515علجية شمون، مرجع سابق، ص  -(3)
" بمعنى أن السلطة لا doit être exclusive detout contrôle juridictionnelأنه: "  Y.Gaudmetيرى الأستاذ  -(4)

، إشكالية السلطات الإدارية سماح فارة في ذلك: أنظرقضائية. تكون مستقلة حقيقة إلا إذا كانت تملك حصانة  نيمكن أ
أقضية متخصصة، ورقة بحثية ملقاة في إطار الملتقى الوطني حول السلطات الإدارية المستقلة، كلية الحقوق والعلوم 

 .90، ص 5975نوفمبر  71 – 75السياسية، قالمة، الجزائر، يومي 
 .790رمضان غناي، مرجع سابق، ص  -(5)
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،  7002ماي  19المؤرخ في  97 – 02 رقم لقانون العضويا -(6)

 .7002يونيو  97، الصادرة بتاريخ 16الجريدة الرسمية عدد 
(7)  - Evelyne dieckhoff , les autorités administratives indépendantes , op.cit , p06. 
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  :لسلطة ضبط الصفقات العمومية الوظيفيةمظاهر الاستقلالية  أولا:
ين مختلفين، الأول يتمثل في مظهر  لسلطة ضبط الصفقات العمومية الاستقلالية الوظيفية تأخذ

بر العنصر المميز يعتو  ، (2)لأن السلطة التنفيذية لا تصادق عليه،(1)امها الداخليعلى وضع نظ تهاقدر 
ذلك من خلال تحديد قواعد تنظم العمل خاصة المتعلقة و ، (3)تنظيم هيئات الضبطلطريقة تسيير و 

ل خلا الثاني منو  ، ذاتها، أو المرتبطة بحقوق وواجبات المستخدمينبعلاقات العمل الفردية أو بالسلطة 
أي الذمة المالية  (4)يقصد به المبلغ المالي المخصص للشخصية المعنويةو  تمتعها بالاستقلال المالي

 .(5)اتخاذ القراروحريتها في التسيير المالي و 
ظم للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام على أنه تنشأ نممن المرسوم ال 571نصت المادة 

هيئة لتسوية النزاعات الودية، زيزها بمرصد الطلب العمومي و م تعسلطة ضبط الصفقات العمومية ويت
مرصد  اوهمها، ة لي الأجهزة المكونف تتمثل لسلطة ضبط الصفقات العمومية التشكيلة الإداريةوبالتالي ف

 الهيئة الوطنية لتسوية النزاعات.الطلب العمومي و 
  :مرصد الطلب العمومي -أ

يتعلق بمجموع العقود المبرمة و  العمومية،لصفقات في مجال ا مصطلح الطلب العمومي يستخدم 
 من طرف الهيئات العمومية لتلبية احتياجاتها.

دئ، ترمي إلى تحقيق هدف مزدوج يستمد مفهوم الطلب العمومي أساسه القانوني من عدة مبا
ضع و  يتم بين المترشحين، حيث وكذلك ضمان منافسة فعلية ما ،ضمان التسيير العقلاني للمال العامو 

لاستعمال العقلاني للمال يحقق او  ،لحصول على أفضل العروضوهذا ل المترشحين في حالة منافسة
 .(6)حماية قانونية للمصلحة المتعاقدة كذلك يضمنو  ،العام

 : مفهو  مرصد الطلب العمومي -9-أ

                                                           

 .512أحسن غربي، مرجع سابق، ص  -(1)
 .26مرجع سابق، ص  سمير خذري، -(2)
 .69ص مرجع سابق،  إلهام هاشمي، -(3)
: محمد الصغير بعلي، القانون الإداري )التنظيم الإداري، راجع لمزيد من التفاصيل حول مفهوم الشخصية المعنوية -(4)

 .  5994النشاط الإداري(، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 
شكاليات الاستقلالية، مرجع سابق، ص سمير خذري، السلطات الإ -(5)  .77دارية المستقلة وا 
 .77:94على الساعة  5970/  95/ 72، تاريخ الاطلاع  www.mouwazaf.comأنظر الموقع الالكتروني: -(6)
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لى ع ،لم يجسده في أرض الواقع إلى حد الآنأي تعريف لمرصد الطلب العمومي و  لم يقدم المشرع
  .546-72من صدور المرسوم الرئاسي  الرغم من مرور فترة زمنية معتبرة

عن مرصد الطلب العمومي  تتكلم أنها 546-72رسوم الرئاسي من الم 571المادة  نجد بقرا ة 
ليس إقليمي جهاز وطني و  وبالتالي فهو ،صفقات العموميةالذي يعتبر من الأجهزة المكونة لسلطة ضبط ال

ويقدر مدى نجاعتها ويقوم  ،يحدد حاجات المصالح المتعاقدة حيث ،ت العمومية فقطمرتبط بالصفقا
 كذلك يضمن حماية قانونية للمصلحة المتعاقدة.التسيير العقلاني للمال العام و  ، كما يحددبترشيدها

 اختصاصات مرصد الطلب العمومي:  -2-أ
دثت على إنشا  مرصد الطلب تح والتي منه،  762في المادة  517-79وم الرئاسي حدد المرس

في المرسوم الرئاسي   هلم يحدد المشرع الجزائري اختصاصاتي لدى الوزير المكلف بالمالية، و العموم
نشا  هذه الهيئة يندرج ضمن جهود السلطات العمومية ، و 72-546  ،لتعزيز شفافية الإنفاق العموميا 
 :يما يليقبة، وتتمثل  اختصاصاته فيتولى مهام المتابعة والمراو 
 : إحصاء اقتصادي للطلب العمومي -9-2-أ

ذلك من جمالي طلبات الهيئات الرسمية، و يعنى المرصد بإحصا  حجم الطلب العمومي السنوي لإ
 ترشيدها.ة من أجل تحليلها و خلال رصد النفقات العمومي

 :إعداد التقارير -2-2-أ
 .لمرصد بتحليل الصفقات العموميةيقوم ا -
 حكومة حول الصفقات الاقتصادية.تقديم توصيات لل  -
  : الهيئة الوطنية لتسوية النزاعات -ب

ن لنات  عزاع النا هذا يتسببقد نزاع، و  عنه ومية قد ينت لعمت الصفقاوع اضومل لعمذ اتنفيإن 
بما ت قرع وسل ودي في أحن عث لبحرع المشرض افلتفادي ذلك و ، لصفقةاية رارستمزعزعة اي فالتنفيذ 

ا أدى إلى إنشا  مد، ملعقددة  في المحاجالها آلصفقة في وع اضومذ تنفيو ،للعماصلة او من ضمال يكف
 الهيئة الوطنية لتسوية النزاعات.

 : مفهو  الهيئة الوطنية لتسوية النزاعات -9-ب
 اعات المتعلقة بالصفقات العموميةوضع هيئات خاصة مكلفة بالتسوية الودية للنز  نجد أن المشرع 

لتسوية الودية للنزاعات  حيث وضع لجان خاصة، 546-72انونية للمرسوم الرئاسي لقلنصوص افي ا



 سلطة ضبط الصفقات العموميةحوكمة الصفقات العمومية في ميزان  صلاحيات         : الباب الأول

86 
 

كالهيئة الوطنية لتسوية النزاعات في إطار ما  ،722إلى  721و من  25ا في المواد نص عليه والتي
 الودية لحل النزاعات.البديلة و ق الطر بيسمى 

 طة ضبط الصفقات العمومية تختصن الهيئة الوطنية هي جهاز وطني مرتبط بسلأالقول  نايمكن
تنفيذ الصفقات العمومية مع المتعاملين الاقتصاديين الأجانب فقط، أما بحل النزاعات المتعلقة بإبرام و 

هذا بإنشا  لجان متخصصة لحل د اعتمد المشرع على اللامركزية و المتعاملين الاقتصاديين المحلين فق
 .546-72لرئاسي من المرسوم ا 724النزاعات  حسب نص المادة 

 : الهيئة الوطنية لتسوية النزاعات أهداف إنشاء -2-ب
يمكن و  ،جهة ودية لفض النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية لهيئة الوطنية لتسوية النزاعاتا تعد

 : اف التي أنشئت من أجلها فيما يليحصر أهم الأهد
 العمومية.الصفقات تكريس الطرق البديلة والودية في حل النزاعات المتعلقة ب -
 الاعتماد على الإدارة من أجل ربح الوقت في التقاضي أمام جهات القضا . -
 المتقاضين.تخفيف العب  على القاضي و  -
 .مسايرة التطورات الحالية  في حل النزاعات -

 : لسلطة ضبط الصفقات العمومية حدود الاستقلالية الوظيفية ثانيا: 
  يلي:كما  يمكن ذكرها بل مقيدة بجملة من القيود ،قلالية مطلقةالاستقلالية الوظيفية ليست استإن 

 .رسال التقرير السنوي إلى الحكومةإ -
 القانونية.بالوسائل   عدم تزويد السلطة -
 .سلطة ضبط الصفقات العموميةخلي لوضع السلطة التنفيذية للنظام الدا -

لدى الوزير المكلف تنشأ  أنه 546-72من المرسوم الرئاسي  571المادة نص  من نستخلص 
 بأن النص هذا خلال من فيظهر بالمالية سلطة ضبط الصفقات العمومية، وتتمتع باستقلالية التسيير،

 مبدأ فقدان إلى ذلك أدى مما المالية، وزارة بيد إلا جهاز  هو ما العمومية الصفقات ضبط سلطة
 المستقلة الإدارية المؤسسات من ؤسسةالم هذه اعتبار يمكن لا الأساس هذا وعلى الإدارية، الاستقلالية

 دون التسيير فكرة على التركيز تمام ركزت قد الأخيرة العبارة هذه بل التسيير، باستقلالية تمتعها رغم
إضافة إلى أنه لم يحدد المرسوم ، (1)العمومية الصفقات ضبط مؤسسة عليه تقوم الذي الإداري النظام

                                                           

العام ) قرا ة  المرفق وتفويضات العمومية الصفقات ضبط سلطة ونجاعة استقلالية عبد الرحمان بن جيلالي، انتفا  -(1)
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام في  546-72من المرسوم الرئاسي  571في نص المادة 
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للوزير الأول بإصدار مرسوم تنفيذي، وهذا دليل على خضوع الهيئة  الرئاسي كيفية تسييرها، وترك المجال
ن منح الشرعية والاستقلالية لسلطات الضبط ، و (1)للسلطة التنفيذية وعدم تمتعها بالاستقلال الإداري ا 

دتها يشكل نوعا من الارتياح للمواطنين بحيث تكون العلاقة لاالهيئات الإدارية المستقلة( منذ و الاقتصادي )
 .(2)يرأسها وزير قة مع سلطةعها أسهل بكثير من العلام

كذلك لا يكون الضبط فعالا إذا كانت سلطة ضبط الصفقات العمومية تتمتع بالحرية والاستقلالية 
بمدى  الاستقلالية الممنوحة لسلطة ضبط الصفقات العمومية وسلطات الضبط ككل تقاسو  ،(3)في الدولة

، على عكس نظيره (4)سب القرارات الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسيح ، وهذانجاعة التسيير الإداري
 الجزائري الذي يعتبر غائب دائما عن إصدار الاجتهادات.

                                                                                                                                                                                   

، 5970الجزائر،  جامعة المسيلة، ، 02 العد المجلد الرابع،  ، والسياسي القانونية للدارسات الباحث الأستاذ الجزائر(، مجلة
 .7792ص 

ة ضبط الصفقات العمومية في ميزان صلاحيات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد سلط، سامية العايب –صدوقآمنة  -(1)
 497ص  ،5957المجلد التاسع، العدد الثاني، جامعة أدار، الجزائر، جوان  ،جلة  التكامل الاقتصادي، مفي الجزائر

، مجلة العلوم القانونية محمد حسون، تفعيل سلطات الضبط للمنافسة في مجال الصفقات العمومية –نجاة حملاوي  -(2)
 .104، ص 5972الجزائر، أفريل  جامعة واد سوف، والسياسية، المجلد العاشر، العدد الأول،

 .05حبيبة نموشي، سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مرجع سابق، ص  -(3)
(4)- C.E , arrêt du 11 octobre 2000, n 90 – 239 sur efficacité administrative ; p1 , voire ainsi arrêt n 

41-591 du 15 janvier 1993 , n 52-706 du 30 avril 1995 ; p 10. 

- C.E, arrêt  n 50- 781 du 16 décembre 1994 ; N 67 – 858 et 67 -859 du 29 aout 1997 , n 86-146 du 21 

mars 2000 , journal des procès ; n 395- 9  juin 2000 ; n 86-146 du 21 mars 2000 et n 85-874 du 13 

mars 2000 ; les suspensions des deux décisions précédentes de refus ; ce n 84- 482 du 28 décembre 

1999 et 84-581 du 7 janvier 2000 ; ont été levée par le conseil d’état pour une raison de procédure , le 

requérant n’ayant pas introduit de requêtes en annulation ; CE n 88- 318 et n 88 – 319 du 27 juin 

2000 .      
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 الفصل الثاني:
 الإطار الوظيفي لسلطة ضبط الصفقات العمومية
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 الفصل الثاني: الإطار الوظيفي لسلطة ضبط الصفقات العمومية
 تصاصات تتنوع بتنوع أوكل لها مجموعة من الاخو  الصفقات العمومية ضبط ةأنشئت سلط

ي نصوصه حيث أولى المشرع ف، الصلاحيات الحصرية الموكلة لها ولقد تم تصنيفها حسب طبيعة تدخلها
تفادي أي  هدف به من أموال ضخمة في مجالها، ما توظفنظرا لخطورتها و  للصفقات كبيرة أهمية

 .الصفقات العمومية من البداية إلى النهاية تجاوزات في مراحل
تعتبر سلطة ضبط الصفقات العمومية هيئة إدارية مستقلة، أنشئت للقيام بعملية ضبط كل الأعمال 

سلطة ضبط الصفقات  منح من المرسوم الرئاسي على 571نصت المادة المتعلقة بالصفقات العمومية، و 
هدف تنظيمها ومراقبتها وتسوية النزاعات التي تثور ب، مجموعة من الاختصاصات الهامة العمومية

 بشأنها، واتخاذ القرارات النهائية بخصوصها حتى تصبح صفقات قانونية نهائية واجبة التنفيذ.
صلاحيات التي تتمتع بها هو مدى أهمية ال ةنتباه بخصوص اختصاصات هذه السلطمما يلفت الاو 

تمتع أيضا بصلاحيات شبه قضائية تسمح تلكن دارية، و اختصاصات إ هي تمارسبكل تأكيد ، و تنوعهاو 
 لها بممارسة مهامها التنظيمية بكل فعالية.

وتظهر كذلك أهمية اختصاصاتها من خلال علاقتها بسلطات الضبط القطاعية الأخرى من    
أجل حوكمة الصفقات، وخاصة حماية مبدأ الشفافية والمنافسة في الصفقات والتي يتدخل معها مجلس 

حاول ، حت ترتكز عليها الصفقات العموميةإذ يُعدّ مبدأ المنافسة أهم أحدث المبادئ التي أصبالمنافسة، 
 91-91المشرع الجزائري تكريس مبدأ المنافسة  في مجموعة من النصوص القانونية، خاصة القانون 

  .المتضمن قانون المنافسة
 هذا ما يجعلنا نطرح التساؤل:  ، و صلاحياتهاا و  ا هاما من ذاتيتهصلاحيات جز ويعد هذا التنوع في ال

 ؟نوحة لسلطة ضبط الصفقات العموميةالمم الصلاحيات مدى حدود ما -
للإجابة على هذا التساؤل قمنا بتقسي  هذا الفصل إلى مبحثين حيث تناولنا الاختصاصات الموكلة 

ثاني حددنا علاقتها بسلطات أما المبحث اللعمومية في )) المبحث الأول((، لسلطة ضبط الصفقات ا
    )) المبحث الثاني(( مجلس المنافسة نموذجا وأخذناالضبط القطاعية الأخرى 
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 سلطة ضبط الصفقات العمومية ختصاصاتالمبحث الأول: ا
خول المشرع الجزائري لسلطة ضبط الصفقات العمومية مجموعة من الاختصاصات من أجل 

 .فيها مكافحة الفسادة عليها لصفقات العمومية والرقابحوكمة ال
 لها تسمح اختصاصات عدة بين الجمع يف سلطة ضبط الصفقات العمومية خصوصية تعتبر

بسلطات واسعة أهمها السلطة التنظيمية والسلطة  شئت من أجلها، وتتمتعأن التي الضبط مهمة بتحقيق
لطات التقليدية الثلاث في بين السالقمعية، والتي لم تجتمع من قبل في يد هيئة واحدة، بل كانت موزعة 

 .الدولة
 ونجد بعد ،عية الدستوريةو شر مبال الموكلة لسلطة ضبط الصفقات العمومية تتسم مختلف المهام

سلطات  على اختصاصاتلم ينص صراحة   ؤسس الدستورين المأ تمحص نصوص الدستور الجزائري
لقد صاحب ظهور المشرع الفرنسي، و على عكس نظيره  ،(1)في نفس الوقت لم ينفي وجودهاو  الضبط

في الدستور، وخاصة الاختصاصات الممنوحة لها التي تتشابه مع السلطات الإدارية المستقلة جدلا واسعا 
  صلاحيات السلطات التقليدية. 

 التالي : ل ؤ تساال نطرح لذلك
ارض مع ؟ وهل هذه الصلاحيات تتعللدولة مدى مطابقة هذه الصلاحيات مع القانون الأساسي  -

 ؟السلطات الثلاث التقليدية
تختص سلطة ضبط الصفقات العمومية بجملة من الاختصاصات التي نص عليها القانون المنشأ 

المطلب ))قمعية  اختصاصاتو ،المطلب الأول(()) غير قمعية اختصاصاتلها، حيث منح لها القانون 
 . ((الثاني

 ط الصفقات العموميةقمعية لسلطة ضبالغير الأول: الاختصاصات  المطلب
، م الاختصاصات المنوطة لهالسلطة ضبط الصفقات العمومية من أهالغير قمعي يعد الاختصاص    
))الفرع  الاستشاريو  ، حيث سنتناول الاختصاص التنظيميسنحاول دراسة كل اختصاص على حدا لذلك

  .اني((والاختصاص التحكيمي )) الفرع الث رقابيالاختصاص ال ونتناول الأول((، 
 
 

                                                           

فرنسا، مجلة العلوم  –سامية قلوشة، استقلالية السلطات الإدارية وفق أحكام الدستور الجزائري دراسة مقارنة الجزائر  -(1)
 .570، ص 5970نوفمبر  مركز الديمقراطي العربي، ألمانيا، ال،72، العدد 91السياسية والقانون، المجلد 
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 لسلطة ضبط الصفقات العمومية ةالاستشاري ةالاختصاصات التنظيمي الفرع الأول:
لسلطة ضبط الصفقات   والاستشاري الفقرة الثانية على الاختصاص التنظيمي 571نصت المادة 

يا ، وتعتبر هذه الاقتراحات قانونوتوصيات (1)في إطار السلطة التنظيمية اقتراحاتتقدم  ، حيثالعمومية
ت تصدر تعليماصاصات استشارية بحيث تبدي آرا  و أيضا باخت كذلكع وتتمت ،(2)أكثر قوة من الآرا 

 تمارس قضا  معنويا إلى حد ما، وهذه الآرا  والتعليمات المجردة من كل بعد معياري غير قابلة للطعنو 
 . (3)فيها

 الاختصاص التنظيمي لسلطة ضبط الصفقات العمومية: -أ
ردة وغير شخصية تنشئ قواعد عامة مجالتنظيمي سلطة سن إجرا ات و تصاص يقصد بالاخ

 التنظيم أو باللائحة اصطلاحا يعرفو  ،(4)اعلى عاتق الأعوان الاقتصاديين كما تمنح لهم حقوقالتزامات 
 . (5)التنظيم سلطة من لها لما التنفيذية السلطة أي الدولة في الإدارية السلطة عن الصادر

 (7)إصدار الأنظمةفي  (6)لسلطة ضبط الصفقات العمومية التنظيمية مظاهر السلطة تبرز
، كما (8)الأكثر تعبيرا عن ممارسة حقيقية لوظيفة الضبط مقترحات، وتعتبروالتوصيات والتعليمات وال

الاختصاص التنظيمي لسلطة ضبط الصفقات العمومية في إعداد النصوص التنظيمية ذات الصلة  يظهر
ها من أجل تطوير كفا تهم تعهد إلى تكوين موظفيكما ، هاعلى تنفيذ عمومية والسهربميدان الصفقات ال

ة المتعلقة ويكون التكوين على المستوى الداخلي المحلي من خلال الملتقيات والأيام الدراسي م،وقدراته

                                                           

الاقتراح لغة يعني أن الأمر مقترح اقتراح، اقترح فكرة وعرضها لمناقشة والبحث أما الرأي فهو ما يظنه أو يعتقده  -(1)
يع، سوريا، سنة عربي، دار القبس للنشر والتوز  -المر  قولا أو كتابة، مشورة خطة، فكرة. معجم منجى الطلاب، عربي 

 .469 – 777، ص 5997
 .122، مرجع سابق، ص سخدوجة فتو  -(2)
 .6جان بيير هوس، مرجع سابق، ص  -(3)
 .29عز الدين عيساوي، مرجع سابق، ص  -(4)
عبد الكريم بن رمضان، الاختصاص التنظيمي بين المبدأ والاستثنا  في مجال الضبط  -أحمد بن مسعود  -(5)

 .704، ص 5972الجزائر، سبتمبر جامعة الجلفة، ،77لعلوم القانونية والاجتماعية، عدد الاقتصادي، مجلة ا
، 5979ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الرابعة، دار المجد للنشر والتوزيع، سطيف، الجزائر، سنة  -(6)

 .797ص 
ص تشريعية وتنظيمية سابقة، ويصطلح الأستاذ " أي مجموعة من القواعد التي تأتي تطبيقا لنصو إصدار أنظمة -(7)
 Rachid Zouaimia, Les autorités" أنظر:السلطة التنظيمية التطبيقية" على تسميتها "رشيد زوايمية"

administratives indépendantes et la régulation économique, op.Cit, p. 72 
 .79صليحة نزليوي، مرجع سابق، ص  -(8)
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لى من أجل الانفتاح ع الخارجي الدولي من خلال التربصاتكذلك على المستوى بالصفقات العمومية، و 
 اقتصاد السوق.التشريعات المقارنة و 

علام وتعميم  تقوم سلطة ضبط الصفقات العمومية في إطار اختصاصاتها التنظيمية بنشر وا 
جرائد ال وأالجرائد اليومية بواسطة إما  ،ل إعلاميةالوثائق المتعلقة بالصفقات العمومية عن طريق وسائ
هذا لمواكبة و  ،ترونيةعبر مواقعها الالكأو لانترنت الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين، أو عن طريق ا

في أخر ، و مية في إطار الإدارة الالكترونيةالتطورات وتسيير واستغلال نظام المعلوماتية للصفقات العمو 
 التقنية للطلب العمومي.تحليل المعطيات الاقتصادية و بإحصا  اقتصادي للطلب العمومي و  تقوم السنة

من  ط الصفقات العموميةضبسلطة ل التنظيمي صاصختالاائري وسع من لاحظ أن المشرع الجز ن
، 546-72من المرسوم  04إلى  22المواد   حسب ساد المالي في الصفقات العموميةأجل محاربة الف

قائمة  عدت ، كما20 المادة  حسب  العموميينتقوم بوضع مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة للأعوان حيث 
بإجرا ات إبرام لاقتصاديين في حالة مشاركتهم في بعض الأفعال التي تمس منع بعض الأعوان ا

الذي يحدد كيفيات التسجيل  5972ديسمبر  70، وكذلك في القرار المؤرخ في الصفقات العمومية
 ، وذلك بهدفميةولعمت الصفقااكة في رلمشان امن عيولممنوالسحب من قائمة المتعاملين الاقتصاديين ا

 .(1)يوافق عليها الوزير المكلف بالماليةوتنفيذ الصفقات العمومية و مراقبة إبرام 
مخولة لأشخاص محددين  التنظيمية السلطة ظومة القانونية في الجزائر أنإلى المن ناعو جر نجد ب

،  وبالتالي نقول أن هذه -، الوزير الأول الجمهوريةرئيس  –من الدستور  752 (2)وفق نص المادة
نلاحظ مع ظهور سلطات الضبط في النظام القانوني الجزائري أن السلطة التنظيمية لكن  ،السلطة مقيدة

 .(3)تطورت، وقد خول المشرع لهذه الهيئات سلطة تنظيمية وخاصة في المجال الاقتصادي
تتجسد في شكل إصدار القرارات الفردية النافذة، و  منح المشرع الجزائري لأغلبية سلطات الضبط

ية التي تتميز بأهمية مثل النشاطات المصرف ،(4)التراخيص أو حتى تصريح مسبقمنح الاعتماد، منح 
مثل فتح مؤسسة مالية أو إنشا  بنك إذ يشترط  يها المشرع التدخل للسلطة العامة، فرض فإستراتيجية

                                                           

، مجلة 546-72ن، قرا ة في الأحكام الجديدة لقانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام رقم عيشة خلدو  -(1)
 .27، ص 5976الجزائر، جوان  جامعة الجلفة، العلوم القانونية والاجتماعية، المجلد الثاني، العدد الثاني،

يندرج تطبيق القانون في المجال  نون،للقامخصصة  مسائل غيرالتنظيمية في  الجمهورية السلطةيمارس رئيس  -(2)
   .التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة

 .77ص  سابق،مرجع  رحموني،موسى  -(3)
(4)  - Rachid  Zouaimia, Le droit de la régulation économique, Berti édition, Algérie, 2006,p 27. 
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منح التراخيص استثنا  يعتبر الاختصاص ب، و (1)القرضلحصول على ترخيص من مجلس النقد و القانون ا
"، وقد فرضته رغبة الدولة في حماية حرية الاستثمار" وكذا مبدأ "التجارةحرية الصناعة و دأ "على مب

كون هذه القرارات أكثر ، وت(2)بعض الطوائف من المتعاملين مثل المودعين والمقترضين في القطاع المالي
وق بدل من موضوعية غالبا كما لو صدرت من جهات إدارية تقليدية، وهذا من أجل تسهيل سير الس

 عرقلته وكذلك الحد من التعسف في استعمال السلطة العامة الاقتصادية.
 قاعدة أعلى كونهالتنظيمي،  صلاختصال الممارسة الجهات لتحديد معيارا الدستوري النص يعتبر

تعد السلطة التنظيمية أهم وأخطر السلطات الممنوحة لهذه و ، (3)للدولة القانوني الهرم في قانونية
، لجنة تنظيم ضالقر مؤسس الدستوري صراحة لهيئتين هما: مجلس النقد و ، وقد منحها ال(4)اتالهيئ

عمليات البورصة ومراقبتها، أين قام بتحديد مجالات تدخلهما، وأبقى على هذه السلطة تحتكرها السلطة 
قطاع  يئات الضبط مثل: المجال المنجمي،التنفيذية في بعض القطاعات دون أي تدخل أو مشاركة له

 ، أما القطاعات الأخرى بقى موقف المؤسس الدستوري غامضا. المياه
يعتبر مجلس الدولة الفرنسي بأن سر تجميع هذه المكنات يكمن في مقتضيات  أما في فرنسا

 ،رس فيهاالتي تستهدف تحقيق النظام في القطاعات التي تما ،النهوض بوظيفة الضبط الاقتصادي
 السلطة منحها أمام عقبة أي لا توجدأقر أنه ، ولقد (5) الكفا ةلفعالية و بأقصى درجة من المرونة وا

 السلطات أن أقر واللذين  1987جانفي 17و ديسمبر 76في المؤرخين قراريه في ، وهذا(6)التنظيمية
أن إلى تجدر الإشارة و ،(7)القانون سلطاتها التنظيمية في إطار تمارس تنفيذية سلطات المستقلة الإدارية

                                                           

ة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة حفيظة عشاش، سلطات الضبط الاقتصادي والحوكمة، رسال -(1)
 .02، ص 5974/ 5971بجاية، الجزائر، 

 233ص عبد الوهاب مرابط، مرجع سابق،  -(2)
عبد الكريم بن رمضان، الاختصاص التنظيمي بين المبدأ والاستثنا  في مجال الضبط  –أحمد بن مسعود  -(3)

 .707، ص 5972الجزائر، سبتمبر جامعة الجلفة،  ، 77ماعية، العدد الاقتصادي، مجلة العلوم القانونية والاجت
خدوجة فتوس، الغموض المثار حول الاختصاص التنظيمي لبعض هيئات الضبط الاقتصادي بين تقييد النص  -(4)

، ص 5972 سنة جامعة بجاية، الجزائر،  ، العدد الأول،76وحرية الممارسة، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد 
160. 

(5)  - Conseil d’ Etat, Rapport de 2001, op. Cit, p. 253- 
 .725أمال يعيش تمام، مرجع سابق، ص  -(6)

(7)  - Décision du conseil constitutionnel Français N° 86_ 217DC du 18septembre 1986. _ Décision 

du conseil constitutionnel Français N° 88_248 DC du 17 janvier 1989 . _ Décision du conseil 

constitutionnel Français N° 93_333 DC du 21 janvier 1994. _ Décision du conseil constitutionnel  

Français N° 96_378 DC du23 juillet 1996. 
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بسبب  (CSA)جلس الدستوري رفض السلطات التنظيمية الممنوحة للمجلس الأعلى للسمعي البصري الم
قته )اللجنة الوطنية للاتصالات اتساعها رغم أنها كانت أكثر تقييدا من تلك المخولة للهيئة التي سب

 .(1)7020جانفي  76ذلك بموجب قراره المؤرخ في (، و  CNCLالحريات و 
 :لطات الإدارية المستقلة يتمثل فيتوري اثنان من القيود على السفرض المجلس الدسو   
، سوا  من حيث محتواها أو مجال وحة للحكومةالسلطة التنظيمية مرتبطة بتلك الممنالقيد الأول:   -

 .(2)تطبيقها
 .(3)ضرورة احترام التدرج في الاختصاصات: القيد الثاني -

 يمكن لا والتي،  ومتخصصة ضيقة لكن جد  يةتنظيم بسلطة فإن اعتراف المجلس الدستوري إذا
منه فالسلطة التنظيمية الممنوحة و ، (4)الأشكال من شكل بأي السلطات بين الفصل مبدأى عل تؤثر أن لها

، والصلاحيات التنظيمية (5)للسلطات الإدارية المستقلة لا يمكن أن تكون إلا تطبيقا للقانون من ناحية
 .(6)ليست مطلقةمقيدة و 

الرجوع إلى المجلس الدستوري الجزائري فهو في عداد الغائبين عن إصدار القرارات التي أما ب
تعرض  ، لأن القوانين التي أنشأتها لمالممنوحة لهذه الفئات القانونية تؤسس مشروعية السلطة التنظيمية

 فقد، قامطل ليس لكنه  لسلطات الضبط الاختصاص التنظيميمنح  ولكن، عليه لرقابة مدى دستوريتها
 فتخضع البورصة عمليات تنظيم لجنة تصدرها التي الأنظمة مثل ،معين وزير مصادقة إلى وجوبا يخضع
 .(7)البورصةم تنظي لجنة تسنها التي اللوائح على قرار بموجب يوافق الذي المالية وزير لمصادقة اوجوب

                                                           

(1) - DC n° 88- 248 du 17 janvier 1989 relative au conseil supérieur de l’audiovisuel , REC , p 18. 
(2) - «  … Il consiste à mettre en œuvre une loi dans un domaine déterminé et dans le cadre défini  par 

les lois et règlements. » 
- Décision n° 86- 217  du 18 septembre 1986 relative a la commission nationale de la communication  

et des libertés, Recueil, p. 141 (considérant  58)    

(3)  - Décision n° 86- 217, op. Cit 
 .725أمال يعيش تمام، مرجع سابق، ص  -(4)
 .592إلهام خرشي، مرجع سابق، ص  -(5)
ظيمية بشأن السلطات الإدارية المستقلة يؤكد أن السلطة التن 5997في تقرير منشور لمجلس الدولة الفرنسي سنة  -(6)

التي عهدت لها هي من اختصاص ضيق وتابع للسلطة الأصلية، لأن الأمر يتعلق بسلطة تنظيمية لتطبيق القانون وليس 
 Rapport publie du C.E F : Les A.A.I. 2001, Etudes et documents, no 52 paris, Laمستقلة. أنظر: 

documentation Française 2001, France, p 295. 
 15المتعلق بتطبيق المادة  7007مارس  77المؤرخ في  795 -07 رقم ع المادة الأولى من المرسوم التنفيذيراج -(7)

 .7007، سنة 79المتعلق ببورصة القيم المنقولة ، الجريدة الرسمية عدد  79-01من المرسوم 
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ة يمكن أن تؤدي إلى تفتيت غياب النص وكون السلطة التنظيمية الممنوحة لهذه الفئات القانوني إن
لتبرير التنازل عن السلطة لغياب النص و  ، بذلك نرجع إلى الفقه الذي خلص إلى فكرة(1)الدولة

 .(2)الاختصاص التنظيمي
نستشف أن المشرع الجزائري لم يعترف بسلطة تنظيمية حقيقية إلا لهيئتين وهما لجنة تنظيم ومراقبة 

، أما باقي سلطات الضبط فلم يعترف لها إلا بسلطة (4)القرض، ومجلس النقد و (3)عمليات البورصة
طاعات دون تدخل تنظيمية محدودة جدا، وأبقى بهذه السلطة تحتكرها السلطة التنفيذية في بعض الق

، وأبقى البعض الأخر مترددا بين منحها أو الإبقا  جال المنجمي، المياه ...إلخ: المالسلطات فيها مثل
، وفي انتظار صدور المرسوم التنفيذي لسلطة ضبط الصفقات (5)المنظمة لها عليها حسب القوانين

 بصريح النص أم يبقي عليها مقيدة. العمومية الذي يحدد لنا توجه المشرع في منحها السلطة التنظيمية
أما المشرع الفرنسي فقد أعترف لبعض الهيئات المستقلة بهذه السلطة مثل اللجنة الوطنية 

الحريات، لجنة سبر الآرا  المؤهلة لتحديد البنود التي يتعين أن تتضمنها إجباريا عقود بيع للمعلوماتية و 
في إطار نشاط تنظيم التعريفة على   «ARCEP»البريدسبر الآرا ، وهيئة تنظيم الاتصالات الالكترونية و 

مشرع الفرنسي ف الااعتر ، وب»ARJEL «(6)وجه الخصوص، هيئة تنظيم الألعاب المباشرة على الانترنت
                                                           

زائر، المجلة المتوسطية للقانون خديجة غرداين، اختصاصات السلطات الإدارية المستقلة في القطاع المالي في الج -(1)
 .725، ص 5970الجزائر،  جامعة تلمسان، والاقتصاد، المجلد الرابع، العدد الأول،

 .592عز الدين عيساوي، المكانة الدستورية للهيئات الإدارية المستقلة ، مرجع سابق، ص  -(2)
التي خولته باعتباره سلطة 77-91الأمر  من 75يستمد مجلس النقد والقرض اختصاصه التنظيمي من نص المادة  -(3)

نقدية مكنة إصدار تنظيمات في أربعة عشر مجالا، وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد وسع من نطاق الاختصاص 
  في إذ أضاف مجالات جديدة 94-79 رقم بموجب الأمر 75التنظيمي لمجلس النقد والقرض  بمناسبة تعديل المادة 

 77-91 رقم من الأمر 75المعدلة والمتممة للمادة  5979أوت  57المؤرخ في  94 -79 رقم من الأمر 97المادة 
 المتعلق بالنقد والقرض )مرجع سابق(.

 .5مكرر 06مكرر،  06بمادتين هما  77-91 رقم التي تممت الأمر 94-79 رقم من الأمر 96أنظر المادة  -
 من القانون 72أنظر المادة سن تقنيات، وق القيم المنقولة ومهمة تنظيم س  94-91من القانون  72خولتها المادة  -(4)

 51المؤرخ في  79 -01من المرسوم التشريعي  17المعدلة والمتممة للمادة  5991فبراير  70المؤرخ في  94 - 91رقم 
" في  نياتالتقمصطلح " 17المتعلق ببورصة القيم المنقولة )مرجع سابق(، لقد استعمل النص العربي للمادة  7001ماي 

 " وهو مصطلح نراه أكثر دقة.اللوائحأي " Les règlementsحين استعمل النص الفرنسي عبارة "
خدوجة فتوس، الغموض المثار حول الاختصاص التنظيمي لبعض هيئات الضبط الاقتصادي: بين تقييد النص  -(5)

، ص 5972الجزائر، سنة جامعة بجاية، الأول،  ، العدد76وحرية الممارسة، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد 
129. 

 .6جان بيير هوس، مرجع سابق، ص  -(6)



 سلطة ضبط الصفقات العموميةالعمومية في ميزان  صلاحيات حوكمة الصفقات         : الباب الأول

96 
 

التي من الدستور الفرنسي، و  57 (1)استبعد الدفوع المثارة بشأن المادةهذه الهيئات بالسلطة التنظيمية و ل
لسلطة دولة من غير رئيس  ، لا تشكل عقبة أمام تخويل المشرعالسلطة التنفيذية لرئيس الحكومة تخول

 .الحكومة
  لسلطة ضبط الصفقات العموميةالاختصاص الاستشاري  -ب

وتتعلق بإصدار الآرا  التوجيهية  ،الاستشاري الاختصاصلسلطة ضبط الصفقات العمومية  أسند
 تقديم توصيات للحكومة. مرصد الطلب العمومي و  في إطارالتشاور و 
 العمومي  الطلب التشاور في إطار مرصدإصدار الآراء التوجيهية و  -9-ب

من الحلول  ةمجموع ،الصفقات العموميةسلطة ضبط  التي تصدرها  را  التوجيهيةالآ تتضمن 
 الآرا  الواقعية غير النظرية للمشاكل المطروحة عليها في مجال الصفقات العمومية. و 

على الأشخاص العامة الخاضعة لقانون  546-72من المرسوم الرئاسي  97قد نصت المادة و 
العمومية من أجل أخذ  الصفقات العمومية حيث يقوم هؤلا  الأشخاص بمراسلة سلطة ضبط الصفقات

المفترض من السلطة إيجاد ة في مجالات الصفقات العمومية، والتي تعترضهم في مجالهم و الاستشار 
لعدم تنصيب سلطة ضبط الصفقات العمومية فإنه يتكفل قسم الصفقات العمومية بوزارة إلا أنه و ، الحلول

 مية.المالية بإصدار الآرا  القانونية المتعلقة بالصفقات العمو 
 :توصيات للحكومة سلطة ضبط الصفقات العمومية تقدي  -2-ب

لحكومة في مجال أعطى المشرع الجزائري لسلطة ضبط الصفقات العمومية إمكانية تقديم توصيات ل
نما نتيجة الممارسات و ، الصفقات العمومية تطبيقات على أرض هذه التوصيات لا تأتي من العدم، وا 

                                                           

(1)- L’article 21 de la constitution Française dispose que "Le Premier Ministre dirige l'action du 

Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve 

des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et 

militaires. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Il supplée, le cas échéant, le 

Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15. Il peut, à 

titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil des Ministres en vertu d'une délégation 

expresse et pour un ordre du jour déterminé". Constitution du 4 octobre 1958, www.legifrance.gouv.fr 

- Les autorités administratives indépendantes ont été les premières institutions auxquelles a été 

reconnu un pouvoir réglementaire délégué autres que le chef de gouvernement et les ministres. Le Le 

Conseil Constitutionnel Français a eu à se prononcer à plusieurs reprises sur les obstacles juridiques 

auxquels se heurtait la reconnaissance de ce principe, voir les décisions, n° 83-164 DC, du 19 janvier 

1984, à propos du comité de la réglementation bancaire, n°88-248 DC du 17 janvier 1989, considérant 

n° 15 à propos du CSA, le Conseil Constitutionnel rappelle que les dispositions de l’article 21 « ne 

font pas obstacle a ce que le législateur confie à une autorité publique autre que le premier ministre le 

soin de fixer des normes permettant de mettre en oeuvre une loi », GENEVOIS (B.), « Le Conseil 

Constitutionnel et la définition des pouvoirs du CSA », RFDA, 1989, p. 217 ; B GENEVOIS (B.), « 

Le Conseil Constitutionnel et l’extension des pouvoirs de la commission des opérations de bourse », à 

propos de la décision de C. Const. n° 89-260,DC, du 28 juillet 1989, RFDA, n° 04, 1989, p. 684 – 685. 
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الحلول المتوصل إليها نتيجة من هذه التوصيات عصارة النتائ  و حيث تتضالواقع للصفقات العمومية، 
 .واجهتهاالصعوبات التي 

وص التنظيمية للصفقات العمومية وسد باب الفساد إن الهدف من هذه التوصيات هي إثرا  النص
 الاتكذلك المعالجة للنصوص القانونية من الإشكوالتلاعب في مجال هام ويعتبر عصب المال العام، و 

 السلطة المختصة.التي تواجه المصالح المتعاقدة و 
 لسلطة ضبط الصفقات العمومية ة والتحكميةالرقابي اتختصاصالاثاني: الفرع ال

على الاستشارية تتمتع سلطة ضبط الصفقات العمومية إلى جانب الاختصاصات التنظيمية و 
  .النزاعاتحل ل ميةوتحكاختصاصات رقابية 

 :رقابي لسلطة ضبط الصفقات العمومية الاختصاص الأولا: 
الهدف و عتبر صلب موضوع الضبط، ت التيلصفقات العمومية سلطة الرقابة تمتلك سلطة ضبط ا

 منها تفادي أي تجاوزات في مراحل الصفقات العمومية من البداية إلى النهاية.
برز الحاجة لها تعتبر الرقابة إحدى أهم الوظائف الأساسية لسلطة ضبط الصفقات العمومية، ت

الصفقات العمومية،  مجال معالجة النقص في الأدا  فيمستمر و بشكل منتظم و  ير الأعماللضمان س
ما توظفه من أموال ضخمة نظرا لخطورتها و  يها،في نصوصه أهمية خاصة للرقابة عل حيث أولى المشرع

  في مجالها. 
 تبدأ فيعها من قبل المصلحة المتعاقدة، التدقيق في الإجرا ات الواجب إتبا إلىهذا الإجرا   هدفي

حيث يجب أن تتبع التشريع المعمول أما في حالة الاستعجال الملح   ،مرحلة إبرام الصفقات العمومية
تلزم :    546-72من المرسوم  75المادة   الخطر الذي لا يمكن فيه إتباع إجرا ات الإبرام  فقد نصتو 

القاضي ببداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة قرار المعلل و من ال مسؤول الهيئة العمومية أن يرسل نسخة
 العمومية.

كما أن  ،فهي ضرورة ملحة لحماية المال العام الصفقات العمومية برقابة مالية خص المشرع 
كانت في وقت ما تبدو صعبة لها من أثر على سلوك الأفراد، و  من أدق التنظيمات لمايعد تنظيمها 

مراقبة الذي نص على ضرورة و المتضمن قانون المالية،  76-24 (1)رقم قانونالغاية صدور  التطبيق إلى

                                                           

، الصادرة في 52عددالالمتضمن قانون المالية، الجريدة الرسمية  7024جويلية 6المؤرخ في  76-24 رقم القانون -(1)
 .7024جويلية  79
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المتعلق بالمحاسبة  57-90 (1)بقى الوضع هكذا إلى غاية صدور قانونكيفية صرف المال العام، و 
 .العمومية
ة، ولكن منح المشرع لسلطة ضبط الصفقات العمومية مكنة الرقابة المالية على الصفقات العمومي 

م من أجل هيئات تمارس هذه المها سابقا أجهزة تقوم بالرقابة المالية، بل نجد  لا يعني ذلك أنه لا توجد
كذا المحاسب العمومي، قب المالي و يمارسها المرا رقابة سابقة تها إلىقابتنقسم ر و  ،(2)محاربة الفساد المالي

، فتقوم بها (3)هامها تحت السلطة المباشرة لوزير الماليةالتي تباشر مرقابة البعدية على المال العام و ال أما 
من  التحري عن وجود صفقات مشبوهة من خلال فحص الصفقةعامة للمالية لها سلطة الرقابة و المفتشية ال

قابة البعدية على المال يعتبر الهيئة العليا للر الذي مجلس المحاسبة  قابةالناحية الشكلية والموضوعية، ور
 . 5972فها المشرع سنة االذي أض لك سلطة ضبط الصفقات العموميةكذالعام، و 

المحاسب لمراقب المالي و ل على الصفقات العمومية الرقابة المالية القبليةسلطة  أعطى المشرع
، (6)وزارة المالية وصاية تحت مهامه ممارسة يتولى  (5)ا عمومياالمراقب المالي موظفيعتبر ، و(4)العمومي

                                                           

، 12عدد الالمتضمن قانون المحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية  7009أوت  72خ في المؤر  57-09 رقم القانون -(1)
 .7009الصادرة  في أوت 

تعرف الرقابة المالية بأنها منه  علمي شامل يتطلب التكامل والاندماج بين المفاهيم القانونية والاقتصادية والمحاسبية  -(2)
ى الأموال العامة ورفع كفا ة استخدامها وتحقيق الفعالية في النتائ  المحققة. والإدارية ويهدف إلى التأكد من المحافظة عل

 -أنظر بلال عوالي، آليات الرقابة المالية كأداة فعالة في تسيير صرف النفقات العمومية للبلديات )المراقب المالي نموذجا(
جامعة  التنمية البشرية، المجلد السادس، العدد الأول،دراسة حالة المراقبة المالية قطب أولاد يعيش البليدة، مجلة الاقتصاد و 

 .721، ص 5972الجزائر، ديسمبر  ،-5-البليدة 
فيفري  72المؤرخ في  24-02من المرسوم  95/  92حسب المادة  من بين المهام الموكلة للوزير المكلف بالمالية -(3)

بة المالية المتعلقة باستعمالات ميزانية الدولة ومواد الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، والتي نصت على المراق  7002
:" يتولى وزير المالية رقابة الدولة لاستعمال الاعتمادات 24-02من المرسوم  74الخزينة العمومية، وكذا نصت المادة 

ر المالية هو المالية المسجلة في ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية ".نستخلص أن وزي
 المشرف على إعداد الميزانية ويتمتع بصلاحيات تنفيذها ومراقبتها.

، المجلة -البلدية نموذجا –الأزهر عزة،  آليات الرقابة المالية القبلية على الصفقات العمومية  -محمد الصالح بلول -(4)
 .27، ص 5959الجزائر، جانفي لة، جامعة ورق الجزائرية للتنمية الاقتصادية، المجلد السابع، العدد الأول، 

المتعلق بمصالح المراقبة  5977نوفمبر  57المؤرخ في  127-77 رقم من المرسوم التنفيذي 77أنظر المادة  -(5)
 .5977نوفمبر  56، الصادرة بتاريخ 70المالية، الجريدة الرسمية عدد 

مية، المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد، المجلد خديجة عبد اللاوي، رقابة المراقب المالي على الصفقات العمو  -(6)
 .24، ص 5977الجزائر، مارس  جامعة تلمسان، الأول، المجلد الأول،
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 (1)كذلك المرسوم التنفيذيالمتعلق بالمحاسبة العموميةت، و  57-09رقابته من القانون  يستمد مشروعية
 المالي للمراقب امركز  منح أن على ليست رقابة ملائمة، زيادةمشروعية و  ته رقابةتعتبر رقابو ،  05-474
 بمناورات للقيام الأخير هذا أمام واسعا البابغالبا   يفتح إذ،(2)الإدارية المشروعية قاضي بمركز أشبه

 يتعين عليه دراسة هذه الملفاتو  ،(3)التأشيرة على هاحصولن أجل م المتعاقدة المصالح إزا  وتعسفات
، ويمكن لهذه البسيطة أيام في الصفقات 79من  474-05حسب المرسوم التنفيذي رقم خلال مدة تتراوح 

حليل معمقا نظرا لتعقيد موضوع يوما في حالة تطلب الملف دراسة أدق وت 59الآجال أن تمدد إلى 
، لصفقات العمومية في وضع التأشيرةيتضمن محتوى الرقابة السابقة للمراقب المالي على ا، و (4)الصفقة

،  (6)في الحسبان الأخذويصطلح عليها بتأشيرة  (5)تهمنح تأشير ية الوثائق والالتزامات بعد التأكد من صح
فقة إما للص  هيكون رفض، و (7)التزام بالنفقة لعدم مشروعيتهقبول الا بسبب عدم ويمكن له رفض التأشير

إذا  يانهائ اأو رفض ، (8)(و انعدام سندات الإثبات الضروريةكحالة مخالفة قابلة للتصحيح أ) رفضا مؤقتا
قد الكافية، و  ، أو في حالة عدم توفر الاعتمادات المالية(9)التنظيمات المعمول بهاتم مخالفة القوانين و 

                                                           

المؤرخ في  164-90المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 7005نوفمبر  74المؤرخ في  474-05المرسوم التنفيذي  -(1)
 النفقات الملتزم بها.المتعلق بالرقابة السابقة على  5990نوفمبر  77
سامية العايب، سلطة ضبط الصفقات العمومية في ميزان الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في  -آمنة صدوق -(2)

 .492الجزائر، مرجع سابق، ص 
، 7-جامعة الجزائر  ،حمزة خضري، آليات حماية المال في إطار الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق -(3)
 .579، ص 5974/5972جزائر، ال
 .517، ص5977النوي خرشي، تسيير المشاريع في إطار الصفقات العمومية، دار الخلدونية للنشر، الجزائر،  -(4)
كمال رزيق، مجال تدخل المراقب المالي لدى البلديات لمراقبة الصفقة العمومية في ظل المرسوم  –بلال عوالي  -(5)

، العدد 75الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مجلة دراسات اقتصادية، المجلد  يتضمن تنظيم 546-72الرئاسي 
 .257، ص 5972الجزائر، ماي جامعة الجلفة،  الأول، 

محمد أمين قمبور، فعالية الرقابة المالية على الصفقات العمومية في ترشيد النفقات العامة والحد  –مصباح حراق  -(6)
جوان  جامعة جيجل، الجزائر، ما  للاقتصاد والتجارة، المجلد الثالث، العدد الأول،نم في الجزائر، مجلة د المال العامن تبدي
 .70، ص 5970

فاتح مزيتي، رقابة المراقب المالي على الإدارة العامة )الواقع، المعوقات والحلول(، مجلة تاريخ العلوم، العدد الثاني،  -(7)
 .779، ص 5976لجزائر، جوان ا جامعة الجلفة، الجز  الثاني،

 ،منال حليمي، تنظيم الصفقات العمومية وضمانات حفظ المال العام في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق -(8)
 .77، ص 5972/5977جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 

 .497خرشي النووي، مرجع سابق، ص  -(9)
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 المشرع الجزائري  هألزم، وقد على الحالات التي يكون فيها الرفض نهائيا 474-05 (1)لمرسومنص ا
يتمتع بحرية  بل هتعليل رفضب هفرنسي نجده لم يلزمبالرجوع إلى المشرع البتعليل رفضه وجوبا، و 

 .(3)المعمول بها والتنظيمات للقوانين ومطابقتها ة الصفقةمشروعي من التأكد بعد  رقابته ليختتم، (2)مطلقة
الهدف عدم مومية أي قبل بداية التنفيذ، و المحاسب المالي برقابة قبيلة على الصفقات الع كذلك يقوم

 ات المنصوص ذلك عن طريق مجموعة من الإجراأو التجاوزات في عملية الإنفاق و الوقوع في الأخطا  
 العمومي المحاسب إلى العمومية صفقةال وصول يعتبر، (4)التنظيمات المعمول بهاعليها في القوانين و 

 الآمر طرف من عليها النهائي والتأشير وتنفيذها الصفقة إبرام وبعد أنه إذ مسارها، في الأخيرة الحلقة
 بالدفع القيام من أجل العمومي المحاسب إلى الصفقة وثائق إرسال يتم منجزة( الخدمة ) بعبارة بالصرف
 والمصلحة المتعاقد المتعامل :المتعاقدة بالأطراف الدقيق التعريفد بولاب (5)المتعاقد المتعامل لمصلحة
 .(6)المتعاقدة

ثل في المفتشية العامة للمالية ومجلس تقوم بها مجموعة من الهيئات تتمأما الرقابة البعدية 
 .سلطة ضبط الصفقات العمومية 546-72من المرسوم الرئاسي  571، وقد أضافت المادة المحاسبة

 7029مارس  97المؤرخ في  21-29رقم  (7)  المفتشية العامة للمالية بموجب المرسومتم إنشا
المحدد  62-05رقم  (8)الذي ألغى بالمرسوم التنفيذيحداث المفتشية العامة للمالية، و المتضمن إ

                                                           

 السالف ذكره. 474-05من المرسوم  75و 77أنظر المواد  -(1)
نادية تياب، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية  -(2)

 .765، ص 5971جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، 
في ترشيد النفقات العمومية،  خيرة شراطي، فعالية الرقابة المالية السابقة على الصفقة العمومية –المهدي صدوق  -(3)

 .520، ص 5977جوان  جامعة أدرار، الجزائر، مجلة القانون والمجتمع، المجلد السادس، العدد الأول،
أحمد الصالح سباع، دور المحاسب المالي في الرقابة على إنفاق الهيئات  –سليمان عتير–محمد فيصل مايدة  -(4)

 ،ثانيدد المجلد الثاني، الع، مجلة التنمية الاقتصادية، ال-ةقانون المحاسبة العموميقرا ة تحليلية ل –الحكومية الجزائرية 
 .165، ص 5976الجزائر،  جامعة واد سوف،

 .572حمزة خضري، مرجع سابق، ص  -(5)
 دور المحاسب العمومي في الرقابة على الصفقات العمومية في الجزائر، المجلة –فاروق سحنون  –فارس بن رقراق  -(6)

 .792، ص 5970الجزائر، ديسمبر  جامعة سطيف، الجزائرية للأبحاث الاقتصادية والمالية، المجلد  الثاني، العدد الثاني،
يتضمن استحداث المفتشية العامة للمالية، الجريدة  7029مارس  97المؤرخ في  21-29المرسوم الرئاسي رقم  -(7)

 .7029مارس  94، الصادرة بتاريخ 79الرسمية عدد 
يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، الجريدة  7005فيفري  55المؤرخ في  62-05 رقم المرسوم التنفيذي -(8)

 .7005فيفري  57، الصادرة بتاريخ 72الرسمية عدد 
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الذي  565-92الذي ألغى بدوره بموجب المرسوم التنفيذي رقم صاصات المفتشية العامة المالية و لاخت
 الدولة مصالح تبرمها التي الصفقات مختلف فإن وعليه، (1)دد صلاحيات المفتشية العامة للماليةيح

 تخضع العمومية المحاسبة لقواعد الخاضعة والمؤسسات  الهيئات والأجهزة وكذا  الإقليمية والجماعات
 المالية وزير على يعرض سنوي برنام  في للمالية العامة للمفتشية الرقابة عمليات تحدد كما، (2)تهالرقاب
 الهيئات أو الحكومة إمضا  لطلبات تبعاو  المحددة الأهداف حسبو  ،سنة كل من الأوليين الشهرين خلال

من الناحية الشكلية  هاحصتعمل على رقابة الصفقات العمومية من خلال ف، و (3)المؤهلة المؤسساتو  
 .الموضوعيةو 

لأول   ؤهتم إنشاالذي  مجلس المحاسبة ات العمومية فيعلى الصفق رقابةتتمثل الهيئة الثانية في ال
حيث صدر ، مه، ثم توالت بعد ذلك النصوص القانونية المحددة لنظا92-29 (4)بموجب القانون مرة

 (6)، ثم القانوناص بتنظيم وتسيير مجلس المحاسبةالخ 7009ديسمبر  94المؤرخ في  15-09 (5)القانون
المتعلق بمجلس المحاسبة،  95-79المتمم بموجب الأمر المعدل و  7002يوليو  76لمؤرخ في ا 02-59

المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس  7002غشت  59المؤرخ في  51-02ثم صدر القانون رقم 
، وعمل (7)59-02رقم  ، ثم صدر الأمرينظم مسارهم الوظيفيالذي حدد حقوقهم و واجباتهم و و  المحاسبة

                                                           

 29أعيد تنظيم وتحديد صلاحياتها من جديد بموجب ثلاثة مراسيم تنفيذية نشرت كلها في الجريدة الرسمية رقم  -(1)
 .96/90/5992صادرة في ال
، الرقابة القبلية والبعدية على الصفقات العمومية في القانون الجزائري، مجلة صوت القانون، المجلد رعبد القادر زوقا -(2)

 .72، ص 5976الجزائر، جامعة خميس مليانة،  الرابع، العدد الثالث، 
، ص 5991ار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، يسرى أبو العلا ، المالية العامة، د–محمد الصغير بعلي  -(3)

774. 
المتعلق بممارسة الوظيفة من طرف مجلس المحاسبة، الجريدة  7029مارس  97المؤرخ في  92-29 رقم القانون -(4)

 .7029، الصادرة في 79الرسمية عدد 
المحاسبة وسيره، الجريدة الرسمية عدد المتعلق بتنظيم مجلس  7009ديسمبر  94المؤرخ في  15-09 رقم القانون -(5)

 .7009ديسمبر  92، الصادرة بتاريخ 21
، الصادرة 10المتعلق بمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية عدد  7002يوليو  76المؤرخ في  59-02 رقم الأمر -(6)

جريدة الرسمية عدد ، ال5979غشت  57المؤرخ في  95-79، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 7002يوليو  51بتاريخ 
 .5979سبتمبر  97، الصادرة بتاريخ 29
، الصادرة 10المحاسبة، )جريدة رسمية عدد  المتعلق بمجلس 7002جويلية  76المؤرخ في  59 – 02الأمر رقم  -(7)

، الصادرة 29، جريدة رسمية عدد 5979أوت  57المؤرخ في   95-79، المعدل والمتمم بالأمر 7002يوليو  51بتاريخ 
 .5979سبتمبر  7بتاريخ 
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 ل رقابته، ليشمل جميع الهيئات التي تستعمل في نشاطها أموالا عمومية مهماتوسيع مجا هذا القانون على
على أموال الجماعات المحلية  تختص بالرقابة هغرف إقليمية تابعة لكانت طبيعتها القانونية، وتمّ إنشا  

 العمومية الأموال استعمال رقابة في هامة ستوريةد كهيئة المحاسبة مجلسالاعتبر و  ،والهيئات التابعة لها
 الدولية قوانين في المسجلة الاعتمادات صرف كيفية حول سنوي تقرير بإعداد وكلف ترشيدها، بهدف

رسالها  .(1)الجمهورية رئيس إلى وا 
هيئة ثالثة تختص بالرقابة المالية على الصفقات العمومية،  546-72وقد أضاف المرسوم الرئاسي 

انتظار صدور مرسومها التنفيذي الذي يحدد لنا كيفية تتمثل في سلطة ضبط الصفقات العمومية، وفي 
 رقابتها. 
 سلطة ضبط الصفقات العمومية:ل  التحكيمي الاختصاص ثانيا: 
التي تتولى الفصل في  بسلطة التحكيم الصفقات العمومية ضبط ةلسلط النصوص القانونية زتاجأ
من المرسوم  571ت المادة وقد نص ،(2)على القضا  المختص ادون الحاجة إلى عرضه النزاعات
تشكليه مغايرة على ما  فيه تتخذالذي و  بالتحكيم والبت في النزاعات هااختصاصعلى  546-72الرئاسي 
نافسة لسلطات الضبط من أجل المحافظة على الم (4)المشرع مكنة التحكيم  أعطىقد ، و (3)هو عليه

 .(5)القانون ويقررها ينظمها والتي العادلة باستمرار في السوق
 

                                                           

أحمد سويقات، مجلس المحاسبة كآلية أساسية دستورية للرقابة المالية في الجزائر، مجلة العلوم القانونية والسياسية،  -(1)
 .777،ص 5977، الجزائر، أكتوبر 74عدد 

ستثمارات الأجنبية، محمد لمين مجراني، التحكيم في منازعات الصفقات العمومية كضمان قانوني لاستقطاب الا -(2)
 .290، ص 5972، الجزائر، جويلية 71مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد 

 . 262 سامية العايب، مرجع سابق، ص –آمنة صدوق  -(3)
مراد بدران،  فعالية التحكيم في السلطات الإدارية المستقلة مقارنة بالتحكيم الكلاسيكي دراسة مقارنة  –سامية قلوشة  -(4)

الجزائر، ، العدد الثاني، جامعة قسنطينة، 24المجلد  ،بين الجزائر وفرنسا، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
 .7959، ص 5959نوفمبر 

، مجلة الدراسات القانونية -دراسة مقارنة -محمد جارد، أهلية الأشخاص الاعتبارية العامة في اللجو  إلى التحكيم -(5)
 .25،  ص 5959جانفي جامعة الأغواط، الجزائر،  ، المجلد السادس، العدد الأول، والسياسية
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ذلك ، و (1)الطريق القضائي عنلا يبد ويعد في وقتنا الحالي أمرا ملحا  ى التحكيمأصبح اللجو  إل
 ويتم اللجو ، (2)لتلبية متطلبات الأعمال الحديثة التي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد

ره تفصيلا من خلال ضمانات بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظ، (3)الأطراف بين قموجب اتفاإليه ب
 .  (4)التقاضي الرئيسية"

 لاختصاص سلبه خلال من ذلك ويظهر الدولة، بسيادة مساس فيه التحكيم إلى اللجو  أن الفقه يرى    
 فإن استبعاد أخرى جهة ومن، جهة من ة هذاالدول سيادة مظاهر من مظهرا يعد الذي الوطني، القضا 
ن وعليه فإ  ،(5)الدولة بسيادة المساس أيضا شأنه من النزاع على المحكم طرف من الوطني القانون تطبيق

 ، (6)في مجال الصفقات العمومية مبني على اتفاق الإرادتين يهاللجو  إل
اتخذ القضا  الإداري الفرنسي في البداية موقفا من التحكيم في المسائل الإدارية، حيث كان موقفه    

القانون المدني الفرنسي،  من 5979هذا حسب نص المادة يا أو خارجيا و كيم سوا  كان داخلرافضا للتح
المؤسسات قض الفرنسية حين اعترفت للدولة و هذا ما قضت محكمة النثم بعد تغير موقفه ولكن بشروط، و 

 . (7)بالتحكيم في منازعات العقود المتصلة بالتجارة الدولية

                                                           

مليكة موساوي، التحكيم كآلية بديلة لحل النزاع في مجال الصفقات العمومية، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية  -(1)
 .570، ص 5972الجزائر، سبتمبر جامعة تمنراست، والاقتصادية، العدد التاسع، 

فاعلية الوسائل البديلة لحل المنازعات وعلاقتها بالقضا ، مقال منشور على  المجلة  حسام لطفي توفيق، مدى -(2)
 يجانف 72: الاطلاع، تاريخ www.aleqt.com: ، الموقع الالكتروني-جريدة العرب الاقتصادية الدولية –الاقتصادية 

 .74:40اعة ، على الس5957
(3)- Henri Motulsky, Écrits, études et notes sur l'arbitrage, tome II, Dalloz, Paris, 1974, p.6 

مراد محمود المواجدة، التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي، الطبعة الأولى، دار الثقافة عمان، الأردن،  -(4)
 .54، ص 5979

ليفة، التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية والدولية، الطبعة الأولى، دار الفكر عبد العزيز عبد المنعم خ -(5)
 .67، ص 5997الجامعي الإسكندرية، مصر، 

، الطبعة الأولى، -دراسة مقارنة –عثمان ياسر علي، تسوية المنازعات الناشئة في مرحلة إبرام العقود الإدارية  -(6)
 .70، ص 5972  بنان،ل منشورات الحلبي الحقوقية،

، المجلة 546-72صباح حمايتي، آليات تسوية منازعات الصفقات العمومية في ظل أحكام المرسوم الرئاسي  -(7)
-777، ص 5972الجزائر، أكتوبر  جامعة واد سوف، ، العدد الثاني،انونية والسياسية، المجلد الثانيث القو بحللية لالدو 

775. 

http://www.aleqt.com/
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 الدولة لصفقات العمومية التي تبرمهاا يكون إلا فيالتحكيم الدولي ي أما خلطلب التحكيم الدا يمكن
 التي الدولية الاتفاقيات في الواردة الحالات في تحكيما تجرى أن لهاو ، (1)ةيفي إطار اتفاقياتها الدول

منازعات الإبرام مستثناة من مجال التحكيم  ، لكن(2)العمومية الصفقات مادة وفي الجزائر عليها صادقت
ابع الاستعجال في حين تكون المنازعات المتعلقة بالتنفيذ قابلة للتحكيم بحكم طبيعتها لأنها تحتوي على ط

من  9779المادة  ، وهذا حسب(4)، لأنها تنشئ التزامات مالية يمكن الاتفاق على التحكيم فيها(3)المالية
 .داريةالإقانون الإجرا ات المدنية و 

اعات الناتجة مع المتعامل الأجنبي، وهذا ما تختص سلطة ضبط الصفقات العمومية بالبت في النز 
 داخل في اختصاصها التحكيمي. وة والدولية ، وهيجعلها تقوم بإبرام اتفاقات مع الهيئات الأجنبي

 :الأجنبي المتعاقد المتعامل مع المبرمة الصفقة تنفيذ عن الناتجة النزاعات في البت  -أ
مع  زاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقة المبرمةتختص سلطة الضبط الصفقات العمومية بالبت في الن

دف إلى إبراز أهمية هذه لعل هذا الإجرا  يهيس المتعامل المتعاقد الوطني، و لالمتعامل المتعاقد الأجنبي و 
أما المتعامل المتعاقد الوطني فيخضع لأحكام التسوية الودية للنزاعات المنصوص ، دورها الفعالالسلطة و 

 من تنظيم الصفقات العمومية.  724عليها في المادة 
 :بالمجال الصلة ذات والدولية الأجنبية الهيئات مع تعاون علاقات إقامة -ب

 يستوجب عليها إقامة ،السوق المفتوح وانتهجها سياسية الانفتاح على الجديد للدولةإن التوجه 
لدولية ذات الصلة الاتفاقيات اولية، من خلال إبرام المعاهدات و دعلاقات تعاون مع هيئات أجنبية و 

 .بالصفقات العمومية
 لسلطة ضبط الصفقات العمومية  ةالقمعي اتالاختصاص :نيالثا مطلبال

لكن مهامها، و  الصفقات العمومية ضبط ةجل ممارسة سلطالاختصاص القمعي كان لابد منه من أ
ه الحق في ذلك القاضي وحده من للأن  ،يشترط في الجزا ات التي تفرضها أن تكون غير سالبة للحرية

                                                           

 .517بق، ص مليكة موساوي، مرجع سا -(1)
دراسة نقدية لأحكام قانون التحكيم  –ياسمينة لعجال، أهلية أشخاص القانون العام في اللجو  للتحكيم  -ليدية دوفان -(2)

 .500، ص 5976الجزائر، جانفي  جامعة ورقلة،، 77، مجلة دفاتر السياسة، العدد -الجزائري
 جامعة وهران ،ة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسيةأسما  بنور، التحكيم في الصفقات العمومية الدولي -(3)
 .79، ص 5972/5970، الجزائر، -5-
 في بعض المنازعات المرتبطة بالنظام العام، المجلة النقدية (L’arbitralité) محمد عيساوي، إشكالية القابلية للتحكيم -(4)

 .579، ص 5997الجزائر، جامعة تيزي وزو، ول، العدد الأالمجلد السادس، ، للقانون والعلوم السياسية
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لنفس النظام الإجرائي المتبع أمام  جزا اتضرورة خضوع هذه الالفاصل بين الإدارة والقاضي، و هي و 
 القاضي. 

في شكل قرار إداري فردي، وليس في الجزا ات الإدارية  سلطة ضبط الصفقات العمومية تصدر
خاضع لتقديره،  ة المطافذلك تعديا على اختصاص القضا  حيث أن مآل تقرير مشروعيتها في نهاي

لها الحق في  و  ،نشاطها بوصفها سلطة عامةلالإدارية حال ممارستها  لجزا اتسلطة توقيع ا وتملك
 .(1)في حالات محددة رضهاف

في  هاالجزا ات الإدارية كأي عقوبة أو جزا  لها طبيعة زجرية بصفة أساسية ، وأهم ما يميز تعد 
مما يضفي عليها شكل القرار الإداري أحادي  -لطة إدارية س  -أنها تصدر من جهة غير قضائية 

 .(2)الجانب
 ضبط الصفقات العمومية سلطة توقعها التي  جزاءاتال: ولالفرع الأ 

، وهذا ما وليس العقوبات الجنائية الإدارية جزا اتلبتوقيع ا سلطة ضبط الصفقات العمومية تختص
تعتبر هذه الخاصية من و ، (3)القضا  وحده سلطة توقيعها بين العقوبات الجنائية التي يملكيفرق بينها و 
 بل من أدقها. (4)أهم السمات

وفي عاما،  أن يكون الصادر عن سلطة ضبط الصفقات العمومية  داريالإالجزا   يشترط في
مع العلم أنه ليس من الضروري أن تكون الإدارة مصدرة الجزا  أو الجهاز ، حدود ما يرخص به القانون

بل قد تكون جهة إدارية عادية كالوزير أو الوالي وما إلى  ،(5)ي مصدر الجزا  الإداري هيئة مستقلةالإدار 

                                                           

عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية العامة، منشأة المعارف الإسكندرية، مصر، سنة  -(1)
 .11ص ، 2008

، 7007قاهرة، مصر، ، دار النهضة العربية ال"بمحمد سامي الشوا، القانون الإداري الجزائي "ظاهرة الحد من العقا -(2)
 .09ص 

 .54ص مرجع سابق، عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضوابط العقوبة الإدارية، -(3)
المجلد  لة، مجلة العلوم الاجتماعية، قإلهام خرشي، دور التوصيات والآرا  في تفعيل تدخلات السلطات الإدارية المست -(4)

 .519، ص 5974 ر، الجزائجامعة الأغواط،  ، الثانيالعدد الثامن ، 
في هذا الخصوص  خاصة لاعتراف المشرع الفرنسي بسلطة اتخاذ مثل هذه الجزا ات لجهات إدارية عادية نشير  -(5)

 50المتعلق بحماية البيئة، وقانون  7067يوليو  70كالوزرا  والمحافظين ومديري البوليس، كما هو الشأن في قانون 
 بشأن المنافسة وحظر الاحتكار. 7066يوليو  70وقانون  بشأن تنظيم الاتصالات، 7009ديسمبر 
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إلا  اتالجزا  هذهرف بتعأن المشرع الجزائري لم ي دعيوهذا على خلاف من ي، (1)ذلك من أجهزة إدارية
المرئيات ومجلس تيات و تقلة مثل لجنة عمليات البورصة، والمجلس الأعلى للصو مسال  (2)داريةالإللجان 
 .(3) وسلطة ضبط الصفقات العمومية المنافسة

 وتتمثل أهم خصائص الجزا  الإداري الذي تصدره سلطة ضبط الصفقات العمومية فيما يلي:  
 : ذو طبيعة ردعية الإداري جزاءالأولا: 
لا ما العبرة من و ، ية بالنزعة الردع التي تفرضه سلطة ضبط الصفقات العمومية يتميز الجزا  الإداري     ا 

خضع لها تلذات المبادئ العقابية التي  هخضوع ذلك يستلزمو  ،زا  إذا لم يتمتع بخاصية الردعفرض الج
ضمان  ذلك أو كان القصد من(4)سوا  ما تعلق منها بشرعيتها الموضوعية ،عموما ةالجنائي عقوباتال

ه المجلس لنعأوغيرها، ولعل هذا الذي شخصية الجزا  مبدأ الشرعية و  : مشروعيته الإجرائية مثل
.... " :المبادئ بقوله مجموعة منل ةالإداري اتجزا الدستوري الفرنسي عندما أشار إلى ضرورة إخضاع ال

نما يستلزم توافرها بالنسبة  ،ن هذه المبادئ لا تتعلق فحسب بالعقوبات التي يحكم بها القضا  الجنائيإ وا 
 و عهد المشرع بسلطة اتخاذه إلى جهة غير قضائية".لكل جزا  ذو طبيعة ردعية حتى ل

                                                           

لا نكون ما يعرف بالانحراف بالسلطة " اغتصاب السلطة "، بما يترتب عليه من آثار قانونية هامة، والمتمثلة في  -(1) وا 
بح بمثابة عمل انعدام القرار الإداري، مع العلم أنه أقصى درجات البطلان، فعندما يأخذ القرار الإداري هذا الحكم يص

، 92الغرفة الأولى، مجلة مجلس الدولة، العدد  7122مادي، للمزيد من التفاصيل أنظر في هذا الصدد، ملف رقم 
5994. 

 مصر،  النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية، ،أمين مصطفى محمد، -(2)
 .79ص  ،5992

غير السلطات الإدارية المستقلة والتي يمكن أن توقع عقوبات إدارية، نجد مثلا سلطة  جهزة الإداريةومن أمثلة الأ -(3)
المتعلق  7062 – 97 -76المؤرخ في  74 – 62 1من القانون 79الوالي فيما يخص الغلق الإداري، بموجب المادة 

التي جا  نصها كالآتي:  .7062لصادرة سنة ، ا22، الجريدة الرسمية عدد باستغلال محلات بيع المشروبات الكحولية
"يمكن الأمر بإغلاق محلات بيع المشروبات والمطاعم بموجب قرار صادر عن الوالي وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، 

ما بقصد المحافظة على النظام العام أو الصحة أو الآدا ب إما من جرا  مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بهذه المحلات، وا 
العامة"، والأمر المهم في هذا النص هو الغلق الذي يكون بسبب مخالفة القوانين والأنظمة المنظمة للنشاط، ولوزير الداخلية 

من نفس القانون، كما أن لهذا الأخير أن يمدد فترة الغلق إلى سنة خلافا لأحكام  77هذه المكنة وذلك طبقا لنص المادة 
فؤاد حجري، القاضي الإداري والحقائق القانونية،  ب ستة أشهر. لمزيد من التفاصيل أنظر:المادتين السابقتين التي تحدد 

 .67_69، ص 5992 للنشر والتوزيع، الجزائر، دار الغرب 
 41محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص  -(4)
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الإدارية  جزا اتكليهما له خاصية الردع، فالأن  (1)الإدارية مع العقوبات الجنائية جزا اتال تشترك
، أو بأمر إداري ممنوعة بموجب القانون (2)، المهم أن تكون المخالفةللقانونقررت لكل فعل مخالف 

ض في أن كل منهما ينطوي على اعتدا  على مصلحة محمية قانونا بغ التماثل بينهما كذلك يتجلىو 
 .النظر عن طبيعة  المصلحة

نقول بإسقاط هذا المبدأ على سلطة ضبط الصفقات العمومية، أنه لابد أن تصدر الجزا ات الإدارية 
  إبرامه أو في شكل قرار إداري، وأن يقوم المتعامل الاقتصادي بمخالفة قانون الصفقات العمومية أثنا

 تنفيذه للصفقة العمومية، وهذا لردعه.
 :الإداري جزاءعمومية الثانيا: 

، معنى هذا أن كل شخص بالعمومية الذي تفرضه سلطة ضبط الصفقات يتصف الجزا  الإداري
عني وي ،(3)خاصة أو علاقة معينة يتوقف توقيعه على رابطة و ، تتوفر فيه صفة المتعامل الاقتصادي

 .لعقوبات التعاقديةا المتعاملين الاقتصاديين، ويندرج هذا في صنفاقب لفئة المع انتما 
رغم أنهما  ،وبات الإداريةضمن العقالعقوبات التعاقدية توجد آرا  فقهية تنادي وترفض كليا إدراج 

المظهر القانوني الوحيد الذي يشكل السلطة العقابية الإدارية  لمدة طويلة في نظر الفقهكانتا و 
 والمفروض أن العقوبات الإدارية تطبق في جميع المسائل المتعلقة بالعلاقة العامة للدولة  ،(4)وعةالمشر 

السلطات الإدارية ليس بموجب نظام قانوني خاص مؤسس على علاقة قبلية بين مع كل الأشخاص، و 
 .وعليه ما كان من قبيل العقوبات الإدارية سابقا لم يعد كذلك حاليا ،والشخص المعاقب

                                                           

ني وصارت الآن أصلا قد برزت ظاهرة الحد من العقاب والتي أعلت من شأن الجزا  الإداري ودعمت وجوده القانو  -(1)
من أصول السياسة الجنائية المعاصرة وأدى ذلك إلى الاستعانة بالجزا  الإداري في نطاق العقوبات الخاصة لاسيما المقررة 

محمد سعد فوده، النظرية العامة  لحماية مصالح اجتماعية لا يستأهل التعدي عليها أن تواجه بجزا  جنائي. أنظر:
  .791،ص   2008مصر، النهضة الجديدة للنشر، للعقوبات الإدارية، دار

ولابد أن يتوافر في المخالفة المستوجبة الركن المادي والمعنوي معا، سوا  كان هذا الأخير عمديا أو بخطأ، فلا تكفي  -(2)
على الطبيعة  المسؤولية الموضوعية التي يمكن إثارتها بمجرد وقوع المخالفة بركنها المادي دون المعنوي، وهذا الذي يترتب

 .29الردعية للجزا  الإداري. محمد سعد فوده، مرجع سابق، ص 
 21 - 25ص   ،مرجع سابق  ،محمد سعد فوده -(3)
 44ص ،بق امرجع س ،محمد سامي الشوا -(4)
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 ،المشرع الجزائري مثله مثل المشرع الفرنسي الجزا ات الإدارية كنظام قانوني مستقل بذاته تبنىي لم
التي تبنت قانون  (1)الألمانيونية الأخرى كالتشريع الإيطالي و كما هو الحال في بعض الأنظمة القان

 .ات كقانون مستقل وقائم بذاتهالعقوب
 توقيع الجزاءات الإدارية ت العمومية فيسلطة ضبط الصفقا : ضماناتالفرع الثاني

يشترط لتوقيع الجزا ات الإدارية من طرف سلطة ضبط الصفقات العمومية أن تتوافر مجموعة من 
  الضمانات الموضوعية وكذلك مجموعة من الضمانات الشكلية والإجرائية.

  : الإدارية لسلطة ضبط الصفقات العمومية في توقيع الجزاءات الضمانات الموضوعيةأولا: 
سلطة ضبط الصفقات  عية عند توقيعالضمانات الموضو  مجموعة من فرتو ت اشترط المشرع أن

ا يمثله توقيعها ملطبيعة العقابية لهذه الجزا ات و راجع ل لأنهواجب،  أمر وهذا ةالإداري جزا اتلل العمومية
ات الضبط التي تمثل ندا  لطس سلطة من الأفراد، خصوصا أنها جزا ات توقع من قبل من مساس بحقوق

 .(2)وحريات الأفراد لحقوق
  الشرعية:مبدأ  -أ

معنى ذلك أنه يحدد تلك الجريمة، و  (4)لا عقوبة إلا بنص قانونيأنه لا جريمة و  (3)مبدأ الشرعيةب قصدي
يعد هذا مجرما من قبل السلطة المختصة، و  ن فعل ارتكبه ما لم يكن لا يجوز معاقبة شخص ع

 حريات الأفراد.لمبادئ التي تهدف لحماية حقوق و االمبدأ من أهم 
                                                           

في مدينة لاهاي، وتركيز الضو   7069وقد كان ذلك في المؤتمر السادس لوزرا  العدل في أوروبا والمنعقد عام  -(1)
لى هذه الظاهرة ونتيجة لذلك تنوعت أشكال الحد من العقاب لمواجهة الظاهرة الإجرامية في ضو  السياسة التشريعية لكل ع

دولة طبقا لظروفها، والواقع أن استخدام الغرامة كجزا  إداري وأسلوب للعقاب أصبح شائعا على نطاق واسع فقد أخذت 
ين، فقد تبنى بغضها نظاما متكاملا للجزا  الإداري، كالقانون الجنائي معظم التشريعات المعاصرة ولكن على نحو متبا

المعدل والمتمم  7062الصادر في جانفي عام  95، وقانون الجرائم الإداري الألماني رقم 7027لعام  720الإيطالي رقم 
لإدارية وكيفيات الذي أقر بموجبه عقوبة الغرامة ا 5996 – 92 – 59والمعدل والمتمم في  7062 – 79 – 79في 

تطبيقها في مجال قانون العمل والبيئة والنقل والمواصلات والقانون العام للضرائب.أنظر أحمد البراك ،العقوبات السالبة 
تاريخ   blogwww.m.coaeed .s.للحرية في ميزان السياسة العقابية المعاصرة، مقال منشور على الموقع الإلكتروني: 

 .74:14، على الساعة: 5959/  90/75الإطلاع: 
 .20ص  ،آمنة صدوق، مرجع سابق -(2)
" كردة فعل على تحكم القضاة في ذلك الوقت، حيث كانوا يخلطون بين 72قد نشأ هذا المبدأ في القرن الثامن عشر " -(3)

لتفاصيل أنظر أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الجريمة الجنائية والرذيلة الأخلاقية والمعصية الدينية. لمزيد من ا
 .29ص ، 5992العام ،الطبعة  السابعة، دار هومة، الجزائر 

 المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري. -(4)

http://www.blog/
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، ما يعني أن القمع الممارس من قبل أ لا نجد له وجود في سلطات الضبطغير أن هذا المبد
حرياتهم حماية حقوق الأفراد و  اقصد بهيبية ، و لأن مبدأ الشرعية العقا(1)سلطات الضبط ليس قمع جنائي

الخامسة في المادتين  مبدأهذا ال، وقد ورد (2)سائر الدول على تأكيدهالعامة، فقد حرصت المواثيق الدولية و 
في الإعلان  كما ورد هذا ،7620مواطن في فرنسا الصادر عام وال(3)الثامنة من إعلان حقوق الإنسانو 

قد نص مجلس ، و (4)7046العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 
 ،بشكل مرنندا في قانون الضبط بل هو نسبي و ي على أن احترام هذا المبدأ ليس مستالدولة الفرنس

فالمجلس مقتنع بأنه في المادة الإدارية المخالفات تحدد استثنا ا للالتزامات التي يخضع لها صاحب 
يبرر ذلك بالحاجة لليونة على مستوى سلطات الضبط ومن ذلك الترخيص أو المستفيد من الاعتماد، و 

 : حيث جا  فيه 76/97/7020لسابق في راره اق
«qu’appliquée en dehors du droit pénal, l’exigence d’une définition des infractions 

sanctionnées se trouve satisfaite en matière administrative, par la référence aux obligations 

aux quelles le titulaire d’une autorisation administrative est soumis en vertu des lois est 

règlement » 

ت منحى نظيرتها من الدول، وجا ت على تقنين المبدأ نحو  كما أن الجزائر لم تخلق الاستثنا ،
لا إدانة التي جا  نصها كالأتي " 7007تور من دس 47قيمة دستورية من خلال المادة وأعطته صيغة و 
 ".صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم ونإلا بمقتضى قان

                                                           

 .517راضية شيبوتي، مرجع سابق، ص  -(1)
بالنسبة للعهد  91/97/7067التنفيذ في  ، اللذان دخلا حيزالإنسانيشكل ما اصطلح على تسمية بميثاق حقوق  -(2)

بالنسبة للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع  51/91/7067المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و
 – 52/94/7070العلم أن الجزائر تأخرت في التصديق على العهديين الدوليين، بدليل أنها لم تصادق عليهما إلا بتاريخ 

حبيب خداش، الجزائر والمواثيق الدولية،  :ولمزيد من التفاصيل أنظر – 7006سنة  – 77أنظر الجريدة الرسمية عدد 
 .775إلى  75، ص من 5994 الجزائر، عدد الأول،المجلة المحاماة، منظمة المحامين منطقة تيزي وزو، 

ع سوى الأعمال الضارة بالمجتمع، وكل ما لم يجرمه نصت المادة الخامسة على: "إن القانون ليس له الحق أن يمن  -(3)
القانون لا يمكن منعه، ولا يجبر إنسان على عمل ما لم يأمر به القانون"، ونصت المادة الثامنة على: )إن القانون يجب ألا 

قبل الجريمة يضع إلا العقوبات التي يبين بوضوح أنها لازمة، ولا يمكن أن يعاقب إنسان إلا طبقا لقانون قائم أصدر 
 ويطبق في الحدود الشرعية(.

"لا يدان أي شخص من جرا  أدا  عمل أو الامتناع عن أدا   :نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة على أنه  -(4)
 عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر مجرما وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت ارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك

 التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة".
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صدره تد التزام السلطات الإدارية فيما يهدف تطبيق هذا المبدأ في مجال الجزا ات الإدارية إلى تأكي
إلا بنا   ،لمشروعيته ألا تقدم السلطات الإدارية المستقلة على اتخاذه الجزا  الإداري يستلزمو  ،من قرارات

الاختصاص  ذاأن المشرع هو وحده المنوط بهواطنين، و يدا لحرية المعلى نص قانوني باعتباره إجرا  مق
 .(1)الإجرا ات بتحديدو 

اقعات الإدارية أسرع في تغيرها بهذا التحديد، حيث أن الو  هاعض الفقه إلى جواز اضطلاعذهب ب
ة تكون أكثر خبرة بالأنشط سلطات الضبطالمشرع بالتنظيم إضافة إلى أن  تطورها من أن تنالها يدو 
تي حذت تلك الاعتبارات العملية هي الو ، (2)درايةتادها الأفراد مما يكسبها علما و المجالات التي ير و 

قرارات تكون لها قوة القانون، وذلك في  في إصدار سلطة ضبط الصفقات العموميةتفويض  نحوبالمشرع 
 على أن ذلك لا يخلىنب مع الجزا  الجنائي، لذا وجد الجزا  الإداري جنبا إلى جظل شروط معينة و 

له  نية فيظل اختصاصها بتحديد الجزا من الالتزام بالضمانات القانو  سلطة ضبط الصفقات العمومية
 .(3)نطاقه المحدود على نحو لا ينال من اختصاص المشرع إلا بقدر ما يناله الاستثنا  من القاعدة

لمستحدث في القانون الإداري فهو خضوع  الجزا ات الإدارية العامة لهذا المبدأ ليس بالأمر اإن 
ن كان هناك اختلاف في تطبيقه.  معروف في الجزا ات التأديبية من قبل، وا 

عني أنه لا يمكن ي ،(4)شرعية العقابمن عنصرين هما شرعية التجريم، و يتكون مبدأ الشرعية 
تب على هذا عدة يتر لائحة، و في أو  (5)قانوناللسلطات الضبط أن توقعه ما لم يكن منصوصا عليه في 

 .(6)على الهيئة موقعة الجزا  من ناحية أخرىزامات تقع على المشرع من ناحية و الت
 الجهة باعتبارهاالصفقات   ضبط عاتق سلطةالملقى على   الإداري الجزا  بتحديد المشرع اختص

 لا حيث الفةللمخ المقرر للنص ها احترام ضرورة في أساسا تتمثل كثيرة، التزامات بتطبيقها المختصة

                                                           

 .46ص   ،مرجع سابق  ،محمد سامي الشوا -(1)
 .79عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص  -(2)
 .551محمد سعد فوده، مرجع سابق، ص  -(3)
 .142ص   ،7002مصر، ، للنشر والتوزيع القانون الإداري الجنائي، دار النهضة العربية  ،غنام محمد غنام -(4)
جامعة  ، العدد السادس،القانوني حسينة شرون، الشرعية الجنائية الوطنية والشرعية الجنائية الدولية، مجلة المنتدى-(5)

 .05، ص 5990الجزائر، أفريل  بسكرة،
–الإسكندرية  للنشر، ، الرقابة القضائية على الجزا ات الإدارية العامة، دار الجامعة الجديدة محمد باهي أبو يونس -(6)

 .47 – 49ص ،  2000مصر، 
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لا فعالية، أكثر أنها بحجة أخرى لواقعة مقرر بعقوبة استبداله لها يجوز  طائلة تحت تصرفها وقع وا 
  الاختصاص  الجسيم. عدم لعيب البطلان
تصرفت على و  (1)لنفسها سلطة تقديرية ارهاقر إ مثابةب سلطة ضبط الصفقات العمومية بذلك تكون 

غير الدستوري أصلا، بالإضافة إلى أنه يمثل صوفا بالتدخل المحظور و مو  لإقراراأساسها، مما يجعل هذا 
 محل المشرع وفي أخص شؤونه. في حلول غير مقبول

 نتائ  فإن ،قانون بغير (2)عقوبة ولا جريمة لا أنه هو الشرعية بمبدأ المقصود أن إلى وأشرنا سبق
 قراراتها تكون بأنالصفقات العمومية  سلطة ضبط  التزام هوصفقات العمومية، ال مجال في الشرعية مبدأ

 الإداري القضا  ويكون ،القضا  لرقابة خضعت فهي ،المتضمن الصفقات العمومية القانون وأحكام متماشية
باستقرا  النصوص القانونية نجد أن و ، (3)الاختصاص جهة يحدد قانون نص يوجد لم ما المختص هو

 .لكن نجد نصوصها فضفاضة العقاب، حيةصلا ككل سلطات الضبطلالمشرع الجزائري أعطى 
 :الجزاء الإداري شخصية ووحدة -ب

 خاصة فيها، المساهم أو المخالفة مقترف الشخص على إلا يوقع فلا شخصيا الإداري الجزا  يعد
 العقوبة في ةالمقرر  الأحكام لذات يخضع نشاطه أو المخالف مال على سوا  يرتبه الذي الأثر وأن

لا يعاقب عن فعل لم و إلا على الأفعال التي ارتكبها أنه لا يمكن معاقبة الشخص  ذلك  يعني، و الجنائية
ة سلط احترام ، وعدم(4)عدم جواز توقيع عقوبتين إداريتين أصليتين عن مخالفة واحدة وكذلك يرتكبه،

 أن راعتبا على ة،الموقع العقوبة من الغرض على اعتدا ا يشكل المبدأ لهذا ضبط الصفقات العمومية 
هذا المبدأ دستوري يسري على و  المشروعية مبدأ عن صارخ انحراف يعد واحدة مخالفة عن عقوبتين فرض

لكونه يشكل ضمانة حقيقية لحقوق نظرا   ،ور الجزا ات الردعيةعلى كافة صو الجزا ات الإدارية العامة 
 .(5)الإدارية جزا اتأحد المبادئ التي تحكم الهو و وحريات الأفراد 

                                                           

مايا محمد نزار أبو دان، الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب،   -(1)
 .24، ص 5977لبنان، 

بات والمتمم والمعدل بالقانون المتضمن تقنين العقو  7077جوان  92المؤرخ في  727-77المادة الأولى من الأمر  -(2)
 .5994سنة  67الجريدة الرسمية عدد  – 5994نوفمبر  79المؤرخ في  94/72
الرقابة على الجزا ات الإدارية العامة في النظام القانوني الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق   ،فيصل أنسيغة -(3)

 .747ص  ،5972/  5974كرة، الجزائر، جامعة محمد خيضر بس
 .27ص  ،مرجع سابق ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة -(4)
لجزا ات التي توقعها الإدارة بمناسبة النشاط الإداري في غير مجال العقود   ،ناصر حسين محسن أبو جمه العجمى -(5)

 .165ص  ،2010 سوريا، ،قوالتأديب، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة دمش
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قضا  مجلس الدستوري الفرنسي، لا يقتصر معنى مبدأ شخصية  العقوبة على مجرد توقيع  حسب  
نما يفيد كذلك ضرورة أن يحدد نص التجريم الشخص رتكب الفعل المجرم، و العقوبة أو الجزا  على م ا 

نما يجب تفي أن يحدد النص الفعل المخالف وما يقابله من جزا  و الذي يوقع عليه الجزا ، فلا يك حديد ا 
 بفعله امساهم أو فاعلا كان سوا  المخالف بشخص يتصل وبالتالي، (1)الشخص الذي يجب أن يعاقب

 يتحمل أن ترفض التي المجردة العدالة ومقتضيات يتماشى ما وهو ،اقترافها في الإيجابي أو السلبي
 (3)دستورية مبعد الفرنسي الدولة مجلس قضى وقد، (2)فيه يشارك لم أو يقترفه لم فعل نتيجة شخص

 خلا قد النص بدعوى فرنسا في الصحف ملكية بتنظيم والمتعلق 7064أكتوبر  51القانون الصادر في 
 مبدأ وخرق العقوبة شخصية مبدأ انتهك قد نو كي وبالتالي ،العقوبة عليه تطبق الذي الشخص تحديد من

 .(4)والعقوبات الجرائم شرعية
 الأمر حجية احترام في القانوني أساسها تجد العقوبة وحدة ضمانه أن إلى كذلك  الإشارة تجدر

 ،الحجية بتلك مساسا تمثل الثانية العقوبة فإن إداري بقرار موقعة الأولى العقوبة كانت فإذا ،فيه المقضي
 :في أساسا وتتمثل المبدأ هذا على ترد التي الاستثنا ات بعض وجدوت
 :العقوبة وحدة مبدأ مع التبعية العقوبة تعارض عد  -9-ب

 لمواجهة المشرع قررها التي الأصلية العقوبة هي واحد فعل عن تكرارها المحظورة بالعقوبة المقصود
 نفس عن تكميلي أو تبعي بأخر الأصلي الإداري الجزا  اقتران يجوز وعليه أساسية، بصفة المخالفة
 نفقة على كالهدم آخري ةإداري بعقوبة البنا  لانعدام رخصة بنا  هدم عقوبة تقترن كأن، المخالفة
 .(5)المخالف

 : المخالفة "العود" استمرار -2-ب
 الجزا  من بالرغم مشروع الغير تصرفه في استمرو  المخالف يرتدع لم إذاجاز لسلطات الضبط 

  عن العدول في أهدافها تحقق لم الأولى العقوبة أن باعتبار أشد، عقوبةعليه   عوقتأن  ،ليهع الموقع

                                                           

 .64ص  –مرجع سابق  – محمد باهي أبو يونس -(1)
 .70ص  ،مرجع سابق  ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة -(2)

(3)- Décision N° 84- 181 DC du 11 octobre 1984 -    
 .561ص   ،مرجع سابق ،ناصر حسين محسن أبو جمه العجمى -(4)
 .64عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضوابط العقوبة الإدارية، مرجع سابق، ص  -(5)
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 يرتبو  ،المخالف من عود مشروع الغير العمل في الاستمرار مثليعقابيا بل  تعددا ذلك يعد ولا مخالفته،
 .(1)شدة أكثر جزا ا جديدا ذلك

نجد أن محكمة استئناف  ،تطبيقات القضا  الأوروبية ممارسة سلطات الضبط في فرنسا و من أمثلو 
مت بنشر بلاغ حول أفعال منسوبة وقعتها لجنة البورصة حيث قا س قد قامت بإلغا  عقوبة ماليةباري

 .(2)بالتالي تكون اللجنة قد خرجت عن مبدأ قرينة البرا ةو  ،أربعة أيام فقط من تبليغه بها لشخص بعد
 : تناسب الجزاءات الإدارية مع المخالفات الإدارية العامة -ج

 الفاعلية دأيمب بين الموازنة المقترفة المخالفة مع الإداري الجزا  بين التناسب مبدأيقتضي 
 منحها التي العقاب وسيلة تستخدم أن سلطات الضبط حق من كان فإذا الإدارية، الجزا ات في والضمان
 إلى بإلاضافة ،المقترف الفعل من أشد عقوبة عتوق ألا واجبهامن  فإن جهازها، أدا  حسن لضمان المشرع
 جزا ال المتضمن القرار إصدار عند جبفي المقترفة، المخالفة على العقوبة الإدارية رجعية عدم ضمانة
 القانون وليس القرار صدور وقت المفعول الساري القانون تطبيق مراعاة  المقترفة المخالفة على ريالإدا
  .المخالفة وقوع وقت ساريا كان الذي

نما ،ااختياره من الجزا  بتوقيع  الصفقات ضبط ةسلط تغلو ألا التناسب مقتضى  تتخذ أن عليها وا 
 الإدارية المخالفة تقدير أن كما، (3)الإدارية وأثارها المخالفة لمواجهة ضروريا اللزوم وجه على يكون ما
 والمخالفة الجزا  بين والتناسب العامة، بالمصلحة اضرارهإ ومدى اارتكابه وظروف طبيعة من يستنت  أمر
 الابتعاد في والرغبة العدالة ضياتمقت تفرضها التي الحديثة العقابية القواعد احد إلا يكون أن يغدو لا

 الأمر ،مبرر غير بشكل العقاب في تعسفها خلال من بالمخالف، للتنكيل وسيلة تكون أن من بالعقوبة
  .هافي الثقة لفقدانه نتيجة المخالفة إثبات لمعاودة العند إلى المخالف يدفع قد الذي

نماو  ،فقط الشدة في الإفراط التناسب عدم يعني لاو   مع مبررال غير في التساهل الإسراف ليشم ا 
 التناسب مبدأ نإف وبالتالي ،المخالفة معاودة على يغريه الذي الأمر الجزا  يردعه لا بحيث المخالف،
 ضمانة ويشكل العقابية النظم تحكم التي المبادئ أهم يعدو  تفريط، ولا إفراط لا بقاعدة العمل يقتضي
 بتاريخ الصادر قراره في الفرنسي الدستوري المجلس أكده ما وهو الأفراد، وحريات حقوق لحماية أساسية

                                                           

 56غنام محمد غنام، مرجع سابق،  ص  -(1)
 .516راضية شيبوتي، مرجع سابق، ص  -(2)
 .727فيصل أنسيغة، مرجع سابق، ص  -(3)
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نما الجنائية الجزاءات على التناسب مبدأ تطبيق يقتصر لا " قضى حين 1989 جويلية 28  يمتد وا 
 ".(1)قضائية غير جهة إلى توقيعه بسلطة عهد لو حتى الردع، بصفة يتس  جزاء كل إلى تطبيقه

 ،به سلطات الضبط تلتزم معينا جزا ا إدارية مخالفة لكل يحدد أنه يالجزائر  للمشرع بالعودةنجد 
 مواجهة في جزا  من أكثر بين الاختيار حرية للسلطات الإدارية المستقلة يترك أخرى أحيان وفي

 أو شدة دون مخالفات من ارتكب ما مع يتناسب ما تختار أن الحالة هذهفي و  الإدارية، المخالفات
 . الجزا  ودرجة المخالفة درجة بين توازنال تقيم وأن ل،تساه

 ويكون، الإدارية فيها بما الجزا ات كافة على تطبق التي الدستورية المبادئ من التناسب فمبدأ
 .المبدأ لهذا مخالفة تضمن إذا مشروع غير إدارية عقوبة المتضمن الإداري القرار

 منها، ينال أن يمكن نص كل في يةالفرد للحرية صيانة إعماله يجري المبدأ هذا أن إلى إضافة
 أحيانا بل ،الحرية تقييد في بالغ أثر له يكون الأقل على فإنه لحريةل الباس يكن لم إن الإداري والجزا 
 . الجنائي الجزا  من قسوة أشد يكون

 إدارية قرارات الشكل حيث من فهي الإداري للجزا  المزدوجة الطبيعة في سندها اتالضمان هذه تجد
 عقوبة ومضمونها أثارها حيث من أنها كما الإدارية القرارات رجعية عدم لقاعدة تخضع فهي ثمة ومن
 : في حصرها يمكن الإسثنا ات بعض عليها وردت القاعدة هذه أن إلا،  للشرعية تخضع أن فلابد
 :المخالفة لطبيعة استنادا الجديد القانون رجعية -9-ج

 وهي المتعاقبة بالجرائم وتسمى المخالف سلوك مراحل فيها دتتعد ما الإدارية المخالفات من هناك
ن واحدة، جريمة مجموعها في تشكل  مخالفة فإذا ذاته في يشكل منها كل متتابعة مراحل على تتم كانت وا 
 قانون عليها سرييف جديد،ال قانونال ظل في مراحلها وامتدت قديم قانون ظل في المخالفة ارتكاب كان

  .الأحكام
 : للمخالف الأصلح العقوبة عيةرج-2-ج

 عدم أن القول يمكننا فإنه المخالف، لصالح ضمانة بمثابة هو الإداري الجزا  رجعية رفض إن
 المقررة تلك من وطأ أخف الجديد القانون في للمخالفة المقررة العقوبة كانت ما إذا منتفية تكون الرجعية

 مادامت العقوبة رجعية إقرار معه يجوز الذي الأمر ،ظله المخالفة في تارتكب الذي القديم القانون في
 .(2)للمخالف أصلح

                                                           

 .107ناصر حسين محسن أبو جمه العجمى، مرجع سابق، ص  -(1)
 .21 – 25عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، مرجع سابق ،  ص  -(2)
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أن سلطة ضبط لطات الضبط، وبالقياس على ما هو معمول به في سنستخلص في الأخير 
الصفقات العمومية تتمتع بسلطة توقيع الجزا ات الإدارية في مجال الصفقات العمومية، ولكن لابد من 

 : وهيلموضوعية الأكيدة ت االضمانا مجموعة من توفر
  .-شرعية المخالفة وشرعية العقوبة  –مبدأ الشرعية  -
 .القانون الأشد مبدأ عدم رجعية -
  .ناسب بين المخالفة والعقوبةمبدأ الت -
 .كثر من مرةلأعاقبة لمخالفة واحدة مالعدم  -

  :يةار لجزاءات الإدلسلطة ضبط الصفقات في توقيع الشكلية الضمانات الإجرائية و  ثانيا:
سلطة ضبط  لحماية حقيقية للأفراد عند توقيع الجزا ات من قب توافر الضمانات الإجرائية يشكل

بكافة الضمانات الإجرائية إلى  حيث يجب أن تحاط، ككل السلطات الإدارية المستقلةو  الصفقات العمومية
خالف لضرورة بالنسبة للمجانب الضمانات الموضوعية، فاحترام حق الدفاع ومبدأ المواجهة أمر في غاية ا

 .هاإلى جانب تسبيب
أضف إلى ذلك فإن الضمانة الإجرائية الحقيقية التي يجب الالتزام بها عند توقيع الجزا ات  

حريات حارس الحقيقي لحقوق و الذي يعتبر ال ،أمام القضا  فيهاي الحق في الطعن ه ،الإدارية العامة
 الأفراد . 

 الصفقات العمومية:  التي تصدرها سلطة ضبط ءات الإداريةالشروط الإجرائية لصحة الجزا  -أ
 يمكن الإدارية، العقوبة إصدار في سلطة ضبط الصفقات العمومية تعتمد عليها رئيسية خطوط توجد     

 مجال في الإجرا  أن خاصة الإداري، القضا  أرساها والتي للقانون العامة المبادئ من استخلاصها
   : في ويتمثلان والضمان الفاعلية أمرين بين للتوفيق محاولة ريعتب الإدارية جزا اتال

 .(1)بها قانونيا المنوط التنفيذية بوظيفتها سلطة ضبط الصفات العمومية قيام فعالية -
 . الأفراد مواجهة في سلطة ضبط الصفات العمومية  تعسف عدم ضمان -

 كما يلي :  الجزائري لمشرعا نظمها وكيف الإجرائية الشروط هذه إلى التطرق لذلك  سنحاول
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 :بط المخالفة من قبل العون المؤهلض -9-أ
 حدود فيو  قانونا المكلف العون بواسطة في مجال الصفقات العمومية (1)الإدارية المخالفة ضبط يتم
 ،للمجاا هذا في والتنظيمية القانونية للنصوص وفقاو  ،في سلطة ضبط الصفقات العمومية اختصاصه

 المرتبة أن المخالفة على تنص المختلفة القانونية النصوص أن نجد المالية الجزا ات بعض ىإل بالرجوعو 
 قانونيا. المؤهل الموظف قبل من تحرر أن يجب مالية لغرامة

  : الدفاعمبدأ المواجهة و  - 2-أ
الذي يعني ضرورة إخطار صاحب الشأن ، و (2)أصلا من أصول حق الدفاعجهة مبدأ الموايعتبر 

تمكينه من وذلك بإعطائه مهلة لإعداد دفاعه و  ،ه حتى يتمكن من الدفاع عن نفسهضد مة الموجهةبالته
قد يقتضي الخضوع لمبدأ المواجهة، و  الجزا  الإداري العام شأنه شأن كافة الجزا ات، و (3)هتقديم مذكرات

إذا كان مسموحا  إلالا يفرض أي جزا  الفرنسي هذا المبدأ حين قرر بأنه: "أقر المجلس الدستوري 
أن يطلع على الملف ال التي يؤاخذ عليها من ناحية، و يبدي ملاحظاته عن الأفع أن لصاحب الشأن

 الخاص من  ناحية أخرى". 
للأفراد لحماية حقوقهم وحرياتهم، إن لم من أهم الضمانات التي يجب أن تتوافر  كذلكحق الدفاع  يعد   
مانات فاعليتها، فما قيمة حق التقاضي دون أن يسمح للشخص أهم ضمانة تستمد منها باقي الض وكن هي

 يمكن لا هفع عما وجه إليه؟ فبدونبالدفاع عن نفسه؟ و كذلك ما قيمة التسبيب إن لم يكن الشخص قد دا
لا تقتصر أهمية هذا المبدأ و ، يعني تمكين الشخص من در  التهم الموجهة إليه هوكفالة باقي الضمانات، ف

نما علو  (4)على الفرد في  يهجا  النص عل ، وقدتحقيق العدالةى المجتمع من خلال كشف الحقائق و ا 
كل شخص مته  بجريمة حيث نصت المادة الحادية عشر على أن "  ،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 "ها الضمانات الضرورية للدفاع عنهيعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له في

                                                           

 .727فيصل أنسيغة، مرجع سابق، ص  -(1)
، ص 5992، دار النهضة العربية، مصر، –دراسة مقارنة–سعد نواف العنزي، الضمانات الإجرائية في التأديب  -(2)
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الحق في الدفاع، لى ضرورة احترام مبدأ المواجهة و على التأكيد ع والدساتير حرصت كافة القوانين    
نما على مستوى ستوى الجنائي أو التأديبي فحسب و فهذا الحق غدا ضمانة جوهرية ليس على الم ا 

 .(1)كذلك الجزا ات الإدارية
نما مكن الأخذ فيه  بالحدس والتخمين، و ائي لا يالجزا  الإداري كالجزا  على الجرم الجننجد أن  ا 

اليقين، والسبيل إلى ذلك هو وجوب الموازنة بين حق الدولة في توقيع العقاب يؤسس على الجزم و  يلزم أن
من  (2)حق المتهم من جهة أخرىباسم المجتمع ولصالحه من جهة، و  على المخالف للاقتصاص منه

هذا بطبيعة الحال أن تكون هناك مخالفة قد وقعت الفة، و مخمن وقوع ال وقبل توقيع الجزا  خلال التأكد
 .(3)واكتملت أركانها فلا تعتمد على كلام مرسل دون التحقق من ثبوت المخالفة

من المبادئ المعترف بها بقوله: " كفالة حق الدفاع والمواجهةعلى  مجلس الدستوري الفرنسي كدأ
إلا في ظل احترا  مبدأ الشرعية ومبدأ ضرورة العقوبة  في قوانين الجمهورية أنه لا يمكن اتخاذ عقوبة

مبدأ المواجهة، هذه ه ، ومبدأ كفالة حقوق الدفاع، و مبدأ عد  رجعية القانون الجنائي الأسوأ للمتو 
نما تمتد لتشمل كل جزاء له القضاء الجنائي بتوقيعها فحسب، و المبادئ تتعلق بالعقوبات التي يختص  ا 

 تند المشرع اتخاذه إلى سلطة غير قضائية ".طبيعة ردعية حتى لو اس
أن منح سلطة توقيع الجزا  لسلطات الضبط لا يتعارض مع  كذلك أكد مجلس الدولة الفرنسي

مبدأ مة بشكل يكفل احترام حق الدفاع و الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان طالما كانت هذه السلطة منظ
 .(4)المواجهة

مناقشة القرار العقابي الإداري لابد من إعلامه به، الأمر الذي  ولكي يتمكن الشخص المعاقب من
سلطات الضبط لإيصال القرارات لتبارهما الآليتين المتاحتين باع ،لا يتسنى إلا عن طريق التبليغ أو النشر

ن الإدارية المتخذة من قبلها إلى المخاطبين بها، إلا أنه في مجال الجزا ات الإدارية لا يمكننا الكلام ع
قرارات إدارية فردية بل إن هذا من  النشر باعتبار أن القرارات الإدارية العقابية لا تصدر إلا في شكل

 .(5)، و يجب أن يحدد في قرار التبليغ المخالفة المنسوبة إلى صاحب الشأن تحديدا نافيا للجهالةهامميزات
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 .765محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص  -(2)
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تجسيدها إلا من خلال  على ضرورة احترام حقوق الدفاع التي لا يمكنلمشرع الجزائري نص ا
أسباب اتخاذها ضده، عن طريق إبلاغه بها وذلك عمال الإدارية من مناقشة أوجه و تمكين المخاطب بالأ

، 7007من دستور  11هو المادة  (1)فالنص العام، ا  بموجب نصوص عامة أو نصوص خاصةسو 
ق الأساسية للإنسان وعن ات عن الحقوالدفاع الفردي أو عن طريق الجمعيوالتي جا  نصها كالأتي: "

-22ن المرسوم رقم م 12وبالإضافة إلى ذلك فقد نصت المادة ، الجماعية مضمون"الحريات الفردية و 
يحتج بأي حال من قرار ذي طابع فردي على المواطن المعنى بالأمر، إلا إذا  لا) :على ما يلي 717

 (.تنظيمي مخالفسبق تبليغه إليه قانونا، هذا إن ل  يكن هناك نص قانوني أو 
ل لا يخصان الجزا ات الإدارية فقط ب ة من المادتين أعلاه، أنهما نصانلاحظ على صياغن

  .الحريات العامةأنها أن تمس الحقوق و التي من شيشملان كل الأعمال الإدارية، و 
نستخلص مما سبق أنه لابد على سلطة ضبط الصفقات العمومية أن تحترم مبدأ المواجهة والدفاع 

لمكفول دستورا وقانونا، وهذا من خلال تحديد المخالفة المقترفة في مجال الصفقات العمومية بشكل ا
دقيق، وتبليغها إلى المتعامل الاقتصادي شخصيا، حتى يمكنه من الدفاع عن نفسه ودر  التهم الموجهة 

لا اعتبر القرار الإداري المتضمن جزا ا إداريا معيبا، ويمكن إلغائه أ  مام القضا . إليه، وا 
 ضمان في هاما دورا الإجرائية الضمانات تلعب كيف لنا يتضح  ذكره سبق ما على ترتيبا
 هو أنها قوله يمكن ما أن إلا التي تصدرها سلطة ضبط الصفقات العمومية، الإدارية الجزا ات مشروعية

 العمومية. في الصفقات مخالفات تشكل التي الأفعال تقدير في واسعة تقديرية بسلطة تمتعت
 " التسبيب":لإدارية الجزاءات ا الصفقات العمومية سلطة ضبط لتوقيع الشروط الشكلية -ب

 عدوي المتخذ، القرار عليها يبنى التي الواقعية والأدلة القانونية الحج  بيان بأنه التسبيب يعرف
 من اادهحي استخلاص يمكن إذ سلطة ضبط الصفقات العمومية، حياد لضمان وجوهرية هامة ضمانه
 .القرار في المذكورة الوقائع

 : التي تصدر عن سلطة ضبط الصفقات العمومية تسبيب الجزاءات الإدارية العامة -9-ب
بالتالي فهي تخضع قرارات إدارية، و  ا القانونيةالجزا ات الإدارية العامة من حيث طبيعتهتعتبر 
 المبادئ التي تنظم القرارات الإدارية.و لكافة الأحكام 
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عن العناصر القانونية  سلطة ضبط الصفقات العموميةقرارات الإدارية هو صد بالتسبيب في اليق
، سوا  كان الإفصاح واجبا المتضمن جزا ا إداريا القرار الإداري في إصدار إليها توالواقعية التي استند

 .   (1)هاقانونا أو بنا  على إلزام قضائي أو جا  تلقائيا من
 حين إصدارها للقرار الفردي المتضمن الجزا  ضبط الصفقات العموميةسلطة  ذلك أن ييعنو 
 لأجلها التي الدوافعكذلك و   ،لمتعامل الاقتصادي بهليحاط ا إصداره مبررات صلبه في تذكر الإداري،

 .(2)إداريا اعوقب
 عيةالواق الحالة هو فالسبب ،الإداري القرار في كركن السبب عن بطبيعة الحال (3)التسبيب يختلف

 موضوعي خارجي عنصر أنه أي ،الإداري القرار وتصدر تتدخل الإدارة تجعل التي المشروعة القانونية أو
 .(4)هبدون القرار صحة يقوم لا ركن فهو وبالتالي

ا سببه إلا أن ثمة فارق جوهري بينهملغوي بين تسبيب القرار الإداري و ورغم الإتحاد في الاشتقاق ال
سلطة ضبط الصفقات ية أو الواقعية التي دفعت المتمثل في الحالة القانونلإداري و مرجعه أن سبب القرار ا

ي حين أن تسبيب القرار الإداري لا يقوم صحيحا بدونه، ف القرار هو ركن فيو  ،لإصداره العمومية
إعمال  ،به المشرع  هاالقرار ما لم يلزمالمنصب على مبررات إصداره لا يؤثر تخلفه على صحة هذا و 

ينبغي استنادها لسبب قائم ومشروع  ، والتياريةينة الصحة المفترض توافرها في كافة القرارات الإدلقر 
 .(5)محدد بوقائع ظاهرة يقوم عليهاو 

                                                           

المجد، موقف قاضي الإلغا  من سلطة الإدارة في تسبيب القرارات الإدارية، الشركة العربية أشرف عبد الفتاح أبو  -(1)
 .61، ص 5990المتحدة للتسويق والتوريدات، مصر، 

 44ص  ،مرجع سابق  ،ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية العامة  ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة -(2)
في القرار الإداري فإنه يعد جز ا أساسيا من مضمون مبدأ الشفافية، ولذا فإنه يعد  التسبيب بالإضافة إلى أنه عنصر -(3)

أساسا للرقابة على القرار الإداري من قبل السلطة الأعلى والمعنيين والمواطنين والقضا  على حد سوا  لأن بواسطة 
 التسبيب يمكن الرقابة على أساس القرار والانحراف بالإجرا ات.

في قضية والي مستغانم ضد المعية المسماة منتجي  17/97/5999مجلس الدولة الغرفة الرابعة بتاريخ  ذلك أكد  -(4)
الحليب يتعلق الأمر بإصدار قرار بوقف نشاط جمعية منتجي الحليب الذي تم إلغاؤه من طرف قضاة الدرجة الأولى معللين 

غير شرعي وساير مجلس الدولة هذه القرا ة معتبرا عدم قضاؤهم بأن قرار الوالي جا  خاليا من ذكر أي سبب مما يجعله 
 ذكر سبب مخالفة لمبدأ قانوني عام .لكن الملاحظ هنا أن مجلس الدولة خلط بين مفهوم السبب والتسبيب.

 الجزائر، مجلس الدولة، العدد السادس، أنظر: عبد الكريم بودريوة، القضا  الإداري في الجزائر والواقع والآفاق، مجلة  
لحسين بن الشيخ أث ملويا،  المنتقى في مجلس الدولة، الجز  الثاني، دار هومة،   كذلك:  أنظرو . 57، ص 5992

 .701، ص 5994الجزائر، 
 .42 -44عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  مرجع سابق، ص  -(5)
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على بعض القرارات الأكثر  جوبيالو والذي فرض التسبيب  77/96/7060صدور قانون ومع 
ث أعطى الحق للأفراد في معرفة أسبابها فورا، ، حي(1)أهمية  والمتمثلة خاصة في القرارات الفردية الضارة

ا في كما فرض أيضا تسبيب القرارات الفردية التي تتضمن استثنا  من القواعد العامة المنصوص عليه
ير في أثر كب (3)بذلك كان لصدور هذا القانونو ، (2)الاجتماعيقرارات لهيئات التأمين القوانين واللوائح و 

تسبيب  سلطات الضبطبعد أن أصبح يفرض على  ،ي مجالات مختلفةف خلق العديد من المنازعات
الإدارية تسبيب الجزا ات الإدارية  اتقد أوجب على السلط، و (4)اقراراتها في المجالات التي تم حصره

 .(5)حتى يتمكن الشخص المخالف من معرفة أسباب معاقبته
قرارات الإدارية مبدأ تسبيب ال م يعتبرل (6)نود أن نلفت الانتباه إلى أن المجلس الدستوري الفرنسي

نمادستوريا، و  ن لم يكن مبدأ دستوريا ملزمحتى و فاعتبره ضمانة جوهرية،  ا  ا للمشرع، فإنه يظل ملزما ا 
 .الإداريةالجزا ات  (7)باعتباره ضمانة جوهرية من ضمانات توقيع سلطات الضبطل

 خرج قد الجزائري المشرع أن إلا قراراتها بتسبيب ملزمة غير سلطات الضبط أن العامة القاعدة تقول
 يقف أن حاول إذ الأفراد، وحريات بحقوق مساس من لها لما الإدارية الجزا ات مجال في القاعدة هذه عن
 سلطةهم منح لما لذلك ،الأفراد مصالح على الحفاظ بالمقابل العامة المصلحة تحقيق بين وسطا موقفا
 مجال المنافسة ففي عديدة ذلك على والأمثلة ،مقراراته بتسبيب امألزمه بالمقابل الإدارية جزا اتال توقيع

                                                           

ي للخاضعين لها، ومن أجل ذلك قام المقصود بالقرارات الضارة هي تلك القرارات التي تؤثر سلبا في المركز القانون -(1)
المشرع الفرنسي بتحديد القرارات الضارة على سبيل الحصر والتي يجب على الإدارة عند إصدارها أن يقوم بتسبيب هذه 
القرارات وهي التي تقيد ممارسة الحريات تاعامة أو القرارات التي تشكل إجرا  ضبطيا والقرارات التي تتضمن جزا ا أو 

الصادرة  برفض التصاريح أو تلك التي تخضع منها لشروط مقيدة. لمزيد من التفاصيل أنظر: محمد ماهر أبو القرارات 
 .722، ص 7002العينين، دعوى الإلغا  أمام القضا  الإداري، الكتاب الثاني، دار الكتاب، مصر، 

 .576- 577ص  –النظرية العامة للقرارات الإدارية  –سليمان محمد الطماوى  -(2)
، إضافة إلى أن حدد وبصورة واضحة المقصود من التسبيب في هذا النص، 7029يناير  77دخل حيز التنفيذ في  -(3)

حيث أن التسبيب يجب أن يكون معلنا في صلب القرار العقابي، ويحتوي بالضرورة على الاعتبارات الق "التجريم والعقوبة 
 كما جا  النص بالفرنسية: المرفوعة من طرف الهيئة المختصةالمقررة" والأفعال المبررة للعقوبة "المخالفة 

"«  La motivation  exigée par la présente loi doit être écrit et comporter l’énoncé des 

considérations de droit  et de fait qui constituent  le fondement de la décision » 
 .712، ص 5997دروس في المنازعات الإدارية،  الجز  الأول، دار هومة، الجزائر، لحسين بن الشيخ أث ملويا،  -(4)
 179ناصر حسين محسن أبو جمه العجمى، مرجع سابق، ص  -(5)

(6)- Décision N° 88 -248 DC du 17 janvier 1989  : موقع المجلس على الإنترنت  
 .02زكي محمد النجار، مرجع سابق، ص  -(7)
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 يتخذ " صتن 92/75المتمم للقانون المعدل و  91/91المنافسة  قانون من 45 المادة أن كيف نلاحظ
 الهدم أوامر أن أقر المشرع أن كيف نجد والتعمير التهيئة مجال وفي ،..."معللة أوامر المنافسة مجلس

 وكذلك والتعمير، التهيئة قانون من 62 مادةال ة حسبمعلل تكون أن يجب البنا  رخصة نحم رفض أو
  ...الأمثلة من وغيرها المرور قانون في القيادة رخصة سحب قرارات تسبيب ضرورة

يمكن و  ، مشروعيتهاضمان  و لها الأفراد اطمئنان في بالغة أهمية الإدارية الجزا ات تسبيبإن ل
من  ، ومن خلال استقرا  الفقرة الأولى(1)الذي يحدد القانون المتعلق بالفندقة 97-00قانون الاستدلال  بال

والمقصود  ضرورة تسبيب القرارات الإدارية العامةألزم  بصورة واضحة نلاحظ أن المشرع و  67المادة 
نها "، أي الوقائع ي عاي... يسرد فيه بدقة العون المعاين المؤهل قانونا كل الوقائع التبالتسبيب هنا بقوله "

أعلاه  67أخذ بنص المادة مجال السياحة  فينجد أن المشرع ، و تكون مخالفة للنصوصالتي عاينها و 
 .(2)الأسفارالذي يحكم نشاط وكالة السياحة و   97-00من القانون  50دة دمجها في الماحرفيا و 

 سلطات الضبط عموماالبداية على أن  في استقر الفقه والقضا ترتيبا على ما سبق نود  القول أنه     
لكن أمام  شدة انتقادات التي تعرض لها هذا المبدأ، ظهرت ، و ازمة بتسبيب قراراتها وتعليلهغير مل

، وبالتالي يطبق نفس الشي  على سلطة ضبط الصفقات (3)مبتسبيب قراراته  همتلزم التي النصوص
 العمومية.

ا لم يلزمها المشرع بذكر غير ملزمة بتسبيب قراراتها م سلطة ضبط الصفقات العموميةوالأصل أن 
أما إذا كان  ،(4)هنا يصبح التسبيب شرطا شكليا يترتب على إغفاله بطلان القرار الإداريالأسباب، و 

نغيابه لا يعيب القرار الإداري و  التسبيب أمر اختياري فإن  .(5)يضعه  موضع الشبهات ماا 
  الصفقات العمومية:  سلطة ضبط التي تصدرها  ريةالإدا جزاءاتأهمية تسبيب ال -2-ب

يعتبر بمثابة المقدمات و  ،ذكر الأسباب التي أدت إلى اتخاذ القرار تسبيب القرار الإداري ب يقصد
 .النتيجة المسماة القرار الإداري التي تنت  هذه

                                                           

الجريدة الرسمية العدد الثاني لسنة  –، يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة 7000يناير  97المؤرخ في  97-00القانون  -(1)
7000. 

يحدد القواعد التي تحكم وكالة السياحة والأسفار، الجريدة الرسمية  7000أفريل  94المؤرخ في  97-00 رقم قانونال -(2)
 .7000، لسنة 54عدد 

 .767، ص 5992جيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر التوزيع، عنابة، الجزائر، محمد الصغير بعلي، الو  (3)
 .592ص  مرجع سابق، سليمان محمد الطماوى، النظرية العامة للقرارات الإدارية، -(4)
 .62أشرف عبد الفتاح أبو المجد، مرجع سابق، ص  -(5)
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 ،الواقعيةالقانونية و الأسباب   الصفقات العمومية ضبطسلطة  فيه تعلن اقانوني االتزام يبالتسب يعتبر
ت الإدارية الصادرة بتوقيع لا يخلو تسبيب القراراو ، القرار المتضمن جزا ا إداريا إصدارالتي حملتها على 

 هية تسبيبفإن أهم جزا اتفبالنسبة لمن صدرت بشأنه ال ،إدارية من أهمية على كافة الأصعدة جزا ات
 ، (1)رفضا أوقبولا  وأامتناعا إما موقفه منه  يهيحدد ف يذوال ،حاطته بدوافع إصدار هذا القرارتتجلى في إ

رقابة القضا  الإداري على تسهل بسط  ما، وكذلكمن تقدير مدى نجاح  الطعون القضائية مقد يتمكن و 
أشد أنواع الظلم أن من  إذا أن ،حرياتهممن حماية لحقوق الأفراد و   جانب ما يحققهإلى  ته،مشروعي
دون  (2)متعامل الاقتصاديتنطوي على مساس بحقوق القرارات  ت العموميةسلطة ضبط الصفقاتصدر 
 .يهف داري باعتباره جوهريبطلان القرار الإ ى تخلفهيترتب عل ، وتسبيبه
 الصفقات العمومية ضبطسلطة  رية نوعا من الثقة المتبادلة بينيخلف تسبيب القرارات الإدا 

ات اعتبار  نأ لىناهيك ع ،منتظمةفة دائمة و لثقة بينهما بصيمد جسور هذه او  الاقتصاديين، لمتعاملينوا
الواقعية التي بالأسباب القانونية و  المعنيين بهد يعلم مصدر القرار الأفراأن يطلع و  الديمقراطية تقتضي
 حملته على إصداره.

المتضمن جزا ا إداريا الصادر من طرف سلطة ضبط الصفقات  تسبيب القرار الإداري سهلي
الواقعية التي قبة مشروعية الأسباب القانونية و يصعب عليه مرا ، إذ (3)مهمة القضا  الإداري  العمومية

دور القضا  الأسباب، لهذا يتعين أن يكون بمق كان يجهل إذايقوم عليها القرار الإداري المطعون فيه 
 بالإفصاح عن أسباب قراراتها. هاالإداري إلزام

 الصفقات العمومية ضبطسلطة  فيجعل  الإداريعديل السلوك ت إلىيؤدي تسبيب القرار الإداري 
 اقانوني اوأساس اعتبار التسبيب بمثابة سندا يهاشروعية، لهذا يتعين علتتعود على احترام مبدأ الم

 .التي تتمتع بها هالصلاحيات تهابدلا من اعتباره قيدا على ممارس ،تها القانونيةاسلطلصلاحياتها و 

                                                           

 47عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص  -(1)
، ص 5992يع، الأردن، علي خطار شطناوي،  موسوعة القضا  الإداري، الجز  الأول، دار الثقافة للنشر والتوز  -(2)

745. 
 .779سليمان محمد الطماوى، النظرية العامة للقرارات الإدارية، ص  -(3)
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وبحث أسبابها القانونية  االتأني في إصدار قراراته سلطة ضبط الصفقات العمومية التسبيب منحي      
ي تحكم حسن أدا  العمل الإداري الضوابط التويخلق مجموعة القواعد و  ،دقيقا وموضوعياالواقعية بحثا و 
 .(1)تخلق قواعد للأدا  الإداري السليمو 

لأنه رية أهمية خاصة بالنسبة للقاضي، االإد عمومية للجزا اتال سلطة ضبط الصفقات تسبيب يعد 
 لقضا  تنصب على ما ذكرتهبحيث يجعل رقابة ا ،اختياري أوسوا  كان اضطراري  الإثباتيسهل عملية 
إضافة إلى ذلك لا يخلو من فائدة عملية تتمثل في منع تكدس طعون إلغا  قرارات ، (2)من أسباب

مما يكون له عظيم الفضل في تكريس هذا  ،بأعبائها العقوبات الإدارية أمام القضا  الإداري المثقل
ي عدم القضا  لجهده من طلبات الإلغا  بعد تجنيب تلك التي أوجدتها عدم الشفافية الإدارية المتجلية ف

 .(3)فيهاالتي زرعت شكا في يقين صاحب الشأن مما دفعه للطعن لقراراتها و الصفقات  سلطة ضبطتسبيب 
 سلطة ضبط الصفقات العمومية زاءات الإدارية التي تفرضهاالج دستورية : مدى اثالث

اعتراضات عدة تكاد تكون في مجملها  للسلطات الإدارية المستقلة الاختصاص القمعي ريثي
مادة ، وخاصة أنها تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في ال(4)اعتراضات دستورية

 وكذلك مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.  7620 (5)سنةالمواطن لمن إعلان حقوق الإنسان و  77
 51ي مؤرخا ف (6)تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري الفرنسي قد سبق له أن أصدر قرارا

مبدأ الفصل بين السلطات لا يشكل في ذاته مبدأ دستوريا ما أدى إلى بروز اعتبر فيه بأن " 7020جانفي 

                                                           

تأديب الموظف العام ، الجز  داري و شاملة في إلغا  القرار الإ، الموسوعة الإدارية العبد العزيز عبد المنعم خليفة -(1)
 .574، ص 5992، مصرلإصدار القانوني، الأول، المكتب الفني ل

 .574ص  ،موسوعة .....، مرجع سابقال –خليفة عبد العزيز عبد المنعم  -(2)
 .46ص مرجع سابق، عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضوابط مشروعية العقوبات الإدارية،  -(3)
 .797، ص مرجع سابقصبرينة جبايلي،  –عمران  سهيلة بن -(4)

(5)  - «  Considèrent que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu’ aucun autre principe 

ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu’une autorité administrative indépendante, 

agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction 

dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission, dès lors que l’exercice de ce pouvoir est 

assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés 

constitutionnellement garanties, qu’en particulier doivent être respectés le principe de la légalité des 

délits et des peines ainsi que les droits de la défense , principe applicable à toute sanctions ayant le 

caractère d’une punition , même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de 

nature non juridictionnelle , que doivent également être respectés les principes d’indépendance et 

l’impartialité découlant de l’article 16 de la déclaration de 1789 ». 
(6)- Décision n° 86-224 DC, du 23 janvier 1987 relative au conseil de la concurrence (Disponible 

sur le site http://www.conseil-constitutionnel.fr/) 
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ت جميعها إلى اعتراف مجلس الدولة الفرنسي بسلطة الهيئات الإدارية العديد من الأفكار والتطورات أد
 .(1)المستقلة في توقيع جزا ات إدارية تتسم بالعمومية على جميع الأفراد بغض النظر عن هويتهم

لكن لم يكن من السهل تقبل السلطة القمعية  للهيئات الإدارية المستقلة وتدخلها في مجال محجوز 
بحثه لدستورية الجزا  الإداري العام بثلاث  إطارفقد مر مجلس الدولة الفرنسي في ، (2)أصلا للقضا 

انتهت بإقرار دستوريته مرورا بمرحلة دستورية الجزا  الإداري العام و  ، بدأت بإقرار المجلس بعدم(3)مراحل
حلة لم تكن أخر مر الفترة الزمنية بين أول مرحلة و  وسط قرر فيها المجلس دستوريته جزئيا، علما بأن

حيث غير المجلس الدستوري الفرنسي قراره من عدم دستورية الجزا   ،طويلة فلم تتجاوز الخمس سنوات
 .  (4)ا دستوريتهبالإداري العام إلى إقرار 

 لسلطات الضبطقرار المجلس الدستوري الفرنسي بعد  دستورية الجزاءات الإدارية  -أ
 ت الضبطلسلطا ألة دستورية الجزا  الإداريعرض في بادئ الأمر على المجلس الدستوري مس

 برر و ،  7024أكتوبر  77الصادر بتاريخ  727 - 24 (5)، وكان ذلك في قراراهاقرر عدم دستوريتهو 
صدر هذا بمناسبة منح قانون الصحافة لجنة ، و (6)ذلك بمخالفة الجزا  الإداري لمبدأ الفصل بين السلطات

في في حرمان الصحف من المساعدات المالية التي تقدمها الدولة الشفافية سلطة توقيع جزا ات تتمثل 
 .(7)صاحب الصحيفةحال مخالفة القانون من 

أ الفصل بين السلطات من لمجلس هنا على دستورية الجزا  الإداري العام لتعارضه مع مبداتحفظ 
وحرياتهم من  (8)مسلطة توقيع جزا ات على الأفراد فيه مساس بحقوقه سلطات الضبطلأن منح ناحية، و 

 ناحية أخرى.

                                                           

 .96ص مرجع سابق، محمد باهي أبو يونس ، -(1)
(2)  - Gheima (M), les sanctions administratives en dehors de la fonction publique, thèse 

(dactylo) ,bordeaux ,   1955 , p 17 - 
 .171، ص مرجع سابقغنام محمد غنام،   -(3)
 47، مرجع سابقين محسن أبو جمه العجمي، ناصر حس -(4)

(5)  - Conseil constitutionnel .Décision N° 84_181 DC du 11/10/1984, loi visant à limiter la 

concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse Journal 

officiel du 13 octobre 1984, p3200 Recueil http://www.conseil constitutionnel.fr/ conseil-

con..decision-n-84-181-dc-du-11-octobre-1984.8135.html- Recueil p78 . 08/12/2020 
 .15غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص  -(6)
 .65، ص مرجع سابقمحمد سامي الشوا،  -(7)

(8)  - E. Derieux, «  le pouvoir de sanction de conseil supérieur de l’audiovisuel », Les petites affiches, 

15 mars 2005, n° 52, p. 3. 

http://www.conseil/
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سلطات الضبط ارية عند وجود علاقة بين المجلس الدستوري الفرنسي بدستورية الجزاءات الإد قرار -ب
 الشخص المعاقبو 

، عدم 7026يناير  51في  (1)الصادر  في قراراهفي هذه المرحلة المجلس الدستوري  أصدر
 طات الضبطلس الجزا ات التي توقعها طات، لاسيما تعارض الجزا ات الإدارية مع مبدأ الفصل بين السل

صدر هذا القرار بمناسبة منح و  ،على أولئك الذين يرتبطون معها بعلاقة قانونية سوا  تعاقدية أم تأديبية
مجلس المنافسة سلطة توقيع جزا ات تتمثل في وقف كل نشاط يؤدي إلى احتكار لقانون منع الاحتكار 

استقر عليه الفقه من  وهذا القرار يؤكد على ما، (2)اعتبارات المنافسة سلعة معينة بما يتعارض مع
والشخص سلطات الضبط  في إطار علاقة قانونية تربط بين  ، التي تكوندستورية الجزا ات الإدارية

 العلاقة التعاقدية.ه العلاقة في العلاقة الوظيفية و المخالف، وتتمثل هذ
 : الجزاءات الإدارية قرار المجلس الدستوري بدستورية  -ج

   (3)ي قرار المجلس الدستوريفف ،الجزا ات الإدارية العامة دستورية ارالفترة الحقيقية نحو إقر  تعد هذه
دون الإخلال بمبدأ  المشرع  يستطيع : ""الذي نص 7020يناير  76في  (4)الصادر 542 – 22 رقم

الاتصالات السمعية والبصرية مع تخويلها الفصل بين السلطات أن يخول جهة مستقلة السهر على حرية 
سلطة فرض جزا ات في الحدود الضرورية لممارسة تلك المهمة "، وكان هذا القرار صدر بمناسبة منح 
قانون حرية الاتصالات المجلس الأعلى للصوتيات والمرئيات سلطة توقيع جزا  وقف أي بث تلفزيوني أو 

 إذاعي بما يخالف القانون.
 الدستورية الحقوق مع الإدارية الجزا ات تعارض عدم إقرار نحو الدستوري مجلسال تطور قضا 

 في  1989جويلية 28 في الصادر  579-20 (5)قراره رقم في ارتأى فقد التقاضي، في الحق ومنها
 حيث فرنك ملاين 6 حد إلى تصل جزا ات فرض سلطة الإدارة خول عندما المالية الأوراق بورصة قضية

                                                           

 .41سين محسن أبو جمه العجمى، مرجع سابق، ص ناصر ح -(1)
 .12ص  ،مرجع سابقأمين مصطفى محمد،  -(2)
 .41ناصر حسين محسن أبو جمه العجمى، مرجع سابق، ص  -(3)

(4)  - Conseil constitutionnel .Décision N'88-248 DC. du 17 janvier 1989 loi modifiant la loi N'86-

1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, considérant 15 www.conseil-

constitutionnel.fr . 07 / 12 /- 
(5)  - Décision N° 89_260 DC du 28/07/1989, loi relative à la sécurité et à la transparence du 

marché Financier, considérant N6 .Jo. du 01_08_ 1989 , P9676 , Recueil p71 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil- con..decision-n-89-260-dc-du-28-juillet-

1989.8652.html 09/12/2020. 
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 لامتيازاتها كسلطة ممارستها خلال من الإدارية السلطة يمنع دستوري مبدأ يوجد لا"  :(1)كالتالي قراره جا 
 ممارسة في همن الحرية وأن الحرمان يتضمن لا به تأمر الذي الجزا  مادام ،جزا ات تفرض أن عامة
 ."الدستور يحميها يالت والحريات حماية الحقوق إلى ترمي بتدابير تحوطه أن عليها السلطة لهذه الإدارة

 تربطهم الذين (2)الأشخاص على الجزا ات فرض سلطة فقط تنحصر أن الدستوري المجلس استبعد
 خاصة الدستورية الضمانات بشرط احترام الأفراد جميع على تكون بل معينة، علاقة سلطات الضبطب

 .(3)الطعن في والحق والجزا  الخطأ بين التناسب ومبدأ المواجهة مبدأ احترام
عقبة أمام  السلطات ولا أي مبدأ دستوري أخر نص كذلك على أنه لا يشكل مبدأ الفصل بين 

عامة بممارسة التي تتصرف في نطاق ما تتمتع به من امتيازات السلطة ال ،الإدارية اتالاعتراف لسلط
 : سلطة الجزا  بشرطين

 : ألا تكون هذه الجزا ات من الجزا ات السالبة للحرية.أولهما -7
ضمانات التي تكفل حماية الحقوق : أن تكون ممارسة سلطة الجزا  مقترنة بالالثاني لشرطا -5

 الحريات المكفولة دستوريا.و 
بنا  على هذا القرار فإن الجزا  الإداري لا يشكل خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات، فالسلطة 

جنبت الجزا ات ائية طالما تالإدارية عند توقيعها لهذا الجزا  لا تتعدى على اختصاص السلطة القض
حريات الأفراد، فهذا القرار يؤكد الدستورية المقررة لحماية حقوق و التزمت بالضمانات السالبة للحرية، و 

مما يبعث  ،الحريات عند توقيع الجزا لضمانات المقررة لحماية الحقوق و على ضرورة احترام كافة ا
 .(4)لا كان الجزا  غير مشروعا  هاك هذه الحقوق والحريات و الاطمئنان بعدم انت

 حيث السلطات، أجهزة بين الفصل ومبدأ السلطة نشاطات بين الفصل مبدأ بين الفقه من انبج فرق 
 نشاطات بين الفصل مبدأ بينما الدستورية المبادئ من السلطات أجهزة بين الفصل مبدأ أن المبدأ هذا يرى

 هذه بقواعد تتقيد أن يجب قضائيا اختصاصا تمارس عندما سلطات الضبطف، (5)كذلك ليس السلطات

                                                           

  .22محمد سامي الشوا ،مرجع سابق، ص  -(1)
عقوبة  زكي محمد النجار، سلطات الإدارة في توقيع : كذلكأنظر ، 197ص مرجع سابق،  غنام محمد غنام، -(2)

 .506، وكذلك أمين مصطفى محمد، مرجع سابق، ص 799، ص 7000الغرامة، دار النهضة العربية، 
الرقابة على الجزا ات الإدارية العامة في النظام القانوني الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق فيصل أنسيغة،  -(3)

 .20، ص 5972/  5974جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 
 .44ناصر حسين محسن أبو جمه العجمى، مرجع سابق، ص  -(4)
 .12غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص  -(5)
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 الطعن ومبدأ المواجهة ومبدأ اللجنة أعضا  حياد مبدأ تحترم أن فيجب الموضوعي، للمعيار وفقا الوظيفة
  .(1)السلطات بين المرن بالفصل يسمي ما وهذا

وأقر أن مبدأ في هذا القرار مسألة دستورية الجزا  الإداري العام،  حسم المجلس الدستوري الفرنسي
سلطة توقيع  ضبطال ات تقف أمام إعطا  سلطالفصل بين السلطات أو غيره من المبادئ الدستورية لا

العامة ولا  الجزا  الإداري العام، فمبدأ الفصل بين السلطات ليس عائقا في تطبيق الجزا ات الإدارية
ي في هذا القرار إلى أبعد من ذلك وقد ذهب المجلس الدستور ، من التمتع بسلطة توقيع الجزا ات هايمنع

سلطة كما حدد شروط ممارسة هذه ال ،(2)حيث وضع اللبنات الأساسية لتنظيم الجزا  الإداري العام
 المتمثلة في شرطين هما: و 

 .ألا يكون من بين الجزا ات التي توقعها سالبة للحرية 
 ي توقعها لتوفير أكبر قدر منالت الالتزام بكافة المبادئ التي تحكم العقوبات أيا كانت الجهة 

 الضمانات لحقوق وحريات الأفراد ومنها حق الطعن وحق الدفاع ومبدأ التناسب.
عدة إشكالات  ع الجزا ات مازال يطرحباختصاص توقي عتراف لبعض سلطات الضبط لاشك أن الا   

قراره الصادر  تدخل المجلس الدستوري في عدة مناسبات، منها تدخله بموجب ىاستدع ، ممادستورية
 .الاختصاص التأديبي للجنة البنكيةالمتعلق ب 5977ديسمبر  5بتاريخ 

 العامة الإدارية الجزا ات فكرة الجزائري المشرع أما بالرجوع للمؤسس الدستوري الجزائري فقد تبنى
 ،(3)جهة من الفكرة هذه إرسا  في كبيرا دورا الموروثة الفرنسية النصوص لعبت حيث ،الاستقلال غداة
، الموجه الاقتصاد في والمتمثل الاستقلال بعد الدولة تبنته الذي الاقتصادي النه  نإف أخرى جهة ومن
حلاله تبنيه إلى أدى حيث  .والمرور والأسعار الضرائب مجالات في خاصة الجنائي الجزا  محل وا 

 الدولة دور مع يتلا م دورا خويلهام توت المستقلة الإدارية السلطات إنشا  نستخلص مما سبق أنه تم
 المصالح مختلف في والتحكم وتنظميه السوق ومراقبة الاقتصادي القطاع مجال في خاصة ،الجديد

 ،(4)الجنائي القاضي اختصاص من كانت قمعية سلطات الهيئات هذه ومنح تخويل حتم ما الاقتصادية،

                                                           

 .12آمنة صدوق، مرجع سابق، ص  -(1)
 .22محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص  -(2)
 .77، 79ص  فيصل أنسيغة، مرجع ساق، -(3)
 .49آمنة صدوق ، مرجع سابق ، ص  -(4)
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 المؤسس  أخذلذلك واسعا، جدلا  (1)لسلطات الإدارية المستقلةل منح هذه الاختصاصات صاحبوقد 
 الأخرى الضبط سلطات بخصوص تردده يبقى لكن صراحة، واحد سلطة بدسترة المبادرة الدستوري
 الدستورية الحماية تكريس في ساهمت 2016 لسنة الدستوري التعديل من 50 أن المادة فرغم واضحا،
أضاف المشرع سلطات  5959، ومع التعديل الدستوري لسنة (2)ناقصة لكنها جا ت العامة للحريات

وخاصة الاختصاصات الممنوحة لها التي تتشابه مع  ضبط ليصبح العدد ثلاث سلطات مدسترة
     صلاحيات السلطات التقليدية.

نه تم مع سلطة ضبط الصفقات العمومية، لأ نه يسري نفس الشي نستشف بالقياس على ذلك بأ
منح لها اختصاص فرض الجزا ات الإدارية لردع إنشاؤها لضبط مجال الصفقات العمومية، وكذلك ي

ات في الصفقة التي رست عليه، وبالتالي نقول أنها لا مخالف ارتكابه ، ولكن في حالةالمتعامل الاقتصادي
يمكنها إصدار قرارات إدارية متضمنة جزا ات إدارية إلا إذا كانت تربطها علاقة تعاقدية مع المتعامل 

إلى غاية صدور مرسومها  موض يكتنف طريقة إصدارها للجزا ات الإداريةالاقتصادي، ولكن يبقى الغ
  التنفيذي الذي يوضحها أكثر.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

فرنسا، مجلة العلوم  –لية السلطات الإدارية وفق أحكام الدستور الجزائري دراسة مقارنة الجزائر سامية قلوشة، استقلا -(1)
 .570، ص 5970نوفمبر  المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا، ،72، العدد 91السياسية والقانون، المجلد 

 .779إلهام خرشي، مرجع سابق، ص  -(2)
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مجلس  - : علاقة سلطة ضبط الصفقات العمومية بسلطات الضبط القطاعية الأخرىلمبحث الثانيا
 -المنافسة نموذجا

وكذا  ،يس مبدأ حرية التجارة والصناعةيعتبر انسحاب الدولة الجزائرية من الحقل الاقتصادي وتكر 
أي الانتقال من النظام  ،مبدأ المنافسة الحرة من أهم العوامل التي تعبر عن انتهاج  اقتصاد السوق

حيث قام المشرع بإزالة التجريم عن الممارسات التي تحد وتعرقل المنافسة  ،الاشتراكي إلى النظام الليبرالي
لذا وجب عليه إنشا  سلطة أو هيئة إدارية مستقلة تقوم بضبط السوق بين المتعاملين الاقتصاديين، 

مجلس المنافسة من أجل  استحداثتم فوالمنافية للمنافسة الحرة،  وحماية المنافسة من الممارسات المقيدة
 .القيام بذلك

عدة  له وخول ،)1(مستقلة إدارية سلطةاعتباره و  متميزا مركزامنح المشرع الجزائري لمجلس المنافسة 
 التنفيذية السلطة محل ليحل بذلك ،حياد بكل أجلها من أنشأ التي الأهداف تحقيق في تساعده صلاحيات

 تثيرها التي المنازعات في الفصل في الجنائية المحاكم محل ويحل الاقتصادي الضبط مجال في
 الحرة. والمنافية للمنافسة المقيدة الممارسات

في العقود التي تبرمها الدولة أين يكون عدة متنافسين من أجل  يظهر مبدأ المنافسة الحرة خاصة
بين  والشفافية تحكمها مبادئ المساواة والمنافسةو الصفقات العمومية،  شكل في تظهرالتي و ت عقودالإبرام 

من أجل الحصول على أحسن متعهد، لذلك نجد المرسوم الرئاسي  هاة في مرحلة إبرامالمتعهدين خاص
على  ضرورة إقامة مبدأ  نص ن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العامالمتضم 72-546

 ها,في والشفافية المنافسة
حاول المشرع الجزائري تكريس مبدأ المنافسة  في مجموعة من النصوص القانونية، خاصة القانون 

لى المنافسة الحرة الرقابة عب مجلس المنافسة يختص بموجبه ضمن قانون المنافسة، والذي المت 91-91
فقد استحدث المشرع سلطة ضبط الصفقات  في مجال الصفقات العمومية ما، أفي جميع المجالات

العمومية مانحا لها اختصاصات رقابية منذ بداية الصفقة إلى غاية تنفيذها، مع مراعاة ضمان احترام 
 تساؤل التالي:الهذا ما يجعلنا نطرح و  ،قواعد المنافسة بصور أساسية

 ؟في الصفقات العمومية ما مدى تعاون سلطات الضبط الاقتصادي في حماية مبدأ المنافسة -

                                                           

، ص 5999/5997الجزائر، ، 7 -، جامعة الجزائرقالحقو  كلية ،لة ماجستيرلس المنافسة، رساصورية قابة، مج -(1)
71. 
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الصفقات العمومية )) المطلب في حوكمة  المنافسة مجلسإلى دور  نتطرقللإجابة على التساؤل  
تكامل العلاقة بين سلطة ضبط الصفقات العمومية ومجلس المنافسة في )) المطلب ل ثم نتطرق ،الأول((

 لثاني((. ا
 الصفقات العمومية في حوكمة ةمجلس المنافس دور المطلب الأول:

المصلحة  وجب احترامها من طرف ،مبادئ أساسية ةثلاثبملية إبرام الصفقات العمومية ع مرت
 قانون تضمنالمتعاقدة وهي حرية الدخول إلى المنافسة والمساواة بين المتنافسين وشفافية الإجرا ات، وقد 

 العقدية والحرية العقد لمفهوم جديدا بعدا تعطي التي للعقد الاقتصادية بالبيئة تتعلق خاصة قواعد ةالمنافس
 .المنافسة قانون إطار في

إن قواعد المنافسة تهدف إلى حماية المنافسة في سوق ما أو في قطاع نشاط معين تحقيقا لأهداف 
ومن خلال تحليل  ة ويتحمل تبعاتها أيضا،اقتصادية عامة، بحيث يستفيد كل منافس من مزايا المنافس

قانون المنافسة تبين لنا أن مجلس المنافسة له مركزا قانونيا متميزا كسلطة ضبط قطاعية )) الفرع 
الأول((، ويقوم بضبط السوق وحماية المنافسة في الصفقات العمومية من الممارسات المقيدة والمنافية 

 حوكمة الصفقات العمومية )) الفرع الثاني((.لجرا ات لها، لذلك يتبع أمامه مجموعة من الإ
                 سلطة ضبط قطاعية: مجلس المنافسة الفرع الأول
 بترقيةمجلس يكلف : "مجلس المنافسة بأنه المتعلق بالمنافسة الملغى 97 – 02القانون  عرف

 إدارية هيئة بأنه المنافسة مجلس تبراع لذلك"، إلخ...والمال الإدارة باستقلال ويتمتع المنافسة وحمايتها
 إلغا  وبعد تعرقله، أو به تخل التي الممارسات كل على والمعاقبة وحمايته الاستثمار بترقية مكلفة مستقلة
 في نص حيث التعريف نفس يقدم لم السابق للقانون خلافاو  91-91وبصدور القانون  97-02الأمر
 يتمتع المنافسة مجلس النص صلب في تدعى إدارية لطةس الحكومة رئيس لدي تنشأ "منه 23 المادة

 برئاسة سة المناف مجلسإلحاق هو  المادة هذه من، والمقصود " ..المالي والاستقلال القانونية بالشخصية
بقى الحال استقلاليته، و  على الغموض يضيف ما السابق، القانون في به معمولا يكن لم ما وهو ،الحكومة

 تنشأ" :وجا  فيه 5992يونيو  52لمؤرخ في ا 75-92أين صدر القانون  5992كذلك إلى غاية سنة 
 والاستقلال القانونية بالشخصية تتمتع المنافسة مجلس النص صلب في تدعى مستقلة إدارية سلطة

 حدد حيث 02/97سائدا في القانون  كان ما وتبنى نفسه راجع قد الجزائري المشرع أن  نلاحظ، المالي.."
 والاستقلال القانونية تتمتع بالشخصية مستقلة إدارية سلطة واعتبره للمجلس القانونية بيعةالط بوضوح
 .المالي
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 يكون لكي تؤهله الخصائص من بمجموعة يتمتع المنافسة مجلس أن لنا يتضح سبق ما على ترتيبا
بفضل السلطة  دون تقييده وذلكو مستقلة، والتي تخول له صلاحية ممارسة مهامه بكل حرية  إدارية سلطة

 التي يتمتع بها داخل السوق سوا  من حيث طبيعة القرارات الصادرة منه أو من حيث قيمتها.
 : الميزة السلطوية لمجلس المنافسة                   أولا

 - استشارية هيئة ليس فهو - الإدارية القرارات اتخاذ مجال في فعلية سلطة أنه يقصد بميزة السلطة
، لأن من خصوصيات السلطات الإدارية (1)التنفيذية السلطة اختصاص من سابقا نتكا السلطة هذه

 .(2)المستقلة هي سلطة اتخاذ القرارات
 كل من وحمايته السوق تعرقل التي الإختلالات كل منع في تدخله خلال من السلطة فكرة تظهر 
 في كانت والتي للمجلس منحت تيال والعقاب القمع سلطة بواسطة ،(3)الحرة للمنافسة المنافية الأفعال
 المتعلق بالأسعار 7020نة في ظل القانون السابق لسو ، (4)القضائية السلطة اختصاص من السابق

ع بمركز جديد في مواجهة الدولة بالتالي أصبح المجلس يتمت، و (5)أصبحت من اختصاص مجلس المنافسة
 . (6)السلطة التنفيذية نتيجة فرضها القانون وتحولات الدولةو 

سابقا من اختصاص وزير  تكان تيالو  ،سلطة ضبط السوق لمجلس المنافسةمنح المشرع كذلك 
، وهو ما أكدته المادة صفقات العموميةالمنافسة في ال مبدأ ، ويتمتع المجلس بسلطة حقيقة لضبطرةالتجا
 كما خول له أيضا ،المتعلق بالمنافسة  91-91المعدل والمتمم للقانون رقم  92-79من القانون رقم  95

تدابير في شكل نظام أو تعليمة أو منشور ينشر في الاختصاص تنظيمي من خلال إمكانيته اتخاذ كل 
 .ويخص الصفقات العمومية   (7)اختصاص مجلس المنافسة

                                                           

(1)- Rachid  Zouimia , le conseil de la concurrence et la régulation des marches en droit algérien,  

édition Houma , Algérie , p 13 
(2)- Rachid   Zouaimia,  les autorités administrative indépendantes et la régulation économique, revue 

idara, n°02, Algérie,  p30. 
 .09آمنة صدوق، مرجع سابق، ص  -(3)
التي تنص: "يقوم مجلس المنافسة في حالة ما إذا كانت الإجرا ات المتخذة  91-91من الأمر  16أنظر المادة  -(4)

 عمال الضرورية لوضع حد لها بقوة القانون".تكشف عن ممارسات مقيدة للمنافسة بمباشرة كل الأ
 الملغى. 97-02من القانون رقم  09/97المادة  -(5)
النصوص والممارسة، مجلة عمار زعبي، استقلالية مجلس المنافسة عن السلطة التنفيذية بين  -عبد الرزاق الوافي -(6)

 .75، ص 5959جزائر ال جامعة بسكرة، ، المجلد الثامن، العدد الثالث،الحقوق والحريات
(7)  - zouimia Rachid , les autorités administrative indépendantes et la régulation économique ; op 

cit ,p25. 
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 : الميزة الإدارية لمجلس المنافسة                    نياثا
 51أكيد عليه صراحة في المادة تم الت ما ذاهو  ،إداري طابعذات  مؤسسة المنافسة مجلس يعتبر

 خلالها من يجسد إدارية قرارات تعتبر عنه الصادرة المتعلق بالمنافسة، والقرارات 91-91الأمر  من
 .(1)العامة السلطة وامتياز اختصاص

 الإداري، القاضي لاختصاص القرارات تلك عن الناشئة المنازعات تخضع أن المفروض من وعليه
 بشأنها تثور والتي المنافسة مجلس يصدرها التي القرارات أن نجد المنافسة قانون إلى بالعودة أنه غير

 قرارات تكون" المنافسة قانون من 63 المادة تنص حيث العادي، القضا  أمام أحيانا فيها يطعن منازعات
 أخرى وأحيانا "يةالتجار  المواد في يفصل الذي الجزائر قضا  مجلس أمام للطعن قابلة المنافسة مجلس
 أمام التجميع رفض قرار في الطعن يمكن." منه 19 المادة تنص حيث الإداري القضا  أمام فيها يطعن
 مجلس وقرارات أعمال تنوع إلى القضائي الاختصاص في التنوع هذا رد ويمكن ،(2)الدولة مجلس

فسة بما أن المشرع أعطى له هذا المنافسة، ورغم ذلك فلا يمكن التشكيك في الطابع الإداري لمجلس المنا
 للقضا  الاختصاص عقد الحرة المنافسة قواعد أمورب متعلق النزاع موضوع كان فإذا، (3)الطابع صراحة

ذا ،العادي  أننا إلا التنوع هذا من وبالرغم الإداري، للقاضي الاختصاص عقد إدارية بقرارات متعلقا كان وا 
 بأنه بقوله الجزائري المشرع لسان على جا  ما وهو عموما داريالإ بالطابع يتمتع الأخير هذا أن نقول

 هيئة إدارية مستقلة.
 

                                                           

يترتب على هذه الصفة عدة آثار قانونية خاصة على طبيعة القرارات الصادرة من طرف المجلس والتي تعتبر قرارات  -(1)
بحيث تصدر بصفة انفرادية تمس بمراكز قانونية، كما أنها تنفذ جبريا أي لها الطابع  ،الخصائص إدارية لأنها تتمتع بنفس

وهذا ما يمنح المجلس صلاحيات السلطة العامة، كما تخضع هذه القرارات لمبدأ  ،الإلزامي دون اللجو  إلى القضا 
 المشروعية بحيث تلتزم باحترام النصوص القانونية.

 من القانون بقولها:  72ما جا  في المادة يقصد بالتجمع  -(2)
 اندماج مؤسسات أو أكثر كانت مستقلة من قبل. -
حصل شخص أو عدة أشخاص طبيعيين لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل أو حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات على  -

رأس المال أو  مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جز  منها بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق أخذ أسهم في
 عن طريق شرا  عناصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسيلة أخرى.

 أنشئت مؤسسة الشركة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف المؤسسات الاقتصادية المستقلة. -
مجلد الرابع، الجلال مسعد محتوت، مدى استقلالية مجلس منافسة وحياده، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية،  -(3)

 .552، ص 5990الجزائر، جامعة تيزي وزو، ، الأولالعدد 
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 ثالثا: مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة     
 لمتدخلة إلى الدولة الضابطة، ا نوالتحول في دور الدولة م الاعتماد على الأسلوب الحديث فرض

ون مستقلة عن السلطة التنفيذية لتمكينها من ممارسة سلطات الإدارية المستقلة، ويجب أن تكالبإنشا  
 .)1(مهمتها الضبطية

ة طمة سلولحكدى رئيس اتنشأ ل "بأنه:  91-91من الأمر  51نص المشرع الجزائري في المادة 
كذلك ، و لمالي"ا الاستقلالو نية ولقانا لمنافسة تتمتع بالشخصيةس  امجلص لنب اعى في صلدتإدارية 

دد تنظيم يحي ذلا 5977وليوي 79 يتتفتتؤرخ لما 547 – 77تتوم التنفيذي سرلما ي كرس نفس المبدأ ف
ونية لقاناية تع بالشخصتلة يتمتية مستقإدارة طلمنافسة سلس ا"مجل :على أن سيرهو لمنافسة س امجل
س وهو ما يجعلنا نستخلص مميزات مجل ،"ةر اتتبالتجتتف لمكلتتدى الوزير اع لتتضويوالي تلمالاستقلال او 

 تتمثل في الطابع السلطوي والطابع الإداري والاستقلالية. التي المنافسة من خلال النصوص القانونية، و 
ن القرارات خضوع لأية وصاية أو سلطة المن  مجلس المنافسةلاستقلالية تحرر يقصد با سلمية، وا 
 يلاحظ وما، )2(علوهالا يمكن أن تكون محلا لأي إلغا  أو تعديل أو سحب من أية سلطة ت الصادرة عنه

 إدارية سلطة 02/97اعتبره القانون  (3)حيث مراحل بثلاث مر قد انه الشأن هذا في المنافسة مجلس على
 والاستقلال القانونية بالشخصية تمتعت إدارية سلطة اكتفى باعتبارهو  91/91 القانون في تراجع ثم مستقلة
 ومن مستقلة، إدارية سلطة واعتبره 92/75في قانون تراجع عن هذا الموقف  أن لبث ما أنه إلا المالي،

 منه، أعلى إدارية سلطة من استبدالها أو تعديلها يجوز لا قراراته أن المنافسة مجلس استقلالية أثار أهم
 كان ذلك أن إلا استقلاليته مدى حول التساؤل أثار أنه من فبالرغم التجارة بوزارة إلحاقه مسألة أما

 ضمن المنافسة مجلس ميزانية تسجل "تنص والتي17  المادة في جا  ما وهو زانيةبالمي خاصة لأغراض
  .بها.." المعمول والتنظيمية التشريعية للإجرا ات طبقا وذلك التجارة وزارة أبواب

                                                           

، رسالة ماجستير، كلية 92/75والقانون  91/91لأمر افضيلة براهمي، المركز القانوني لمجلس المنافسة بين  -(1)
 ,56، ص 5979الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، الجزائر، 

 جامعة مولود معمري ،يلية، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، رسالة ماجستير، كلية الحقوقسمير خما -(2)
 .57ت 52، ص5971الجزائر، تيزي وزو، 

حماية مبدأ المنافسة الحرة في ميزان صلاحيات سلطة ضبط الصفقات العمومية بين  ،سامية العايب -آمنة صدوق -(3)
 ص ،5957العدد الأول، جامعة مستغانم، الجزائر، جوان  ،المجلد التاسع لدولي والتنمية، الواقع والمأمول، مجلة القانون ا

521. 
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 الشفافية تحسين شأنها من الخارجية كما المصالح تأثير من المنافسة مجلس ستقلاليةالا تحمي
ياس الاستقلالية التي يتمتع بها المجلس بالنظر إلى عناصر مختلفة سوا  من حيث نستطيع ق، و (1)والخبرة

 .)2(و من حيث ممارسة مهامهملة، ومدة تعيين الأعضا  يشكتعنصر ال
 :                      وأبعاد الحوكمة الاستقلالية العضوية لمجلس المنافسة -أ

رهم داخل المجلس بحسب المهام الموكلة يتشكل مجلس المنافسة من تشكيلة جماعية يختلف دو 
 ،لهم، فينقسم الأعضا  إلى قسمين، قسم يتولى تسيير المنافسة عن طريق المشاركة في أشغال المجلس

 ، (3)وقسم يتولى الإدارة العامة وتسيير مجلس المنافسة
 بل المبدأ، بهذا الاكتفا  يمكن لا المقابل في  قيةفاتو  وقرارات حلولا جماعيةال التركيبة تضمن

 الجهات مختلف تمثيل تضمن متوازنة تركيبية صيغة بإيجاد وذلك فعلي، محتوى إعطائه ضرورة
 .(4)المعنية

 :                        ضمانة للحوكمة تشكيلة مجلس المنافسة -9-أ
-91لكن مع صدور الأمر ، و 97-02 (5)عضوا في ظل القانون 75من  مجلس المنافسة يتكون

 الفئةأعضا  ينتمون إلى فئات مختلفة،  90أصبح يتكون من و  هتليشرع الجزائري من تشكلمقلص ا 91
 المشرع زاد فقد وبهذا الإنتاج،  قطاع في يشتغلون والذين المهنيين الأشخاص مجموعة من ختارت التي
 الاقتصادي. المجال في كفا تهم أساس على اختيارهم يتم الذين الأعضا  عدد من

 من ابتدا ا 13/13 رقم الأمر من الثالث الباب في موضحة المنافسة مجلس تشكيلة جا ت
 :سوف نذكرهم كالتالي (6)الأعضا  مجموعة من يتشكل حيث منه، 24 المادة

                                                           

 .77ص  ، 5977 الجزائر، بلقيس، دار الجزائري، القانون في الاقتصادي الضبط سلطات بوجملين، وليد -(1)
اعية في القانون الجزائري، يسمينة شيخ عمر، توزيع الاختصاص ما بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القط -(2)

 .40، ص5990/ 5992بجاية، الجزائر،  عبد الرحمان ميرة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعةماجستير رسالة
، رسالة ماجستير، 91/91 والأمر رقم 97-02 نبيل ناصري، المركز القانوني لمجلس المنافسة ما بين الأمر رقم -(3)

 .74، ص5994معمري، تيزي وزو، الجزائر، كلية الحقوق، جامعة مولود 
 .75وليد بوجملين، مرجع سابق، ص  -(4)
 الملغى. 97-02من القانون  50المادة  -(5)
 النظام من قضاة ثمانية منهم عضوا 76 من المجلس يتشكل بحيث الفرنسي القانون في نجده الذي الوضع نفس -(6)

 ميدان في أو الاقتصادي الميدان في بكفا تهم معروفين منهم بعةأر  اختيار يتم شخصيات وتسعة والقضائي الإداري
 استقلالية يضمن الذي التوازن يتبين ومنه الأعمال، ميدان في معروفين يكونوا الآخرين والخمسة والاستهلاك، المنافسة
  المجلس
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عضوان يعملان أو عملا في مجلس  الدولة أو في المحكمة العليا أو في مجلس المحاسبة بصفة  -
                                          قاضي أو مستشار.                          

القانونية أو الاقتصادية أو في مجال  من بين الشخصيات المعروفة بكفا تهسبعة أعضا  يختارون م -
المنافسة والتوزيع والاستهلاك ومن بينهم عضو يختار بنا  على اقتراح من الوزير المكلف 

    .(1)بالداخلية
 75أعادها إلى قد راجع عدد التشكيلة و  75-92 )2(سةل قانون المنافنجد المشرع الجزائري في تعدي

أن المشرع  5992لسنة  من خلال التعديلنلاحظ حيث ، ملغىال 97-02عضوا كما كان في قانون 
، تضم كلا من القضاة والأشخاص ذوي 02/97ة المجلس في ظل الآمر رقم الجزائري بعدما كانت تشكيل

ن ان الاقتصادي أو في ميدان المنافسة والاستهلاك، وكذا المهنيين الذين يختارو الكفا ة العالية في الميد
 91/91وبصدور الأمر رقم المهن الحرة، من مجالات عدة كمجال الإنتاج والتوزيع والحرف والخدمات و 

شرع استغنى عن الم جد أنن، حيث أعضا ( 0عضوا إلى  75تقليص عدد أعضا  المجلس )من تم 
 حين أعاد إدراج 92/75رك هذه المسألة بعد الأمر رقم ا، غير انه تد(3)الحرفيينيين و مشاركة المهن

 . فئة القضاة بينما أقصىالمهنيين ضمن تشكيلته 
من  يتألف إذ 7002 لسنة الأول النّص في القضائي الطابع الجزائري المنافسة مجلس على غلب

 90قاضيين من أصل  إلى 5991  تعديل في قلصت تركيبة وهي ،عضوا 75أصل من قضاة خمسة
 هيئة أنّها على والتأكيد الهيئة لهذه الحقيقي القانوني التكييف لطبيعة المشرّع توضيح مع خاصة أعضا ،
 .(4)للمجلس الجديدة التركيبة في القضاة يُمثّل لم أين ،5992تعديل أكده ما وهو ةقضائي وليست إدارية

ا وخمسة منافسة يضم حاليا أمينا عاما ومقررا عامأيضا بالإضافة إلى هؤلا  فان مجلس الو 
من بين الحائزين على الأقل شهادة الليسانس أو شهادة مماثلة وخبرة مهنية لمدة  مقررين، ويجب أن يعينوا

                                                           

 .المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع السابق 91/91من الأمر رقم  54المادة  -(1)
، 17المتعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية عدد   5992يونيو  52المؤرخ في  75-92من القانون رقم  79المادة  -(2)

 .5992جويلية  95الصادرة في 
(3)- Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, Editions Belkeise, Alger, 2012, p. 40. 

للمنافسة، مجلة  المنافية الممارسات متابعة مختصّة في كجهة الجزائري منافسةال مجلس فعالية غالية قوسم، عن -(4)
 .74، ص5976الجزائر، جوان  العدد الأول، جامعة قسنطينة، الثاني، المجلد البحوث في العقود وقانون الأعمال،
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، كما يعين أمام مجلس المنافسة ممثل دائم )1(سنوات على الأقل تتلا م مع المهام المخولة لهم 2
 .)2(الحق في التصويت لديه في أعمال المجلس دون أن يكون تجارة، يشاركللوزير المكلف بال مستخلف

، حيث يتم اقتراحهم من (3)التنوعلس المنافسة تعتمد على النوعية و نلاحظ أن التركيبة البشرية لمج
استيفا  الغرض المنشئ من أجله  وهذا من أجل ،(4)قبل جهة الإدارة ثم يتم تعينهم بنا ا على هذا الاقتراح

وضمان حوكمتها، لأن اختلاف التركيبة والاعتماد  موميةالع نافسة الحرة في  الصفقاتهو حماية مبدأ المو 
، ولكن يبقى في الصفقات العمومية لمبدأ المنافسة الحرةلخبرة والكفا ة يضمن حماية أكبر على ذوي ا

ن معناه التبعية للجهة التي ، لأن التعييلحماية المبدأ التعيين من طرف جهات الدولة هو العائق الوحيد
 .عينته

 :                              أعضاء مجلس المنافسة '' حماية لمبدأ الشفافية'' تعيينمدة  -2-أ
 مرسوم بموجب يعينون المنافسة مجلس أعضا  فإن 13/13 الأمر من 54 المادة إلى استنادا

 52 المادة تؤكده ما وهذا ،(5)تعيينهم طريقة فسبن مهامهم ىتنهو  ،للتجديد قابلة سنوات 92 لمدة رئاسي
 العهدة هذه في تتجسد استقلاليتهم وأن إقالتهم يستطيع لا المجلس رئيس أن نلاحظ وبهذا الأمر، نفس من

 عن مكرسة التنفيذية السلطات اتجاه المنافسة مجلس استقلالية إنّ ف وبالتالي ،(6)سنوات بخمس المحددة
يعين رئيس المجلس  هفان 92/95من القانون رقم  52بالرجوع لأحكام المادة و ، (7)العهدة تقنية طريق

 ونائبه والأعضا  الآخرون له بموجب مرسوم رئاسي.
نها  مهام أعضا  مجلس المنافسةو  س الجمهورية يحتكر سلطة اختيارأن رئي نلاحظ ، (8)تعيين وا 

يعين رئيس ” :هعلى أن نصتلتي ا 75-92 من القانون77بقوة القانون وهو ما نصت عليه المادة 

                                                           

 . 40، مرجع سابق، ص يسمينة شيخ أعمر -(1)
 .52فضيلة براهمي، مرجع سابق، ص -(2)
 .76د بوجملين، سلطات الضبط الاقتصادي، مرجع سابق، ص ولي -(3)
 .547جلال مسعد محتوت، مرجع سابق، ص  -(4)
 مهام إنها  يتم التي الطريقة بينت أنها وهو المادة هذه به جا ت الذي الإيجابي الجديد الشي  إلى هنا الإشارة تجدر -(5)

 يتطرق لم الذي 02/97 الأمر عكس نفسها"، بالأشكال مهامهم تهيتن أنه"".....و منها الثانية الفقرة تنص ،حيث الأعضا 
 .02/97 الأمر من 42 المادة في  الأعضا  استقالة لحالة تطرق أنه غير مهامهم لإنها 

 .27يسمينة شيخ عمر، مرجع سابق، ص  -(6)
 .77غالية قوسم، مرجع سابق، ص  -(7)
، 5957، فبراير 15قتصادي، مجلة القانون والأعمال، العدد محمد نبهي، دور مجلس المنافسة في النشاط الا -(8)

 .91ص
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المجلس ونائب الرئيس والأعضا  الآخرون لمجلس المنافسة بموجب مرسوم رئاسي كما تنهي مهمتهم 
          بالأشكال نفسها".

جراء الامتناع و   -3-أ  : ضمانات الرشادة في التسيير''حماية ل''  التسبيبنظا  التنافي وا 
سوا  في القطاع العام أو  أخرى، ية وظيفةأب عضا  المجلسيقصد بمبدأ  التنافي أن لا يقوم أ

من  05/1، وهو ما أكدته المادة (1)يعتبر هذا المبدأ من ابرز مظاهر استقلالية المجلسو ،القطاع الخاص
دعمه لاستقلالية و   يرع الجزائري لأهمية مبدأ التنافالمتمم، وقد تفطن المشالمعدل و  91-91الأمر رقم 

رقم ، مما دفعه إلى إصدار الأمر )2(لضبط الاقتصادي لاسيما مجلس المنافسة وحيادهاأعضا  سلطات ا
به  الامتناع يقصدأما إجرا  ، )3(والالتزامات الخاصة ببعض الوظائف يالمتعلق بحالات التناف 96/97

                .فامتناع أي عضو داخل المجلس من المشاركة في المداولة إذ وجدت مصالح معينة تربطه بأحد الأطرا
 : وأبعاد الحوكمة الرشيدة حقوق والتزامات الأعضاء -4-أ

كل  هلاتهم حيث أنيعتمد مجلس المنافسة على نظام العهدة ويتم اختيارهم بنا ا على كفا تهم ومؤ 
انطلاقا من هذا فان صل فيها من قبل هؤلا  الأعضا ، و القضايا المعروضة على المجلس تتم دراستها والف

 تقع عليهم التزامات.   مجلس المنافسة يتمتعون بحقوق و اأعض
 :   '' تكريسا للعدل والقانون'' المنافسة أعضاء مجلسحقوق  -9-4-أ

حدد المشرع الجزائري الحقوق التي يتمتع بها أعضا  مجلس المنافسة، وقد نص على الحقوق في 
 :من النظام الداخلي لمجلس المنافسة 15المادة 
 الاعتدا ات والسب والقذف و  الاهاناتة أن يحمي أعضا ه من التهديدات المنافس يجب على مجلس

 المختلفة التي قد يتعرضون لها بمناسبة تنفيذ مهامهم . 
  يع كذلك يخب التكفل بجمف التي عينوا من اجلها، و الحق في تقاضي الأجرة مقابل الوظائ

طعامهم، و   نقل أثنا  القيام بمهامهم. كذا مصاريف الالمصاريف المتعلقة بإيوائهم وا 
لى لأي نوع من هذه الاعتدا ات فله الحق في الحصول عذا ما تعرض أحد الأعضا  في حالة إو 

يحل مجلس المنافسة في هذه الحالة محل الضحية للحصول على تعويض عن الضرر الذي لحقه، و ال

                                                           

 .25يسمينة شيخ عمر، مرجع سابق، ص  -(1)
)2  -( Rachid zouaimia ;op cit ;p143  

المتعلق بحالات التنافس والالتزامات الخاصة ببعض المناصب  5996مارس 7المؤرخ في  97-96مر رقم الأ -(3)
 .5996مارس  6، الصادرة بتاريخ 77عددوالوظائف، الجريدة الرسمية 
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هات القضائية ويتأسس فيها دم المجلس دعوى مباشرة أمام الجالتعويضات، وقد يصل الأمر إلى أن يق
 . (1)مدني ىكمدع

 التزامات أعضاء مجلس المنافسة:  -2-4-أ
 :(2)هيمن الالتزامات و  المنافسة مجموعةتقع على عاتق أعضا  مجلس 

 الالتزام بالسر المهني.                                                  -
 على المجلس. القضايا المعروضةحول الوقائع أو معلومات الوعدم إفشا   التحفظ -
 بعذر مقبول.  ويكون الغياب مداولاتالالحضور المتتالي لجلسات المجلس و ذلك بواجب المواظبة، و  -
خل في القضايا أو التد ،عدم المشاركة في قضية قد يكون لأحد أعضا  المجلس مصلحة خاصة فيها -

ف النزاع المعروض ة الرابعة بأحد أطراالتي يكون فيها لأحد أعضا  المجلس علاقة قرابة حتى الدرج
أي إخلال بشأن هذه الالتزامات يترتب عنه فرض إجرا ات تأديبية عليهم وفقا و  ،أمام المجلس

 .المتعلق بالمنافسة 75 – 92قانون من ال 74للإجرا ات المنصوص عليها في المادة 
       : '''' حماية لمبدأ المسألة لمجلس المنافسة الاستقلالية الوظيفية -ب

دون التدخل من السلطات العليا في  ممارسة مهامه مجلس المنافسةفية لستقلالية الوظيلااب يقصد
تمتع ي ناتمتع بالاستقلالية  إلا إذا كين أ ه، أي لا يمكنهاستبدال القرارات الصادرة عنتعديل أو إلغا  أو 

 .(3)هبوسائل عمل تسمح له بالوصول إلى الأهداف التي أنشأ من أجل
على النشاطات  ظيفي أساسا في الرقابة الحكوميةتتمثل استقلالية مجلس المنافسة على الصعيد الو 

 .(4)أخيرا التدخل الوظيفي للسلطة التنفيذيةإلى  الاستقلال المالي النسبي و  ضف ،السنوية والنظام الداخلي
 
 
 

                                                           

، 92يحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة، الجريدة الرسمية العدد  44-07من المرسوم التنفيذي رقم  79المادة  -(1)
 .7007لسنة 

 وقانون العقود في البحوث مجلة، المنافسة مجلس أمام التقاضي ضماناتياسين مزوزي، –عبد الوهاب مخلوفي  -(2)
 .72، ص 5976، جوان الجزائر جامعة قسنطينة، عدد الثاني،مجلد الثاني، الال ، الأعمال

 .50قابة، مرجع سابق، ص صورية  -(3)
دكتوراه، ن الجزائري والفرنسي، أطروحة  آمنة مخانشة، آليات تفعيل مبدأ حرية المنافسة دراسة مقارنة بين التشريعي -(4)

 .112، ص 5977/5976، الجزائر، نةبات جامعة الحاج لخضر ،علوم السياسيةكلية الحقوق وال
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 الاعتراف بالشخصية المعنوية لمجلس المنافسة: -9-ب
تمتع مجلس المنافسة بالشخصية المعنوية، رغم أن الاعتراف لسلطات الضبط تتمثل في مدى 

، إلا أنه يساهم إلى (1)الاقتصادي بالشخصية المعنوية لا يعتبر عاملا للكشف عن مدى فعالية استقلاليتها
 حد ما في إبرازها.

  بالنسبة لمجلس سوا ،بالشخصية المعنوية للسلطات الإدارية المستقلة  (2)المشرع الجزائري اعترف
 يترتب على هذا ما يلي: يرها من سلطات الضبط الاقتصادي و المنافسة أو غ

 لتقاضي.امجلس المنافسة بأهلية  تمتع -
مسؤولية مجلس المنافسة عن أعماله باعتباره مستقلا عن الدولة، أي لا تقوم الدولة بالتعويض عن  -

 الضرر الذي يسببه مجلس المنافسة. 
 .(3)المالية لسلطات الضبط المستقلة استقلالية الذمة  -
 :المالي لمجلس المنافسة  الاستقلال  -2-ب

 أن النظر يلفت ما أن إلا الجزائري، المشرع ساقه ما ضو  على بالاستقلالية المنافسة مجلس يتمتع
 عامةال الميزانية ضمن تسجل المنافسة مجلس ميزانية أن ذلك يؤكد وما نسبيا، أمرا تظل الاستقلالية هذه

من الأمر  11ما ورد في المادة  هذاو  ،(4)العمومية المحاسبة قواعد إلى محاسبتها في وتخضع للدولة،
يزانية مصالح رئيس المنافسة ضمن أبواب م تنص: تسجل ميزانية مجلسالمتعلق بالمنافسة التي  91/91

لمتعلق بالمنافسة غير أنه ا 91/91المتمم للأمر رقم المعدل و  75-92القانون رقم  كذلك أكدهالحكومة و 
تسجل ضمن  91/91بعدما كانت في الأمر  لمجلس ضمن ميزانية وزارة التجارةحدد تسجيل ميزانية ا
، فوزارة التجارة هي التي تحدد ميزانية مجلس ةلحكومة، وهذا ما يحد من استقلاليأبواب مصالح رئيس ا

 .)5(المنافسة
 

                                                           

سلطات الضبط المستقلة في التشريع الفرنسي لا تتمتع بالشخصية المعنوية رغم أنها تتمتع بالاستقلالية وهذه  -(1)
 الاستقلالية هي أساس وجودها.

 .726وليد بوجملين، سلطات الضبط الاقتصادي، مرجع سابق، ص  -(2)
 .10 -12راهمي، مرجع سابق، ص فضيلة ب -(3)
جمال قرناش، أي دور لمجلس المنافسة في حماية  وترقية المنافسة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، المجلد  -(4)

 .404، ص 5959الجزائر، جانفي المركز الجامعي آفلو، الثاني، العدد الأول، 
 .542نافسة، مرجع سابق، ص جلال مسعد محتوت، مدى استقلالية وحياد مجلس الم -(5)
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  :مه الداخليمدى تمتع مجلس المنافسة بسلطة وضع نظا-ج
يحدد تنظيم مجلس المنافسة :   المتعلق بالمنافسة على 91/91من الأمر رقم  17تنص المادة 

  .وسيره بموجب مرسوم  
نستخلص من خلال هذه المادة أن مجلس المنافسة لا يتمتع بسلطة وضع نظامه الداخلي، بل 

تمتع بهذه السلطة في ظل القانون يان لقد كو ، س بعض الهيئات الإدارية المستقلةيحدد بموجب مرسوم عك
، مجلس ويصادق عليه هذا الأخيرحيث كان رئيس المجلس هو الذي يقترح النظام الداخلي لل 02/97رقم 

، ونفس الشي  أصبح النظام الداخلي يحدد بموجب مرسوم المعدل والمتمم  91/91إلا أنه في الأمر رقم 
منه التي  72المادة  وحسبالمتعلق بالمنافسة  91/91مر للأالمتمم المعدل و  92/75القانون رقم  في 

   وأصبح تحديد النظام الداخلي لمجلس المنافسة وسيره لموجب مرسوم تنفيذييحدد تنظيم مجلس تنص   
  ,(1)المنافسة من اختصاص السلطة التنفيذية

 لعموميةالصفقات ا لضمان حوكمةالفرع الثاني: الإجراءات المتبعة أما  مجلس المنافسة 
 أمام نزاعهم طرح من يتمكنوا حتى الإجرا ات من مجموعةأطراف النزاع ل  يقصد بها إتباع

 الممارسات لتلك حدّا يضع الذي الصحيح القرار اتخاذ إلى الوصول من الأخير هذايستطيع و  المجلس،
عة من الإجرا ات و ويتدخل مجلس المنافسة بنا ا على مجم ،(2)في الصفقات العمومية للمنافسة المقيدّة

    .المتبعة أمامه
 الصفقات العمومية الإخلال بمبدأ المنافسة فيب أولا: إخطار مجلس المنافسة

 ،ما صفقة في ارتُكبتللمنافسة و  منافية لممارسات وقائع بمجموعة المنافسة مجلس تبليغ به قصدي
، (3)صفقات العموميةال منافسة فيال وحماية المخالفين لردع اللازمة القانونية الإجرا ات اتّخاذ قصدب
الغرض من الإخطار هو وصول الممارسات الغير مشروعة المقيدة للمنافسة أو التجميع غير المشروع  و 

سنوات، أي يجب أن ترفع إلى  1وتخص الوقائع التي لم تتجاوز مدتها ، (4)للمجلس ووضع حدا لها

                                                           

 .16فضيلة براهمي، المرجع السابق، ص  -(1)
جامعة البويرة، ، 57دالعد، 77المجلد منافسة الحرة، مجلة معارف، ليندة بلحارث، دور مجلس المنافسة في ضبط ال -(2)

 .555ص  ،5977 الجزائر،
 وقانون العقود في البحوث مجلةالمنافسة،  لسمج أمام المتابعة لتحريك قانوني كإجرا  مهدي علواش، الإخطار -(3)

 .17، ص 5976الجزائر، جوان جامعة قسنطينة، العدد الثاني، المجلد الثاني، ، الأعمال
جامعة الإخوة منتوري قسنطينة،  ،إلهام بوحلايس، الاختصاص في مجال المنافسة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق -(4)

 .44، ص 5994/5992الجزائر، 
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ذا فاتت هذه المدة تتقادم الدعوى بشرط أن لا يحدث سببا يقطع  مجلس المنافسة خلال هذه المدة، وا 
  .(1)التقادم مثل إجرا  بحوث أو معاينات أو صدور عقوبات

                                 :الصفقات العمومية الإخلال بمبدأ المنافسة فيب شروط إخطار مجلس المنافسة -أ
 لذلك ،(2)المنافسة مجلس أمام لمتبّعةا الإجرا ات صعيد على الأهميّة غاية في إجرا  الإخطار يعدّ 

 ليكون تطبيقه،ل  تقنينه الإجرا  لهذا يضمن ملائم إطار لإيجاد جاهدا المشرّع يعمل أن الطّبيعي من كان
 المنافسة. مجلس أمام المتابعة لتحريك لةاعف بذلك وسيلة

وهذه الشروط  ،مجلس المنافسة هرفضيخطار بعض الشروط المعينة حتى لا يجب أن تتوفر في الإ
       :المصلحة والاختصاصة و الشكلية لابد أن تتوفر في الإخطار بالإضافة إلى الصف

 : الصفقات العمومية الإخلال بمبدأ المنافسة فيب الشروط الشكلية للإخطار -9-أ
يث ، حهجوهرية لقبول الصفقات العمومية الإخلال بمبدأ المنافسة فيب الشرط الشكلية للإخطار  تعتبر  

رسالها إلى مجلس المنافسة.ر هذه الشروط في تحرير العريضة و تتمحو   ا 
 تحرير العريضة:  -9-9-أ

الصفقات  الإخلال بمبدأ المنافسة فيب النصوص القانونية أن يتم إخطار مجلس المنافسة اشترطت   
من المرسوم  2، طبقا للمادة إلى جانب شرط احترام المواعيد، (3)عن طريق عريضة مكتوبة العمومية
 . 547-77 (4)التنفيذي

 إرسال العريضة:  -2-9-أ
إلى رئيس مجلس  الصفقات العمومية الإخلال بمبدأ المنافسة فيب المتضمنة الإخطارترسل العريضة      

أو  ،مع الوثائق الملحقة في ظرف موصى عليه مع وصل الإشعار بالاستلام ،نسخ ةالمنافسة في أربع

                                                           

محمد بوقرة ، كلية الحقوق، جامعة قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، رسالة ماجستيرمحمد الشريف تواتي،  -(1)
 .67، ص5996بومرداس، الجزائر، 

 .16مهدي علواش، مرجع سابق، ص  -(2)
ذي نجد أن المشرع اشترط أن لا يكون الإخطار شفويا بل يجب أن يكون مكتوب على عكس المشرع الفرنسي ال -(3)

 على الجزائري القانون في السّوق على الهيمنة وضعية في التّعسف : غالية  قوسم،أنظر أجاز إخطار المجلس شفهيا.
 .07،ص5997/5996بومرداس، الجزائر،  بوقره حمدم جامعة الحقوق كلّية ماجستير، رسالة الفرنسي، القانون ضو 

المنافسة، مجلة آفاق للعلوم، العدد الثامن، الجز  الثاني، وهيبة بن ناصر، خصوصية الإخطار في مجلس وأنظر كذلك: 
 .766، ص 5976الجزائر، جوان جامعة الجلفة، 

، يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره، الجريدة الرسمية 5977يوليو  79، المؤرخ في 547-77المرسوم التنفيذي رقم  -(4)
 .5977يوليو  71الصادرة في  10عدد 
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 (2)، تسجل العريضة(1)جرا ات على مستوى مجلس المنافسة مقابل وصل استلامإيداعها لدى مصلحة الإ
تمهر بطابع يتضمن الإشارة إلى تاريخ الوصول ويوجه إلى الملحقة بها في السجل التسلسلي و بالوثائق 

كذا عناصر الأحكام القانونية والتنظيمية و مجلس المنافسة أثنا  التحقيق، ويجب أن تحتوي العريضة على 
 الإثبات التي تؤسس عليها الجهة المخطرة طلبها.

 التبليغات فيه الذي توجه له  العنوانو  انات العارض من الاسم واللقبالعريضة بي كذلك تتضمن 
بين العارض الذي يكون ين العارض الذي يكون شخص طبيعي و قد ميز المشرع ب، و (3)والاستدعا ات

الجهة التي ينتمي تسميته وشكله، مقره الكائن، و  أن يحدد الشخص المعنوي شخص معنوي حيث يجب
 إليها.

، العرائض على لم يحدد المدة التي يجب أن يرد فيها مجلس المنافسة 91-91لاحظ أن الأمر ن
يجب لمجلس المنافسة أن يرد على  :   على انه 4الفقرة  51المادة  في الذي نص 90-02 خلافا للأمر

 .    يوما ابتدا  من تاريخ استلامه العريضة 79العرائض المرفوعة في اجل أقصاه 
 الشروط المتعلقة بأطراف النزاع:       -5-أ

ة من الشروط المتمثلة في الصفة والمصلحة اشترط القانون أن تتوفر في العارض مجموع
                                              الاختصاص. و 
                                              : شرط الصفة  -9-2-أ

أن المشرع لم ينص عليها صراحة  ، لكن نجد(4)يعد شرط الصفة من الشروط الجوهرية للإخطار
نما حدد الجهات المعنية بالإخطارو   .(5)ا 

 
                                                           

 السابق ذكره. 547 -77مرسوم التنفيذيمن ال 2للمادة  -(1)
يحدد النظام الداخلي في  7007جانفي  76المؤرخ في  44-07من المرسوم الرئاسي  5و 7فقرة  77أنظر المادة  -(2)

 .       7007جانفي  55، الصادرة في 2مجلس المنافسة، الجريدة الرسمية عدد 
د النظام الداخلي لمجلس المنافسة على ما يلي: "يجب على حدالذي ي 44-07من المرسوم الرئاسي  76المادة  -(3)

العارض أن يحدد العنوان الذي يرسل إليه التبليغ أو الاستدعا ، وأن يشعر مجلس المنافسة دون تأخير بأي تغيير في 
 ه :"عنوانه بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل الإشعار بالاستلام

 .762وهيبة بن ناصر، مرجع سابق، ص  -(4)
الجهات المعنية لابد إن تكون قد تضرر بصورة مباشرة من الاتفاقات المحظورة وهنالك من يرى إن شرط الصفة  -(5)

بجب إن يتوفر شخص العارض وقت القيام بتقديم العريضة وليس وقت وقوع الوقائع، رغم أن المشرع لم يتطرق لشرط 
إلى أن مجلس المنافسة  ،تى يكون مقبولا إمام مجلس المنافسةالصفة عند نصه على الشروط الواجب توفرها في الإخطار ح

 الفرنسي اقر بضرورة هذا الشرط .
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                                             : شرط المصلحة -2-2-أ
نما نفهم من صياغة المادة صلحة، و شرط الم على لم ينص المشرع الجزائري صراحة من  51ا 

ن الحقيقة هي أفقط دون الجهات الأخرى، بالرغم  أنه اشترطها في العون الاقتصادي 97-02الأمر 
نجد   91-91، أما بالرجوع للأمر (1)اشتراط توفر هذا الشرط في جميع الجهات المخطرة لمجلس المنافسة

 إلى جميع الجهات التي يمكنها تقديم الإخطار. شرطامتداد هذا ال منه يفهم منها 44المادة 
                                           :  شرط الاختصاص -3-2-أ

الإخلال بمبدأ  المتضمن إما بقبول أو رفض الإخطار لدى مجلس المنافسة  (2)شرط الاختصاصيكون 
 91-91من الأمر  44/1نص المادة بأحقية النظر فيه، حيث تو  (3) الصفقات العمومية المنافسة في

ما ارتأى  أن الوقائع  وجب قرار معلل بعدم قبول الإخطار إذاعلى ما يلي: "يمكن  أن يصرح المجلس بم
قيدة المتعلقة بالممارسات المالمعروضة عليه و ، حيث أن المسائل مذكورة لا تدخل ضمن اختصاصه..  ال

من نفس الأمر،  0أو تسند على المادة  75، 77،  79، 6، 7المنصوص عليها في المواد للمنافسة و 
 .(4)شريطة ألا تندرج ضمن إطار ممارسة صلاحيات السلطة العامة أو أدا  مهام المرفق العام

حدد قانون المنافسة اختصاصات مجلس المنافسة حيث حصرها إلا في الممارسات المنافية 
لا يرفض المجلس الإخطار تندرج في إطار الاتفاقات، وبالتالي تستبعد من ، والتي (5)للمنافسة فقط وا 

مشروعة، كما اشترط  الاختصاصاته الممارسات الفردية التدليسية والتي تندرج في إطار المنافسة غير 
                                                           

 .21 - 27فضيلة براهمي، مرجع سابق، ص  -(1)
أن تكون الوقائع المعروضة في الإخطار  داخله في نطاق تطبيق قانون المنافسة: ولمعرفة نطاق تطبيق يقصد بالاختصاص  -(2)

منه فان نطاق تطبيق  5حيث انه طبقا لنص المادة  ،المتعلقة بالمنافسة 91-91تعين علينا الرجوع إلى أحكام الأمر قانون المنافسة ي
 هذا الأمر يتحدد على نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات، بما فيها تلك يقوم بها الأشخاص العموميون

تعتبر من طرف المجلس إخطارات وعرائض  لطابع المنافي للاتفاق،إن الإخطارات أو العرائض التي لا تقدم عناصر الإثبات ل -(3)
غير مقبولة، وهذا يعود أساسا لكون الاتفاقات الاقتصادية مشروعة فكل من يدعي بأنها أنتجت أثارا سلبية على المنافسة، عليه أن 

في نفس السوق  و الحد منها أو الإخلال بها،يدعم ادعا ه بعناصر إثبات مقنعة ويثبت أن الممارسة تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أ
كما يمكن أن يعلن المجلس عدم قبوله الإخطار إذا قدم إليه له من شخص أخر يتعلق باتفاق سبق للمجلس  أو في جز  جوهري منه.

لمجلس ملزم فا وفي كل الحالات، و إن درسه هذا افتراض ضمني لأن القرارات السابقة للمجلس تتمتع بحجية الشئ المقضي فيه.
   .بتعليل رفض الإخطار

جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري، تيزي ؤزو،  -(4)
 .152، ص 5975الجزائر،

قد نص على ذلك لم ينص المشرع الجزائري على كيفية رفض أو عدم قبول الإخطار، على عكس المشرع الفرنسي الذي نجده  -(5)
يمكن لرئيس مجلس المنافسة في حالة تصريح  7027ديسمبر  50الصادر في  7190-27من المرسوم التنفيذي  72في المادة 

المجلس بعدم قبول الإخطار بتحديد آجال تقديم المذكرات ولوثائق والملاحظات، وكذا آجال اطلاع الأطراف المعنية ورئيس الحكومة 
مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، رسالة ماجستير، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، حال، عليها. أنظر: سلمى ك

 .711، ص 5990/5979
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وبهذا  الخدمات، التوزيع، أي نشاط الإنتاج، القانون أن يكون الاتفاق يندرج في إطار النشاط الاقتصادي،
العقود الإدارية، الاتفاقات الناتجة عن القرارات و  فيفسة أن يعلن عدم اختصاصه المبدأ يمكن لمجلس المنا

والتي تدخل في إطار ممارسة السلطة العامة، وهذه الأخيرة التي تخضع وفق القاعدة العامة لاختصاص 
 .                                                                        (1)القضا  الإداري

عدم بسبب  (2)أن مجلس المنافسة قد أصدر ثلاثة قرارات برفض الإخطار إلى الواقع نابرجوعنجد 
المقدم من طرف مؤسسة أسواق تلمسان بسبب عدم  7007سنة  وكان القرار الأول ،الاختصاص

م فقد أصدر مجلس المنافسة قرارين بعد 5999اختصاصه بكل النزاعات المتعلقة بالمنافسة، أما في سنة 
الاختصاص معللا إياهم بعدم اختصاصه في الفصل في قضايا الممارسات التدليسية كاستعمال علامة 

 .  (3)المنافسة الغير مشروعةة بعون اقتصادي من طرف عون أخر و خاص
لرقابة على ضمان مبدأ المنافسة في الصفقات  الأشخاص المؤهلون لإخطار مجلس المنافسة -ب

 :العمومية
 فقط الأمر يَقتصر لا ، إذرطالتقديم الإخ المؤهّلين الأشخاص طائفة من  لجزائريا المشرّع وسع

بحماية المكلّفة  الهيئات ليشمل يمتدّ  ، إنّما(4)الممارسات المنافية للمنافسة من المتضرّرة على المؤسسات
ا المعتدون لبث ، وكذلك قد يتعدد المتضررون نتيجة أعمال يرتكبه(5)لمؤسّساتلالنّظام العام الاقتصادي 

يمكن إخطار  :   على أنه 91-91 الأمر من 12/5ت المادة نص، حيث (6)الاضطراب في السوق كله
حماية المستهلكين، والجماعات المحلية،  مجلس المنافسة من طرف المؤسسات الاقتصادية، جمعيات

 .   والجماعات المهنية والنقابية
 
 
 

                                                           

 .24محمد شريف تواتي، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مرجع سابق، ص -(1)
 .760وهيبة بن ناصر، مرجع سابق، ص  -(2)
 .77، النسخة بالعربية ص 5999سنة التقرير السنوي لمجلس المنافسة ل -(3)
 .17مهدي علواش، مرجع سابق، ص  -(4)
، 77، 79، 6، 7المتعلق بالمنافسة، لتحديد الجهات المتعلقة بمخالفة المواد  91-91من الأمر 44/7جا ت المادة  -(5)

 ، من هذا القانون.75
 السابق ذكره. 91-91من الامر 42المادة  -(6)
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 الإخطار الوزاري'':لتجارة  ''الوزير المكلف باالإخطار من طرف  -9-ب
المكلف بالتجارة هو الشخص المؤهل قانونا بتقديم عريضة الإخطار إلى مجلس  يعتبر الوزير

 . (1)المنافسة، باعتباره الشرطة الإدارية الساهرة على المصلحة العامة للمنافسة
مصالحه المكلفة  منالتي يطلب جملة من التحقيقات  ير التجارة  إلى هذا الإخطار بعديلجا وز 

صالح من قبل المؤسسة المتضررة، ، أو بنا ا على شكوى موجهة إلى إحدى هاته المابه القيام بالمنافسة
التي لم ترد أن تقوم بنفسها بإخطار المجلس، أين يعد الوزير المكلف بالتجارة محضرا أو تقريرا بحسب و 

 .(2)الحالة مرفقا بجميع الوثائق التي تشكل ملف القضية
مرفقا  ،قمع الغشالمركزية للتحقيقات الاقتصادية و يتم إرسال الملف في ستة نسخ إلى المفتشية 

كذا رأي المصلحة قانونية المطروحة، و برسالة الإحالة التي تتضمن عرضا موجزا للوقائع  والإشكالات ال
ارة التجارة لدراسة مدير المنافسة لدى وز  علىالمكلفة بالتحقيق الاقتصادي، بعدها يحال الملف كاملا 

 . (3)يتم التحضير للإخطار الوزاري لمجلس المنافسة حالة مطابقة الملف فيالملف شكلا وموضوعا، و 
 للأفعال عقوبة على للحصول التّجارة وزارة لإدارة الوحيد السّبيل هو الوزاري الإخطار نلاحظ أن

ن حتّى للمنافسة، المنافية والممارسات  المنه ، نفس سينته  المنافسة مجلس بأن أكيد غير الأمر كان وا 
 .(4)الإخطار موضوع للممارسات تكييفه في بالتجارة المكلّف الوزير نظر وجهة سيقاسم أو
                                            :الجماعات المحليةالإخطار من طرف  -2-ب

( لمجلس المنافسة بالأهمية الخاصة، (6)البلديةو  (5)تتسم ظروف إخطار الجماعات المحلية )الولاية
، (7)للعارض الذي يقدم أفضل عرض  لقانون الصفقات العمومية تختص هذه الأخيرة بمنح عقود وفقاحيث 

ذلك في مرحلة تقييم العروض ، و منافسةلممارسات المقيدة لبالتالي فهي موضوع يسمح لها الكشف عن الو 
                                                           

أم -جامعة العربي بن مهيدي  ،، كلية الحقوق والعلوم السياسيةجلس المنافسة، رسالة ماجستيرة، منبيل بن سعاد -(1)
 .09، ص 5976، الجزائر، -البواقي

 .50نبيل ناصري، مرجع سابق، ص  -(2)
المعدل والمتمم  75-92المعدل والمتمم بالقانون  91-91حسين شرواط، شرح قانون المنافسة على ضو  الأمر  -(3)

 .27، ص 5975لقرارات مجلس المنافسة، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  92-79نون بالقا
 .10مهدي علواش، مرجع سابق، ص  -(4)
فيفري  50، الصادرة في 75المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية عدد  5975فيفري  57المؤرخ في  96-75القانون  -(5)

5975. 
 .5977جويلية  91، الصادرة في 16، الجريدة الرسمية عدد 5977ن جوا 55المؤرخ في  96-77القانون  -(6)
 السابق ذكره. 546-72من المرسوم الرئاسي رقم  5المادة  -(7)
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، (1)المحلية تلتزم الحرص على ذلك حفاظا على المال العامالتي تسبق مرحلة منح الصفقة ، فالجماعات 
إلى إخطار مجلس المنافسة في حالة مواجهتها لممارسة التعسف في الهيمنة على السوق التي  أتلجحيث 

مقنعة  إثباتاصر تقدم عن أن عليهالأجل ذلك يجب المتعاقدون المحتملون، و  أوون معها يرتكبها المتعاقد
 نأكذلك  هاكما يمكن ،لا أمكانت الادعا ات مؤسسة  إذا يتولى المجلس البحث عماو  بما فيه الكفاية،

في حالة الاتفاق المقيد للمنافسة من اجل السماح بمنح صفقة عمومية لفائدة أصحاب هذا النوع  هتخطر 
 .(2)من الاتفاقات

           :                      الاقتصادية والماليةالمؤسسات الإخطار من طرف  -3-ب
لأمر المتمم لالمعدل و  92/75رقم:  من القانون 1المادة  في (3)المؤسسات المشرع الجزائري عرف

المؤسسات هي كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت على أنها:    لمنافسةالمتعلق با 91-91رقم 
، وعليه فكل عون (4)  التوزيع آو الخدمات أو الاستيرادنشاطات الإنتاج أو  دائمة،طبيعته يمارس بصفة 

وتنعكس سلبا  ،لصفقات العموميةافية للمنافسة التي تسود في ااقتصادي يتضرر من جرا  الممارسات المن
 الذي يتدخل لوضع حد لمثل هذه الممارسات.  مجلس المنافسة على مصالحة ،يحق له إخطار

 الجمعيات المهنية والنقابية:الإخطار من طرف  -4-ب
ه س نشاطا اقتصاديا، إلا أنلا تمار  حق الإخطار رغم أنها المهنية والنقابية ياتالجمع منح المشرع

، كلما في الصفقات العمومية منحها حق إخطار مجلس المنافسة مباشرة عن الممارسات المقيدة للمنافسة
ابة نق من هذه الجمعيات نجد مثلا:و ، (6)التي تكلف بتمثيلهاو   (5)ممارسات تمس بمصالحهاالكانت هذه 
قدم الإخطار من طرف الممثلين القانونيين يويجب أن نقابة المهندسين،  نقابة الأطبا ، المحامين،

                                  المخولين لذلك، ولتحديدهم يتم الرجوع إلى القانون الأساسي للهيئة أو العقد التأسيسي لها.                                        
                                                           

 المرجع نفسه. ،546-72الرئاسي رقم  المرسوم 772انظر المادة  -(1)
 ، مرجع سابق.75-92المعدلة بموجب القانون رقم  91-91من الأمر  7المادة  -(2)
وتشتمل جميع الهياكل التي تنشط في الحقل الاقتصادي والمالي مثل البنك المركزي والبنوك التجارية والمؤسسات  -(3)

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لجنة التنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، الهيئات  المالية، شركات التامين،
 الإدارية المستقلة المختصة بالضبط الاقتصادي

، المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، 5991جويلة 70المؤرخ في  91/91استبدل المشرع في إطار الآمر رقم:  -(4)
، المتعلق بالمنافسة 7002جانفي  52المؤرخ في:  02/97مصطلح الأعوان الاقتصاديين الوارد في ظل الآمر رقم: 

 عن كليهما. الملغى، بمصطلح المؤسسات مع الإبقا  على نفس المفهوم للتعبير
 .75سمير خمايلية، مرجع سابق، ص  -(5)
 .    74نبيل ناصري، مرجع سابق، ص -(6)
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                                 :جمعية حماية المستهلكينالإخطار من طرف  -1-ب
المنافية  الممارسات ت حماية المستهلكين في محاربة حرص قانون المنافسة على اشتراك جمعيا

ها أيضا صلاحيات أخرى قد منحل، و (1)التي تؤدي إلى الاحتكار وتقضي على منافع المنافسةو  للمنافسة
ولكن  رفع القضايا أمام المحاكم للمطالبة بالتعويض،عن المخالفات وتقديم الشكاوي و  ة في التبليغالمتمثلو 

صلاحياتها في القيام بالدفاع ن تثبت صفتها و أالإخطار المباشر يشترط القانون عند قيام هذه الجمعيات ب
  .(2)وذلك ما نجده عادة في قانونها الأساسي عن المصالح التي تمثلها،

                                 في مجال الصفقات العمومية:الإخطار التلقائي لمجلس المنافسة  -2-ب
بأن يحرك مباشرة الدعوى  دون انتظار أن يرفع  (3)أعطى المشرع الجزائري مكنة  لمجلس المنافسة

ممارسة ما  أنين له ، إذا تب91-91وص عليهم في الأمر الأمر أمامه من طرف احد الأطراف المنص
هذه السلطة الواسعة  ثم إن ،من فانون المنافسة 75، 77، 79، 96، 97 لأحكام الموادلفة تشكل مخا

أسواق تسود فيها كذا التدخل في قطاعات و و  ،منافسةتسمح لمجلس المنافسة بإعطا  التوجه لسياسة ال
  .ة قانونا لذلكممارسات منافية للمنافسة دون انتظار إخطار من طرف أحد  الأشخاص المؤهل

 :                                            بالإخلال بمبدأ المنافسة في الصفات العمومية آثار توفر شروط الإخطار -ج
نتائ  معينة، تسمح بالانتقال إلى المرحلة الإخطار من شأنه أن يرتب أثار و  إن توفر شروط لقبول

أمام مجلس المنافسة، حيث يمكن إجمال  ةفي القضايا المطروحللتمهيد في الفصل  ،الإجرائية الموالية
 : (4)ما يليهاته الآثار في

 : بالإخلال بمبدأ المنافسة في الصفات العمومية التصريح بقبول الإخطار -9-ج
انه يتم التصريح بقبول الإخطار في حالة توافره  : " 91-91من الأمر  44/1جا  في  نص المادة 

 وبة لقبوله، ما دام أن الحالة العكسية تؤدي إلى التصريح بعدم قبوله".على الشروط المطل
 
 

                                                           

 .07نبيل بن سعادة، مرجع سابق، ص  -(1)
 .67محمد الشريف تواتي، مرجع سابق، ص  -(2)
السلطة )الإخطار  بالرغم من هذه السلطة التي يتمتع بها المجلس إلا أن مجلس المنافسة في الجزائر لم يستعمل هذه -(3)

محمد  التلقائي( منذ نشأته رغم حضور ممارسات منافية للمنافسة في الأسواق الوطنية وفي جميع القطاعات. أنظر:
 .64الشريف تواتي، مرجع سابق، ص 

 .714سلمى كحال، مرجع سابق، ص -(4)
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 :إعلا  السلطات الإدارية المستقلة -2-ج
: "عندما ترفع قضية أمام مجلس المنافسة تتعلق بقطاع نشاط 91-91من الأمر  10نصت المادة 

 لضبط المعنيةيدخل ضمن اختصاص سلطة ضبط، فان المجلس يرسل فورا نسخة ملف إلى سلطة ا
في إطار مهامه، بتوطيد علاقات  مجلس المنافسةيقوم  ، ويوما( 19) لإبدا  الرأي في مدة أقصاها شهر

 .طات الضبط الأخرىوتبادل المعلومات مع سل التعاون والتشاور
  :لتجميع أو تقسي  الإخطاراتا -3-ج

 .(1)و تقسيمهاأمن تجميعها خطارات في نفس الوقت مجلس المنافسة في حالة قبوله لعدة إل يمكن
 :                                                                 طلب تدابير مؤقتة -4-ج

طلب تدابير تحفظية  بالتجارة في حالة الضرورة القصوىالمدعي أو الوزير المكلف  قانونمكن ال
بالمؤسسات  رسات المقيدة للمنافسةقها الممامن مجلس المنافسة، بهدف الحد من الأضرار التي تلح

 .(2)المعنية خاصة بالمصلحة العامة
 :                                                                      توقف التقاد  -1-ج

حدد القانون مدة ثلاث سنوات لمجلس المنافسة للنظر في الدعاوى التي ترفع إليه، حيث منع 
ا أي بحث لم يحدث فيهوالتي تجاوزت مدتها ثلاث سنوات و الدعاوى المرفوعة إليه المجلس من النظر في 
 أول مرحلة إعمال البحث أو المعاينة أو العقوبة هي الإخطار.     أو معاينة أو عقوبة، و 

دم، كما أنه تغاضى عن وجوب تحديد المشرع الجزائري لتاريخ بد  سريان مدة التقا لاحظ عدمن
كما دفع بخصوص الأسباب    ،زها مدة التقادم بموجب قرار معللم قبول الوقائع لتجاو المجلس بعد إدلا 

 .                                                                          (3)الأخرى لعدم قبول الإخطار
 مباشرة إجراء التحقيق:            -2-ج

لف بالتحقيق بعد قبول الإخطار، وكذلك مقررين الآخرين يقوم مجلس المنافسة بتعيين المقرر المك 
ذلك كبداية للمرحلة الإجرائية التمهيدية الموالية، زمة بشأن القضية محل الإخطار، و لمباشرة التحقيقات اللا

                                                      ممثلة في إجرا  التحقيق.

                                                           

 .714سلمى كحال، مرجع سابق، ص  -(1)
 ره.السابق ذك 91-91من الأمر  47المادة  -(2)
جامعة مولود  ،، كلية الحقوقزائري، أطروحة دكتوراهجمال بن بخمة، الهيئات المكلفة بحماية المنافسة في القانون الج -(3)

 .712ص  ،5970معمري تيزي وزو، الجزائر، 
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 افسةثانيا: سلطة تحقيق مجلس المن
التحري قبل توقيع من أجل التحقيق و  ،التي منحها له القانونبسلطة التحقيق  يتمتع مجلس المنافسة

 .المتعلقة بالصفقات العمومية لعدم تطبيقهم للقوانين على مستخدمي النشاط الإدارية جزا اتال
ن أجل وهذا م، لصفقاتعلى معلومات حول ا من أجل الحصول سلطة التحقيق يستخدم المجلس  

علقة بالصفقات التنظيمات المتضمان احترام  القواعد و و  ،(1)فيها المنافسةوحماية مبدأ  أطيرهاوت  هاتمراقب
 العمومية.

فاد حيث يقوم الأعوان التابعين للسلطات بإي ،على أرض الواقع التحقيق سلطة يمارس المجلس      
عداد ت و كذلك بالإطلاع على السجلات، و والتأكد من مخالفة التنظيما للمؤسسات الخاضعة لرقابته ا 

أي التفتيش العادي   Enquêtes non coercitives بسيطةسلطة التحقيق إما تحقيقات  كونتو  ،(2)التقارير
ماو  ،الوثائقؤسسة المعنية من فحص المستندات و معاينة المو   Enquêtes coercitivesتحقيقات قصرية  ا 

خيرة تعتبر خرق لأحكام الدستور هذه الأ، و (3)صل حتى الحجزالتي تكون مثل تحقيق مفتشي الشرطة ت
 .هذه السلطة تمس بحرية الأفراد لأن دي على مبدأ الفصل بين السلطات،التعو 

على أنه لا يجوز لسلطة إدارية مستقلة أن تمارس  ،وروبيالأدستوري و القضائي الجتهاد الا نص
ص إلا إذا تم الحصول على ترخي ،المعني بالزيارة حقها في الزيارة الإجبارية في حالة اعتراض الشخص

 من أحد قضاة الجلوس. 
حريات نص على حماية حقوق و من الدستور الفرنسي نجدها ت 77بالرجوع إلى نص المادة و 

تحت سلطة رية إلا في التحقيقات القضائية و بالتالي لا يمكن اللجو  إلى سلطة التحقيق القصالأفراد، و 
يوضح حدود يتدخل المؤسس الدستوري و ، أما في الجزائر لم -المجلس الدستوري حسب اجتهاد–ضي القا

 .(4)في سلطة التحقيق مجلس المنافسة
ضبط بهذه الاختصاصات يرمي إلى تحقيق عدة لمجلس المنافسة كسلطة  إن الاعتراف التشريعي

  : أهداف أهمها
 . الصفقلا العمومية مة فين الخدمة العامدى ضمالمتعاملين لمبادئ المرفق العام و التأكد من احترام ا -

                                                           

/ 5971 الجزائر، ،-7-جامعة الجزائر  ،زهرة مجامعية، وظائف الضبط الاقتصادي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق -(1)
 .79، ص 5974

 .05عبد الله حنفي، مرجع سابق، ص  -(2)
 .92جان بيير هوس، مرجع سابق، ص  -(3)
 .77زهرة مجامعية، مرجع سابق، ص  -(4)



 سلطة ضبط الصفقات العموميةالعمومية في ميزان  صلاحيات حوكمة الصفقات         : الباب الأول

150 
 

 .ات الاحتكارية أو وضعيات الهيمنةالتأكد من عدم وجود وضعيات منافية للمنافسة مثل الوضعي -
جملة القواعد المنظمة للقطاع، وحماية النظام العام ام المتعاملين للإطار القانوني و ضمان احتر  -

   (1)وحماية الصفقات العمومية الاقتصادي
من  47اتخاذ تدابير تحفظية وفقا لنص المادة  بعد الانتها  من التحقيق لمجلس المنافسةيجوز 

 ،هفي فرهامتوفرا على جميع الشروط الواجب تو الإخطار أصليا و كان  إذاي حالة ما فف، 91-91 الأمر
لك هناأن تكون  أيضا يجبو ، طنييدة تمس مباشرة بالاقتصاد الو وكذلك يجب أن تكون الممارسة المق

كذلك من آثار التحقيق الترخيص بعمليات  ،الإخطارالفعل المذكور في علاقة السببية بين الضرر و 
فرت الشروط اللازمة في طلب اتو  إذاهذا من الأمر السابق المذكور و  72و  76التجميع وفقا للمادتين 
عدم التدخل وفقا كما يمكن الترخيص بالممارسات المقيدة للمنافسة والتصريح ب الترخيص بالتجميع،

 .)2(المتممالمعدل و  91-91من الأمر  0و 2ين للمادت
افسة في حوكمة تكامل صلاحيات سلطة ضبط الصفقات العمومية ومجلس المنالمطلب الثاني: 

 الصفقات العمومية.
سة بموجب القانون أدرج المشرع الجزائري الصفقات العمومية في مجال اختصاص مجلس المناف

تعد سابقة من قبل المشرع الجزائري حين أعطى سلطة ضبط ، و 91-91والمتمم للأمر المعدل  92-75
 في المجال الاقتصادي مسألة حماية المنافسة في الصفقات العمومية.

كرس مبدأ المنافسة في تنظيم الصفقات العمومية، ورغم أهمية هذا المبدأ إلا أنه يمكن خرقه إما 
لا و  ،هديننافسة المشروعة بين المتعة إبرام الصفقة، حيث تخل بالممن قبل المصلحة المتعاقدة في مرحل

 .   المتنافسينتسمح بوصول طلبات 
الصفقات  المنافسة في مبدأ ي حمايةفمنح المشرع الجزائري اختصاصات واسعة لمجلس المنافسة 

هدا إتمام مهمته امن خلال النصوص القانونية التي تبين ذلك، وقد حاول مجلس المنافسة ج ، (3)العمومية
ذا أثبت وجود أفعال مقيدة فيهامبدأ الالمحافظة على نشاط المتعاملين الاقتصاديين و من خلال مراقبة  ، وا 

 من خلالها يمارس اختصاصه القمعي.                و  ، للمنافسة يتخذ المجلس أوامر

                                                           

 .775-777وليد بوجملين، مرجع سابق، ص  -(1)
 .70-72مرجع سابق،ص فضيلة براهمي، -(2)
 .797ة، مرجع سابق، ص مريم عطوي، قواعد المنافسة في إطار الصفقات العمومي -(3)
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 56 من المواد أحكامعليه  المنصوص العقوبات تقرر 92/75القانون   من مكرر 62 المادة تنص
 هو المنافسة مجلس أن نجد النص هذا خلال من "...المنافسة مجلس قبل من الأمر هذا من 62 إلى
 في القضائي التدخل رفضه عن المشرع من تعبير أنه يعني ما وتنفيذها العقوبة بتقرير يقوم الذي

 المخالفات لخصوصية نظرا نائيالج القمع نظام مع يتلا م لا ضبطها وأن خاصة الاقتصادية، القطاعات
 للمنافسة المنافية الأفعال كل مكافحة في واسعة صلاحيات المنافسة مجلس منح وبالتالي، (1)المرتكبة
 . في الصفقات العمومية الحرة

 للمنافسة المنافية الأفعال ضبط المنافسة مجلس أن نجد المنافسة قانون نصوص وباستقرا 
 المجلس بصلاحيات زود بذلك وللقيام ،(2)مخالفة كل عن جزا ات لها وقرر لصفقات العموميةل والمعرقلة
الصفقات  في الواردة المخالفات كل إلى للتصدي اللازمة الإدارية الجزا ات فرض في واسعة تقديرية

 الغرامات في أساسا متمثلة إدارية عقوبات على تنص كلها 62 إلى 56 من المواد نجد ، حيث العمومية
 على " يعاقب 27 المادة تنص فمثلا أحكامه، يخالف من كل على المجلس يفرضها التي الإدارية

 تفوق لا بغرامة القانون هذا من 14 المادة في عليها منصوص هو ما على للمنافسة المقيدة الممارسات
 تنص التي من المواد وغيرها "الجزائر... في المحقق الرسوم غير من الأعمال رقم مبلغ من 75%
 المنافسة. لمجلس القمعية السلطة على احةصر 

أعطى كل سلطة تضبط قطاع معين ومحدد المستقلة و  استحدث المشرع الجزائري سلطات الضبط
بذاته، والذي يهمنا في دراستنا هذه هما مجلس المنافسة كسلطة ضابطة يعمل على المحافظة على مبدأ 

منح لها المشرع مراقبة الصفقات التي مية المنافسة الحرة، وسلطة ضبط في مجال الصفقات العمو 
من أجل معرفة مدى العلاقة التكاملية بين سلطة ضبط الصفقات العمومية ومجلس المنافسة ، العمومية

الفرع نافسة الحرة ))مبدأ المب مبدأ التعاقد لابد من معرفة علاقة لضمان حوكمة الصفقات العمومية،
إطار حوكمة  ضبط الصفقات العمومية ومجلس المنافسة في((، ثم معرفة العلاقة بين سلطة ولالأ

 ((.ثانيالفرع الالصفقات العمومية ))
 
 

                                                           

عز الدين عيساوي، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، رسالة ماجستير، كلية  -(1)
 .71ص  ،5992/5997الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، سنة 

 .92/75من القانون  74إلى  7أنظر المواد من  -(2)
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  مبدأ المنافسة الحرة في الصفقات العمومية علاقة مبدأ التعاقد ب: ولالفرع الأ 
يير توجه اقتصاد تغ مع ،افسة في الصفقات العموميةعلاقة بين مبدأ التعاقد ومبدأ المنتظهر ال

الذي أدرجه ضمن قواعد  و التغير الذي أحدثه المشرع في مجال الصفقات العمومية،  هذا ومن بينالدولة 
المتعلق بالمنافسة في نصه: " تطبق أحكام  75-92من قانون رقم  5قانون المنافسة وذلك بنص المادة 

النهائي   هذا الأمر على ....الصفقات العمومية ابتدا  من الإعلان عن المناقصة إلى غاية المنح
  للصفقة".

بعد إدخال قواعد قانون إن تطبيق قانون المنافسة على الصفقات العمومية لا يثير أي إشكال 
المنافسة في  الشرعية الإدارية، فالتعديلات المتعلقة بقانون الصفقات إنما كانت من أجل حماية مبدأ 

 المتعلق بالصفقات العمومية 546-72بالرجوع لأحكام المرسوم الرئاسي و  المنافسة في تلك الصفقات،
لضمان : "نجد أنه كرس مبدأ حرية المنافسة في الصفقات العمومية حسب نص المادة الخامسة منه

نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال، يجب أن تراعى في الصفقات العمومية مبادئ حرية 
ترشحين و شفافية الإجرا ات ضمن احترام أحكام هذا الوصول للطلبات العمومية  والمساواة في معاملة الم

مصطلح المساواة بين  لكنه استخدمو  (1)المرسوم"، نجد أن المشرع لم ينص صراحة على مبدأ المنافسة
يجب على المصلحة المتعاقدة أن تساوي بين المترشحين من معنى هذا أنه توجد منافسة و و  ،المترشحين

 بين عروض المرشحين. المساواةب التعاملو   سة الحرةعلى مبدأ المنافخلال الاعتماد 
نجد أن قانون المنافسة منح اختصاص الرقابة على مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية لمجلس 

التي تنشط في  (H Kim 23)المنافسة، لهذا تقدمت الشركة ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة 
ضد بلدية باب  2بشكوى لدى مجلس المنافسة 5977ماي  95اريخ مجال الطباعة الصناعية، الإشهار، بت

-72لأحكام المرسوم الرئاسي بلدية الالواد التابعة لولاية الجزائر العاصمة، حيث اشتكت الشركة من خرق 
منه التي تفرض أحكامها مراعاة مبادئ المنافسة في مجال الصفقات العمومية،  92لاسيما المادة  546

يداعه في الآجال المحددة رغم تقديمها لطلب تمديد  ونتيجة لذلك لم تتمكن الشركة من تحضير عرضها وا 
( أيام، كما اتهمت المؤسسة الشاكية بلدية الوادي 79أجال تحضير العروض الذي اعتبرته قصيرا جدا )

                                                           

محمد حسون،  تفعيل سلطات الضبط الاقتصادي للمنافسة في مجال الصفقات العمومية، مجلة  –ملاوي نجاة ح -(1)
 .127، ص 5970أفريل  جامعة واد سوف، الجزائر، ، المجلد العاشر، العدد الأول،والسياسية، العلوم القانونية

بالشركة ذات الشخص الوحيد  ، المتعلق5977ديسمبر  57الصادر في  5977-95قرار مجلس المنافسة رقم  -2 
 ضد بلدية باب الواد ولاية الجزائر العاصمة. (H Kim 23)والمسؤولية المحدودة 
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ط ا  جميع مراحل الصفقة من أجل منحها لشركة معينة، بداية من تحضير دفتر الشرو بأنها خططت، أثن
ية المنح المؤقت للصفقة العمومية، وقد ثبت بعد فحص الوثائق المودعة من طرف المؤسسة إلى غا

الشاكية، لاسيما الوثيقة المتعلقة بقائمة المؤسسات المعنية بفتح الأظرفة، والتي شد انتباه المقرر المكلف 
سجل التجاري أين استخرج بالقضية وجود ثلاثة مؤسسات، فقام بعملية البحث في البطاقية الوطنية لل

 البطاقية الشخصية لهذه المؤسسات، فتبين أنها ملك لنفس الأشخاص. 
قرر مجلس المنافسة في هذه الشكوى المقدمة أمامه، بأن مضمون الشكوى موضوع الإخطار تبين 

لذلك ، ونتيجة 546-72أن الممارسات التي تمت الإشارة إليها تتعلق بخرق وعدم احترام أحكام المرسوم 
ة بنص المواد عدم اختصاصه لأن الوقائع تتعلق بصفقة عمومية وكونها ليست من الممارسات المحظور 

 وأحال الاختصاص فيها إلى مجلس قضا  العاصمة.، 75، 77، 79، 96، 97
من خلال هذا القرار أنه لا يوجد تطابق بين نص القانون وتطبيقاته على أرض الواقع، نلاحظ 

والمجلس يدفع لمجلس المنافسة  الصفقات العمومية اختصاص رقابة مبدأ المنافسة في المشرع فكيف يمنح
 .سات منافية لمبدأ المنافسة فيهارغم ثبوت وجود ممار  ،بعدم اختصاصه لأنها صفقة عمومية

 مجلس المنافسة لحوكمة الصفقات العموميةقة سلطة ضبط الصفقات العمومية و ثاني: علاالفرع ال
العمومية من المواضيع المهمة بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تحكمها العديد من    تعتبر الصفقات

في هذا اجل إعطائها الشفافية الكاملة، و ذلك من رف الدولة والمراسيم التنفيذية و الشروط المحددة من ط
 الإطار تم إنشا  سلطة ضبط خاصة بالصفقات العمومية.

في غاية إنجاح  مجلس المنافسةوبين  بط الصفقات العموميةتظهر العلاقة التعاونية بين سلطة ض
-91من الأمر  95/95فقد نصت المادة  أ المنافسة في الصفقات العمومية،وتحقيق رقابة فعالة على مبد

يطبق على الصفقات العمومية ابتدا ا من الإعلان عن المناقصة إلى غاية المنح " المتعلق بالمنافسة: 91
 النهائي للصفقة".

 مراحلها بجميع العمومية المنافسة الصفقات قانون من الثانية المادة نص بصريح المشرع اعتبر
 متدخل كل وعلى عليها أحكامه لتطبيق خصبا مجالا أضحت فقد المنافسة، قانون مواضيع من موضوع

 في ساساأ تتركز العمومية والصفقات المنافسة قانون بين وطيدة علاقة هناك كانت ذلك أجل من، و فيها
طارها ضوابطها احترام ووجوب المنافسة بحماية المعنية الأحكام لتلك الأخيرة هذه خضوع وجوب  العام. وا 
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ح المشرع  لمجلس المنافسة أن يتدخل وفقا للأشكال المقررة قانونا من أجل ضبط النشاط مس
يظهر ، و (1)الاقتصادي في مجال الصفقات العمومية كون الشخص العام يتصرف كعون اقتصادي

طلب العروض حاليا، لمناقصة سابقا و اختصاص مجلس المنافسة في مجال الصفقات العمومية في ا
المادة الثانية من الأمر واستثنى تدخل مجلس المنافسة في إجرا  التراضي لأنه استثنا  وهذا حسب نص 

 يجب أن يكون التدخل في إطار المعقول حتى لا يعيق مهام الإدارة.و  91-91
نجدها منحت صلاحية رقابة  546-72من المرسوم الرئاسي  571لرجوع إلى نص المادة باو 

أو تكليف من يقوم بالتدقيق  تدقيقالوذلك من خلال  ،يةالصفقة العمومية لسلطة ضبط الصفقات العموم
روض في جميع الع راقبة مدى احترام مبدأ المنافسةهذا ما يفسر مرا ات إبرام الصفقات العمومية، و في إج

 المتعاقدة لإجرا ات المنافسة،  مراقبة مدى إتباع المصلحةو 
لكن و  ،العمومية لإقامة علاقات تشاور في نفس المادة نص المشرع لسلطة ضبط الصفقاتكذلك 
المتعلق  91-91 من الأمر 10المادة  في كذلك نجده نصعا الجهة المراد التشاور معها، و لم يحدد طب

فع قضية أمام مجلس المنافسة تتكلف بقطاع نشاط يدخل ضمن اختصاص عندما تر " بالمنافسة على:
الرأي في مدة  سلطة ضبط فإن المجلس يرسل فورا نسخة من الملف إلى سلطة الضبط المعنية لإبدا 

تبادل مهامه، بتوطيد علاقات التعاون والتشاور و  يقوم مجلس المنافسة في إطاريوما، و  19أقصاها 
 لضبط"". المعلومات مع سلطات ا

في  تضمناكلاهما  ،النص المتعلق بالصفقات العموميةأن النص المتعلق بالمنافسة و ب ستخلصن
 .في الصفقات العمومية فحواهما على ضرورة احترام مبدأ المنافسة الحرة وعلى ضرورة تطبيقه

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

جزائري، مجلة آمنة مخانشة، الحماية المؤسساتية لمبدأ المنافسة الحرة في الصفقات العمومية وفقا للتشريع ال -(1)
 45، ص 5970جوان جامعة قسنطينة، الجزائر، ، ولدد الأالع المجلد الرابع، البحوث في العقود وقانون الأعمال،
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 خلاصة الباب الأول: 
التنموية في الدولة وخاصة المشاريع تعتبر الصفقات العمومية الأداة المثلى لتجسيد المشاريع 

 ، هذا ما دفع كبر قناة للفساد المالي والإداريالكبرى، وتعد أهم قنوات صرف المال العام وفي نفس الوقت أ
ضبط في مجال الصفقات العمومية  باستحداث سلطة 546-72المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي ب
لم ينشر لحد الساعة ، وهي مادة وحيدة و 546-72وم لمرسمن ا 571نص عليها في فحوى المادة و 

 لطات الضبط المستقلة في الجزائر.لها هذا ما جعلنا نقوم بدراستها على ضو  س اتنفيذي امرسوم
المشرع سلطة ضبط في مجال الصفقات العمومية مانحا لها الاختصاص الأصيل وعززها  أنشأ

وضعها تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية، ، و وديةمي وهيئة لتسوية النزاعات البمرصد للطلب العمو 
 لسلطة التنفيذية، وهذا يتناقض معمما يحتم علينا القول أنها سلطة ناقصة الاستقلالية لأنها تحت وصاية ا

مما يترك لها المجال في اتخاذ  ،نجدها مستقلة من الناحية العضوية والوظيفية التي سلطات الضبط
التي لابد أن لا و  ،تفقد مبدأ الاستقلالية الإداريةميدان الذي تضبطه، مما يجعلها قرارات ذات تأثير في ال

 تخضع لا للسلطة الرئاسية ولا للسلطة الوصائية ولا تندرج تحت السلم الهرمي.
الوظيفية هذا ما يؤكد لنا أنها تفتقر إلى أهم دعائم سلطات الضبط المستقلة وهي الاستقلالية و 

من  جميع سلطات الضبط المستقلة في الجزائر لأن تمويلها يأتي اتفتقره ةالأخير  هوهذ والعضوية والمالية،
 ا يجعلها غير كاملة الاستقلالية.م الخزينة العمومية للدولة

خوّل المشرع الجزائري سلطة ضبط الصفقات العمومية مجموعة من الاختصاصات الرقابية على  
وهو ما يجعلها تشترك مع مجلس المنافسة المخول  ،فيها نافسةالصفقات العمومية من أجل حماية مبدأ الم

 لها كل هذه الاختصاصات الممنوحةو  بحماية المنافسة في جميع المجالات بما فيها الصفقات العمومية،
كي لا  نتيجة للتطورات الحاصلة في اقتصاد الدولة، ولمحاولة ضبط أهم مجال لاستنزاف الأموال العامة

 .لى الدولةتعود بالخسارة ع
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 الباب الثاني 
حوكمة الصفقات العمومية في ميزان صلاحيات 

 ومكافحته السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد
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  أضحت الصفقات العمومية بمثابة المجال الخصب للسوق العمومي في أي دولة، وفي نفس الوقت
الفساد بصورة خطيرة، وهذا راجع للأموال الضخمة التي تغري ويتكاثر فيه  المجال الخصب الذي ينمو

فحسب تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي لسنة  ،العمومية بالخزينة الوثيقة صلتهاو  المفسدين،
من النات  الداخلي الخام أي بمبلغ  %75يمثل المبلغ الإجمالي للصفقات العمومية بكل أشكالها  5971
ما  والفسادوتتراوح نسب الخسائر الناجمة عن سو  التسيير  فيها كما تقدر نسب الفسادمليار أورو،  4.5
 . %19إلى  10%بين 

 العام من خلال إدراج آليات للرقابة على الصفقة المال صيانة ضمان المشرع على لذلك عمل 
رسا  و  ،الشاملة يةوالتنم الإداري الإصلاح سبل بتبني وذلك  ،فيها الفساد انتشار والحد من العمومية ا 

 والمسا لة، والهدف من ذلك محاربة الفساد. المساواة، المتمثلة في الشرعية، مبادئ الحوكمة الرشيدة 
 سنة الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية على المصادقة الجزائري المشرع على لذلك استوجب 
 الفساد من للوقاية الوطنية الهيئة حداثاست تم الالتزام الدّولي لهذا وترجمة لذلك وبالنتيجة ،2004

 إبرام الصفقات عملية في ومكافحته الفساد من للوقاية الوطنية الإستراتيجية بتنفيذ تختص ، والتيومكافحته
بدسترة الهيئة  5977المتضمن التعديل الدستوري لسنة  97-77بموجب القانون  قامثم  العمومية،

 حتضمن تسميها والتي أ عدل 5959لسنة  ة، ومع التعديل الدستوريية مستقلوالاعتراف بأنها سلطة إدار 
ومكافحته، وهذا ما يدل على إتباع الدولة الجزائرية  والوقاية من الفسادالسلطة العليا للشفافية  تحت مسمى

 لإستراتيجية مكافحة الفساد مبنية على مبدأ الشفافية.
 لمكافحةوهذا  ،ارقابي افساد ومكافحته دور ة من الللسلطة العليا للشفافية والوقاي منح لذلك  نتيجة

 ما يجعلنا نطرح التساؤل التالي:وهذا الصفقات العمومية،  هاالفساد في جميع المجالات من بين
ما هو دور السلطة العليا للشفافية للوقاية من الفساد ومكافحته في ضمان الحوكمة الرشيدة في  -

 تسيير المال العا ؟
عنونا الفصل الأول حيث منا بتقسيم هذا الباب إلى فصلين الإشكالية ق وللإجابة على هذه

، ثم حوكمة الصفقات العموميةفي والوقاية من الفساد ومكافحته لسلطة العليا للشفافية ا صلاحيات
 .تحديات السلطة العليا لحوكمة الصفقات العموميةعنونا الفصل الثاني 
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 الفصل الأول: 
العليا للشفافية للوقاية من  السلطةصلاحيات 

 الفساد ومكافحته في حوكمة الصفقات العمومية
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لوقاية من الفساد ومكافحته في حوكمة الصفقات واالسلطة العليا للشفافية  صلاحياتالفصل الأول: 
 العمومية

التي و  ،الصفقات العمومية أرض الواقع عن طريق علىالمشاريع الاقتصادية الكبرى  تتجسد 
أشخاص مؤهلين ويعتمدون  وجود  يفرضالذي  الأمربطريقة كبيرة،  ةشر تالفساد فيها من رقعة أصبحت

 على أسلوب الحكم الراشد.
حول كيفية  7020بمناسبة كتابات البنك الدولي سنة  واستعمال مصطلح الحكم الراشد  ظهور بدأ 

لأن أهداف الحكم الراشد هي مكافحة  ،ريقيةتحقيق التنمية الاقتصادية ومحاربة الفساد في الدول الإف
الفساد في جميع الميادين وخاصة مجال الصفقات العمومية، وقد تبنت الجزائر مفهوم الحكم الراشد 
واعتمدته صراحة من خلال الاتفاقات الدولية التي وقعتها، الأمر الذي انعكس على القانون الداخلي وكان 

 ،المتعلق بالفساد 97-97انون قالوص القانونية، حيث صدر لمكافحة الفساد نصيب خاص من النص
والتي أصبحت تسمى السلطة العليا  والذي أستحدث بموجبه الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، 

 إرادة حقيقية للدولة لمكافحة الفساد. نلمس التسمية في تعديلال هذا معللشفافية ، و 
 لذلك تظهر ،  في جميع المجالات تهومكافح من الفساد الوقايةو  فيةادور السلطة العليا للشف يبرز 

، هذا ما يجعلنا نطرح التساؤل العلاقة بين السلطة العليا للشفافية ومكافحة الفساد في الصفقات العمومية
 الآتي: 

 السلطة العليا للشفافية في مكافحة الفساد في الصفقات العمومية؟ جدوى فعالية صلاحيات ما مدى -
ضمانات السلطة العليا  للإجابة على هذا التساؤل قسمنا الفصل إلى مبحثين، حيث تناولنا

السلطة الاختصاص الموضوعي ثم تناولنا ، )) المبحث الأول(( حوكمة الصفقات العمومية للشفافية في
  .((المبحث الثانيفي ))   الفساد الإداري والمالي في الصفقات العمومية    العليا للشفافية
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 تفعيل حوكمة في السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته اتضمانالمبحث الأول: 
 الصفقات العمومية

ني والتتتتتتدولي، ظتتتتتتاهرة الفستتتتتتاد متتتتتتن أخطتتتتتتر الظتتتتتتواهر و  تعتتتتتتد أكثرهتتتتتتا انتشتتتتتتار علتتتتتتى المستتتتتتتوي التتتتتتوط 
 را  حدود الدولة.   فهي لا تعد مرضا دوليا أو وطنيا بل هي وبا  معدي فتاك، وممتد إلى ما و 

عرفتتتتتتتتت ظتتتتتتتتاهرة الفستتتتتتتتاد انتشتتتتتتتتارا واستتتتتتتتعا ومتزايتتتتتتتتدا فتتتتتتتتي الآونتتتتتتتتة الأخيتتتتتتتترة، ممتتتتتتتتا جلتتتتتتتتب انتبتتتتتتتتاه  
المؤسستتتتتات الدوليتتتتتة ووكتتتتتالات التعتتتتتاون وحكومتتتتتات البلتتتتتدان المتطتتتتتورة وبلتتتتتدان العتتتتتالم الثالتتتتتث، وباعتبتتتتتار 

ختتتتترى، فقتتتتتد الجزائتتتتتر أحتتتتتد عناصتتتتتر ومكونتتتتتات المجتمتتتتتع التتتتتدولي، وعلتتتتتى غتتتتترار نظيرتهتتتتتا متتتتتن التتتتتدول الأ
ئ المبتتتتتتتاد بوضتتتتتتتع وذلتتتتتتتكعلتتتتتتتى الصتتتتتتتعيد التتتتتتتدولي والتتتتتتتداخلي،  قامتتتتتتتت بمستتتتتتتاعي حثيثتتتتتتتة  وجهتتتتتتتود كبَيتتتتتتترة

وتوضتتتتتتتيح  سياستتتتتتات فعالتتتتتتة منشتتتتتتقة لمكافحتتتتتتتة الفستتتتتتاد، وتعتتتتتتزز مشتتتتتتتاركة  الأساستتتتتتية لنظامهتتتتتتا القتتتتتتانوني
دارة الشتتتتتؤون والممتلكتتتتتات العموميتتتتتة القتتتتتانون المجتمتتتتتع وتجستتتتتيد مبتتتتتادئ ستتتتتيادة هتتتتتة وفتتتتتق مبتتتتتادئ النزا  ،وا 

 والشفافية والمسائلة القانونية.
أصتتتتتبح التتتتتتلازم  ارتباطتتتتتا وثيقتتتتتا، حيتتتتتث ط فكتتتتترة الحكتتتتتم الراشتتتتتد أو الحوكمتتتتتة بمفهتتتتتوم الفستتتتتادرتبتتتتتت 

الشفافية بينهمتتتتتا كبيتتتتتر لدرجتتتتتة أصتتتتتبح يعتبتتتتتر الحكتتتتتم الراشتتتتتد هتتتتتو الحتتتتتل للفستتتتتاد، حيتتتتتث نجتتتتتد أن منظمتتتتتة 
جهتتتتتتتود كتتتتتتتل متتتتتتتن الدولتتتتتتتة والقطتتتتتتتاع  تكتتتتتتتاثف نصلة مالحتتتتتتتاالغاية هتتتتتتتو ّ الحكتتتتتتتم الراشتتتتتتتدى بأن رتالدوليتتتتتتتة 

، لتتتتتتتذلك ارتأينتتتتتتتا أن (1)الختتتتتتتاص والمجتمتتتتتتتع المتتتتتتتدني ومختلتتتتتتتف المتتتتتتتواطنين فتتتتتتتي مكافحتتتتتتتة ظتتتتتتتاهرة الفستتتتتتتاد
حوكمتتتتتة الصتتتتتفقات العموميتتتتتة و ارتبتتتتتاط الستتتتتلطة العليتتتتتا للشتتتتتفافية  نخصتتتتتص هتتتتتذا المبحتتتتتث لمعرفتتتتتة متتتتتدى

لوقايتتتتتتتة متتتتتتتن الفستتتتتتتاد متتتتتتتن ختتتتتتتلال التطتتتتتتترق  إلتتتتتتتى تحديتتتتتتتد النظتتتتتتتام القتتتتتتتانوني لستتتتتتتلطة العليتتتتتتتا للشتتتتتتتفافية وا
متتتتتتن شتتتتتتأنها توضتتتتتتيح وتحديتتتتتتد وذلتتتتتتك بتستتتتتتليط الضتتتتتتو  علتتتتتتى بعتتتتتتض النقتتتتتتاط القانونيتتتتتتة التتتتتتتي  ،ومكافحتتتتتتته

الأول((، والتطتتتتترق إلتتتتتى هياكتتتتتل الهيئتتتتتة الوطنيتتتتتة لمكافحتتتتتة الفستتتتتاد ثتتتتتم  ))المطلتتتتتب لهتتتتتاالطبيعتتتتتة القانونيتتتتتة 
 كيفية الاعتراف بالشخصية المعنوية لهذه الهيئة )) المطلب الثاني((.

 
 
 

                                                           

فريد ابرادشة، الحكم الرشيد في الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية  -(1)
 .19، ص 5974، الجزائر، -1-جامعة الجزائر 
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 لسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ل الطبيعة القانونيةالمطلب الأول: 
سبيل تحقيق سياستها  تعتبر الصفقات العمومية وسيلة من وسائل التعاقد التي تلجأ إليها الإدارة في

يعتبر الفساد في  ، لكن هذه الوسيلة أصبحت بابا من أبواب الفساد في الدولة، حيث(1)التنمية الشاملة في
مجال الصفقات العمومية بمثابة مرض خبيث  ينخر الميزانية العمومية للدولة، لدرجة أصبحت الصفقات 

 العمومية دائما محل شبهات خاصة في مرحلة الإبرام.
 المتعلق بالفساد، والذي تضمن النص على الجرائم 97-97المشرع الجزائري قانون  لذلك أصدر  

لانتشارها الهائل في ذلك الوقت وأصبحت أكثر انتشارا في وقتنا  ، وهذاات العموميةالمتعلقة بالصفق
أين  (2)الحالي، وكذلك أسس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وهي مؤسسة دستورية استشارية

اد ية والوقاية من الفسالسلطة العليا للشفافتحت مسمى  5959أصبحت بعد التعديل الدستوري لسنة 
مجال  كذلك فية و والتي منح لها مجموعة من الصلاحيات من أجل محاربة الفساد عام ومكافحته،

أنه وسع من  5959ونلاحظ أنه من خلال التعديل الدستوري الأخير لسنة  ،الصفقات العمومية
  صلاحياتها كذلك.

الفساد ومكافحته وكيفية وهذا ما يجعلنا نبحث عن تحديد مفهوم للسلطة العليا للشفافية والوقاية من 
 علاقاتها بالحكم الراشد ))الفرع الأول((، ثم تحديد طبيعتها القانونية ))الفرع الثاني((.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

العمومية، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم عباس زواوي، الفساد الإداري في مجال الصفقات  -(1)
 .79، ص 5975/5971السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

(2)- Rachid Khalouf, les institutions de régulations, revue algérienne de sciences juridiques, 

économiques, volume 41, n° 02, Alger, 2003, p114 
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 السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مفهو الأول: الفرع 
في التنفيذ الواقعي لما أن تشرع  (1)أصبح  لزاما على الجزائر بعد مصادقتها على الاتفاقات الدولية

تم الاتفاق عليه سوا  تعلق الأمر بالقوانين واجبه التعديل أو تشكيلة الهيئات المخولة بمكافحة الفساد 
للوقوف في وجه كل المتورطين والمتسببين في هذه الظاهرة الخطيرة والحد منها، وبعد أن أصبحت باقي 

ع  المشرع الجزائري بصياغة آليات تمنع وتحد انتشار الهيئات التي أنشئت سابقا عديمة الجدوى مما دف
جرائم الفساد وأنشئ هيئة  خصوصا ألا وهي الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والتي نجد سندها 

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وجا  شرحها في  97/97القانوني في الباب الثالث من القانون رقم 
 منه. 52لى إ 72المواد من 

 السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تعريف أولا: 
، وهي 5977جانفي  91اد ومكافحته التي تم تنصيبها في تعتبر الهيئة الوطنية للوقاية من الفس

وقد تم إنشاؤها بموجب  ،في الجزائر المختصة في قضايا الفساد ومحاربته (2)المؤسسة الحكومية الوحيدة
  :  منه على أنه 76حيث نصت المادة ،  97-97رقم  وقاية من الفساد ومكافحته انون الق

الوطنية في  الإستراتيجيةتنشأ هيئة وطنية مكلفة بالوقاية من الفساد ومحاربته مكافحته قصد تنفيذ  "
 ."مجال مكافحة الفساد

                                                           

 لجزائر على اتفاقيات دولية من أجل مكافحة الفساد وهي: صادقت  -(1)
  في دورتها الثامنة  22/4اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم

 77إلى  90في الفترة الممتدة من والخمسون، مؤتمر التوقيع السياسي رفيع المستوى المنعقد بمدينة ميريدا بالمكسيك 
أفريل  70المؤرخ في  752-94، وصادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 5991ديسمبر 
5994. 

  والتي صادقت عليها الجزائر 5991جويلية  77اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة بتاريخ ،
 .5997أفريل  79المؤرخ في  716-97قم بموجب المرسوم الرئاسي ر 

  التي صادقت عليها الجزائر بموجب 5979ديسمبر  57الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة بتاريخ ،
 .5974سبتمبر  92المؤرخ في  540-74المرسوم الرئاسي 

كافحة الفساد ولكنها ليست الخطوة الأولى التي تعتبر الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته هي الوحيدة في م -(2)
قامت بها الجزائر في مكافحة الفساد، حيث أنشئت هيئة سميت بالمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها وذلك بموجب 

، المتضمن إنشا  المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها 7007يوليو  5المؤرخ في  511-07المرسوم الرئاسي 
وهذا  5995. وقد تم حل هذا المرصد من طرف رئيس الجمهورية سنة 7007، الصادرة سنة 47الجريدة الرسمية عدد 

 لعدم إيفائه بالغرض الذي أنشئ من أجله.
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 مهمة تتولى دستورية هيئة الدستوري المؤسس هاوجعل، (1)استشارية  دستورية تعد الهيئة مؤسسة
 أن يجبلذلك  فعال، بشكل دورها بأدا  هال السماح أجل منو ، (2)الفساد من للوقاية شاملة اقتراح سياسة

       .(3)الوظيفي الجانب من ولاسيما بالاستقلالية، تتمتع
، تمارس (4)تعتبر سلطة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهي ليست جهة أمنية

كافة أشكال الرقابة الإدارية والمالية والفنية وضبط الجرائم الجنائية، وتعد بذلك من أجهزة الدولة المعنية 
بمكافحة الفساد الإداري وفقا للدور الذي حدده لها القانون ويمتد نطاق اختصاصها إلى الجهات الحكومية 

والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص  والهيئات العامة وقطاع الأعمال والشركات التابعة لها
 .(5)التي تباشر عملا عاما، بالإضافة إلى جميع الجهات التي تساهم الدولة فيها بأي وجه من الوجوه

 للوقاية الوطنية بالهيئة تسميتها فرغم (6)استشاري طابع ذات اغلبها أن اختصاصاتها على لاحظن
من القانون  55المادة   خاصة ،بالمكافحة وليس بالوقاية  أساسا يتعلق ادوره أن إلا ومكافحته الفساد من
 جزائي وصف ذات وقائع إلى الهيئة تتوصل عندما الهيئة على يتعين:     انه علىتنص التي   97-97

 عند العمومية الدعوى لتحريك المختص العام النائب يخطر والذي العدل وزير إلى الملف تحول
 .(7)   الاقتضا 

 
                                                           

جمال دوبي بونوة، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته كآلية دستورية لمكافحة الفساد في الجزائر، مجلة  -(1)
 .11، ص 5970الجزائر، جوان  جامعة خنشلة، ،والعلوم السياسية، المجلد السادس، العدد الثانيلحقوق ا
 .7007 لدستور والمتمم المعدل 97-77 رقم القانون بموجب وذلك -(2)
 القاعدة فعلية حول الدراسات ومكافحته، مجلة الفساد من للوقاية الوطنية للهيئة الوظيفية الاستقلالية نورة هارون، عن -(3)

 .00، ص 5959الجزائر،  جامعة بجاية، القانونية، المجلد الرابع، العدد الأول،
 الوطني، ورقة بحثية ألقيت في إطار الملتقى تهمكافحو  للوقاية من الفساد النظام القانوني للهيئة الوطنيةأمنة صدوق،  -(4)

، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم 5972أفريل  52و 54مي الموسوم ب: الفساد وتأثيره على التنمية الاقتصادية، المنعقد يو 
 ، الجزائر.-قالمة – 7042ماي  92التجارية وعلوم التسيير، جامعة 

دار العرب  طبعة الأولى،ال وليد إبراهيم الدستوقي، مكافحة الفساد في ضو  القانون والاتفاقيات الإقليمية والدولية، -(5)
 .527 ، ص5975 مصر، ،للنشر والتوزيع

منية شوايدية، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ورقة بحثية ألقيت في إطار الملتقى الوطني الموسوم  -(6)
 92، بكلية الحقوق والعلم السياسية جامعة 5977أفريل  56بالتصدي الجزائي والمؤسساتي للفساد في الجزائر، المنعقد يوم 

 ، الجزائر.-قالمة – 7042ماي 
حمزة خضري، الوقاية من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومية، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد  -(7)

 .721، ص 5975 الجزائر، جامعة ورقلة، السابع،
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 لحوكمة الصفقات العمومية ومكافحة الفساد لسلطة العليا للشفافيةثانيا: أهداف ا
الصفقات العمومية، مما ر الفساد في الفترة الماضية في جميع المجالات من بينها مجال انتش
، وكذلك تماشيا مع مصادقة الجزائر بتحفظ على اتفاقية الأمم مكافحة الفسادل (1)إنشا  هيئات استدعى 

، حسب (2)على كل الدول الأعضا  بإنشا  مؤسسات خاصة بمكافحة الفساد والتي فرضت فيها متحدة،ال
وفقا للمبادئ و :    تكفل كل دولة طرف ة السادسة من الاتفاقية والتي تنص على أنهالمادما تضمنته  

  الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات حسب الاقتضا  تتولى منع الفساد  .
دارة العمومية المشتريات تنظيم وكذلك ، (3)إنشا  هيئات مكافحة الفساد الاتفاقية تتضمن    وا 
 .(4)القرارات اتخاذ في الموضوعية والمعايير والتنافس الشفافية على يقوم نحو على ،العامة الأموال
 الهيئة إنشا  همن ثالثال البابفي  ومكافحته الفساد من بالوقاية المتعلق 97-97رقم  القانون أدرج 

 عال  كما ومهامها، واستقلاليتها، القانوني، نظامهانص على و  ،الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 
 إعدادضرورة  و المهني، السرضرورة الالتزام بو  ،المتعلقة بالفساد والوثائق بالمعلومات الهيئة تزويد أيضا

                                                           

 : ذلك هيئات أنشئت بعدها وتتمثل فيتمتلك الجزائر عدة أجهزة رقابية من بل إنشا  الهيئة وك -(1)
 .CTRFم المالي خلية معالجة الاستعلا -
 .IGFالمفتشية العامة للمالية  -
 .DGSNالمديرية العامة للأمن الوطني  -
 .GNقيادة الدرك الوطني  -
 .SCPJالمصلحة المركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني  -
 .OCRCالديوان المركزي لقمع الفساد  -

، مجلة 5959فافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل الدستوري لسنة أحسن غربي، السلطة العليا للش -(2) 
 722، ص 5957أبحاث، المجلد السادس، العدد الأول، جامعة الجلفة، الجزائر، جوان 

هونغ كونغ والتي نجحت كهيئة في مكافحة في إن أقدم نموذج والأكثر شهرة هو اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد  -(3)
لى جانبها استراليا التي أنشئت لجنة مستقلة لمكافحة الفساد بموجب قانون سنة ال ، كما نجد أيضا 7022فساد حتى الآن، وا 

 755-01فرنسا التي أنشئت جهاز للوقاية من الفساد يسمى بالخدمة المركزية للوقاية ضد الفساد وهذا بموجب القانون رقم 
قاية من الفساد والشفافية في الحياة الاقتصادية. أنظر : منية شوايدية، مرجع المتعلق بالو  50/97/7001الصادر بتاريخ 

 سابق.
 من المتعلق بالوقاية 97-97والقانون  الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية إطار في الفساد لخشين، مكافحة عائشة -(4)

، 5957الجزائر،  المركز الجامعي آفلو، ، العدد الأول،والاقتصادية، المجلد الرابع القانونية البحوث ومكافحته، مجلة الفساد
 .61ص 
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في إطار التعاون  القضائية بالسلطة د كذلك علاقتها، كما حدالجمهورية رئيس إلى ورفعه سنوي تقرير
 لمكافحة الفساد.

 إجرا ات فقام باتخاذ  ،العلاج من خير الوقايةالمقولة   نمضمو  عمد المشرع الجزائري لتطبيق
 مجال في ومكافحته الفساد من للوقاية خاصة ومكانة أهمية أولى حيث ،الجريمة وقوع دون للحيلولة كفيلة

 تنفذ  الذي القانوني الفراغ سد غيةب الوقائية والتدابير الإجرا ات من مجموعة فرصد، موميةالع الصفقات
 .فقاتالص جرائم منه

 الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد إلى تحقيق الآتي: الإستراتيجيةتهدف   
 ومية.النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وخاصة في مجال الصفقات العم / حماية7
 / توجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك واحترام النصوص الشرعية والنظامية.5
/ تتتتتتوفير المنتتتتتاخ الملائتتتتتم لنجتتتتتاح خطتتتتتط التنميتتتتتة ولاستتتتتيما الاقتصتتتتتادية والاجتماعيتتتتتة منهتتتتتا، متتتتتن ختتتتتلال 1

 الالتزام بقواعد المنافسة والشفافية في إبرام الصفقات العمومية.
مبذولتتتتتة لتعزيتتتتتز وتطتتتتتوير وتوثيتتتتتق التعتتتتتاون الإقليمتتتتتي والعربتتتتتي والتتتتتدولي فتتتتتي / الإستتتتتهام فتتتتتي الجهتتتتتود ال4

 مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
 .)1(/ تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع2
/ وضتتتتتتتع وتنفيتتتتتتتذ وترستتتتتتتيخ سياستتتتتتتات فعالتتتتتتتة بالتنستتتتتتتيق متتتتتتتع الجهتتتتتتتات ذات العلاقتتتتتتتة لمكافحتتتتتتتة الفستتتتتتتاد 7

 والوقاية منه.
بجميتتتتتتتع أشتتتتتتتكاله بمتتتتتتتا فتتتتتتتي ذلتتتتتتتك الفستتتتتتتاد المتتتتتتتالي والإداري وكتتتتتتتذلك  / الكشتتتتتتتف عتتتتتتتن متتتتتتتواطن الفستتتتتتتاد6

ذا شكلت إعتدا  على حقوق الغير وعلى المال العام.  الوساطة والمحسوبية، وا 
 .(2)/ توفير مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة بين المتعهدين2
 / مكافحة اغتيال الشخصية.0

                                                           

   .129-140ص  ،5977دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  ،جرائم الفساد الإداريعصام عبد الفتاح مطر،  -(1)

 والذي العامة المرافق أمام المساواة مبدأ من القانوني مصدره العمومية الصفقات في المتعاقدين مساواة مبدأ مديست -(2)
 بين المساواة :السياق هذا في به ويقصد الدولية والمواثيق الدساتير أقرتها التي الأساسية الدستورية المبادئ أحد يعتبر
أنظر في  .منه الاستفادة في والاستمرار منه للاستفادة العام المرفق يفرضها التي الشروط نفس فيهم تتوافر الذين جميع
 المتعلق 97-97القانون  أحكام ظل في العمومية الصفقة لحماية الوقائية التدابير فعالية مدىوسيلة بن بشير،  ذلك:

الجزائر،  جامعة الأغواط،، ثانيالعدد ال المجلد الثالث، والسياسية، القانونية الدراسات ومكافحته،  مجلة الفساد من بالوقاية
 .195، ص 5976جوان 
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الدولية حال توفر شروط تقديمها من خلال القنوات  / تعاون في تقديم وطلب المساعدة القانونية79
   .الرسمية

 لسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتها خصائصالفرع الثاني: 
المتعلتتتتتق بالوقايتتتتتة متتتتتن الفستتتتتاد ومكافحتتتتتته علتتتتتى الطبيعتتتتتة  97-97متتتتتن قتتتتتانون  72نصتتتتتت المتتتتتادة 

الشخصتتتتتتتتية المعنويتتتتتتتتة، ولكتتتتتتتتن متتتتتتتتع تعتتتتتتتتديل و ي بارهتتتتتتتتا تتمتتتتتتتتتع بالاستتتتتتتتتقلال المتتتتتتتتالاعتو  ،القانونيتتتتتتتتة للهيئتتتتتتتتة
ضتتتتتتافة مصتتتتتتطلح الستتتتتتلطة العليتتتتتتا للشتتتتتتفافية نجتتتتتتد أن المؤستتتتتتس الدستتتتتتتوري يهتتتتتتدف ورا  ذلتتتتتتك  التستتتتتتمية وا 

، وكتتتتذلك تحويتتتتل متتتتن دورهتتتتا مكافحتتتتة الفستتتتاد بنتتتتا  علتتتتى قواعتتتتد النزاهتتتتة والشتتتتفافية إستتتتتراتيجيةإلتتتتى تعزيتتتتز 
تمتتتتتتتع باستتتتتتتقلالية أكبتتتتتتر وبصتتتتتتلاحياتها كهيئتتتتتتة استشتتتتتتارية لتتتتتتدى رئاستتتتتتة الجمهوريتتتتتتة إلتتتتتتى ستتتتتتلطة عليتتتتتتا ت

 .(1)أكثر
 أولا: الطابع السلطوي للسلطة العليا للشفافية للوقاية من الفساد ومكافحته  

المشتتتتتترع الجزائتتتتتتري هيئتتتتتتتة مكلفتتتتتتة بالوقايتتتتتتة متتتتتتن الفستتتتتتتاد ومكافحتتتتتتته واعتتتتتتترف لهتتتتتتا بصتتتتتتتريح  أأنشتتتتتت
:    97-97قتتتتتانون متتتتتن ال 72نتتتتتص المتتتتتادة  التتتتتنص علتتتتتى تمتعهتتتتتا بالطتتتتتابع الستتتتتلطوي، وهتتتتتذا متتتتتن ختتتتتلال

الهيئتتتتتتة ستتتتتتلطة إداريتتتتتتة مستتتتتتتقلة تتمتتتتتتتع بالشخصتتتتتتية المعنويتتتتتتة والاستتتتتتتقلال المتتتتتتالي، توضتتتتتتع لتتتتتتدى رئتتتتتتيس 
المعتتتتتدل  471-97ذلك متتتتتن ختتتتتلال نتتتتتص المتتتتتادة الثانيتتتتتة متتتتتن المرستتتتتوم الرئاستتتتتي كتتتتتوأكتتتتتد الجمهوريتتتتتة  ، 

 .(2)والمتمم
أن بتتتتت هذا باعترافتتتتتالمشتتتتترع الفرنستتتتتي، وهتتتتت انتهجتتتتته ذيرع انتتتتتته  نفتتتتتس الطريتتتتتق التتتتتلاحتتتتتظ أن المشتتتتتن

، وهتتتتو متتتتا قتتتتام بتتتته فتتتتي (3)الهيئتتتتة العليتتتتا للوقايتتتتة متتتتن الفستتتتاد ومكافحتتتتته متتتتن الستتتتلطات الإداريتتتتة المستتتتتقلة
متتتتتن ختتتتتلال تعتتتتتديل  5959تعتتتتتديل الدستتتتتتوري لستتتتتنة ، وأكتتتتتد عليتتتتته فتتتتتي ال5977التعتتتتتديل الدستتتتتتوري لستتتتتنة 

متتتتتتا يؤكتتتتتتد متتتتتتنح  أصتتتتتتبحت الستتتتتتلطة العليتتتتتتا للشتتتتتتفافية، وهتتتتتتووالتتتتتتتي  الوطنيتتتتتتة الهيئتتتتتتة المصتتتتتتطلحات متتتتتتن

                                                           

 94رئيس قسم الوثائق والمعلومات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، بتاريخ مقابلة مع السيدة: مازه إيمان، -(1)
 ، بمقر الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.79:77، على الساعة 5957أكتوبر 

 ة الفسادالذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية لمكافح 5997نوفمبر  55المؤرخ في  471-97المرسوم الرئاسي رقم  -(2)
، المعدل والمتمم بموجب المرسوم 5997نوفمبر  55، الصادرة في 64وتنظيمها وكيفية سيرها، الجريدة الرسمية عدد 

 .5975فبراير  72، الجريدة الرسمية العدد الثاني، الصادرة في 5975فبراير  96المؤرخ في  74-75الرئاسي 
من الفساد ومكافحتة بين الفعالية والتعطيل، مجلة الاجتهاد للدراسات  إبراهيم بوخضرة، دور الهيئة الوطنية للوقاية -(3)
 .746، ص 5971الجزائر، جوان  جامعة تامنغست، ،انونية والاقتصادية، المجلد الثاني، العدد الثانيالق
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 ،المشتتتتتتترع الطتتتتتتتابع الستتتتتتتلطوي متتتتتتتن أجتتتتتتتل مواجهتتتتتتتة جميتتتتتتتع الفئتتتتتتتات المعنيتتتتتتتة بجتتتتتتترائم الفستتتتتتتاد دون تمييتتتتتتتز
 .(1)وكذلك بكل حياد لضمان الشفافية والنزاهة

يمكننتتتتتتتا القتتتتتتتول أن إضتتتتتتتفا  طتتتتتتتابع الستتتتتتتلطة علتتتتتتتى هتتتتتتتذه الهيئتتتتتتتة يثبتتتتتتتت الرغبتتتتتتتة فتتتتتتتي الوقايتتتتتتتة متتتتتتتن 
الدولتتتتتتة المنتتتتتتوط لهتتتتتتا ومؤسستتتتتتات  الهيئتتتتتتاتمتتتتتتن  ميزهتتتتتتا عتتتتتتن غيرهتتتتتتاهتتتتتتذا الطتتتتتتابع ي، حيتتتتتتث أن (2)الفستتتتتتاد

 .   (3)مهمة الرقابة ومكافحة الرشوة وأعمال الفساد بوجه عام
 ثانيا: الطابع الإداري للسلطة العليا للشفافية للوقاية من الفساد ومكافحته  
يعة ، وطبسلطة العليا للشفافيةيقصد بالطابع الإداري النظر إلى طبيعة الوظائف التي تقوم بها ال

 .(4)هو تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالفسادو الهدف منها ، وكذلك الأعمال التي تقوم بها
المتعلق  97-97من القانون  72تتميز السلطة العليا للشفافية بالطابع الإداري بصريح نص المادة 

محاربة جميع أنواع الفساد وبالتالي على أنها سلطة إدارية، فهي تسهر على  التي كيفتها بالوقاية بالفساد
 .5959تصدر قرارات إدارية، وهو ما أكده المشرع من خلال التعديل الدستوري لسنة 

لسلطة العليا للشفافية غير تابعة للإدارات والحكومات أو آية سلطة تشريعية أو قضائية، فهي نجد أن ا  
 .(5)قابة الحكومة أو البرلمانتابعة لرئيس الجمهورية مما يدل على أنها غير خاضعة لر 

 ثالثا: استقلالية السلطة العليا للشفافية للوقاية من الفساد ومكافحته
يكتسي طابع الاستقلالية أهمية كبيرة من الناحية العملية، لأن استقلالية السلطة العليا للشفافية يؤتي 

الأمم المتحدة للفساد على ضرورة من اتفاقية  95/5ثماره في مكافحة الفساد، وهو ما نصت عليه المادة 
تمتع هيئات مكافحة الفساد بما يلزم من الاستقلالية لأدا  مهامها، وهو نفس ما نصت عليه المادة العاشرة 

    من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 

                                                           

جلد الرابع، العدد لبنى دنش، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الاجتهاد القضائي، الم –رمزي حوحو  -(1)
 .61، ص 5992الجزائر، جامعة بسكرة، الخامس، 

 آمنة صدوق، النظام القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق. -(2)
 محمد أمين تيراوي، الحماية الإجرائية للمال العام في مجال الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية -(3)

 ,117، ص 5972/5970، الجزائر، -7-الحقوق جامعة الجزائر 
، كلية الحقوق والعلوم كافحته، رسالة ماجستيرفتيحة سعادي، المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد وم -(4)

 .59، ص 5977السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، الجزائر، 
 .14ق، ص جمال دوبي بونوة، مرجع ساب -(5)
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تها من الناحية العضوية والوظيفية وعدم تبعي للشفافية يمكن قياس مدى استقلالية السلطة العليا 
تمكنها من القيام بمهامها وفق مبادئ النزاهة قلالية تحمي الهيئة من التبعية و لأن الاست ،(1)لأي جهة أعلى

 قانونالمن  72بموجب المادة  تهاصراحة باستقلالي هاعترافوهذا ما قام المشرع به و  ،والشفافية والمساواة
 المتعلق بالفساد. 97-97 رقم

ا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مظهرين: استقلالية عضوية تأخذ استقلالية السلطة العلي
 واستقلالية وظيفية

 الاستقلالية العضوية لسلطة العليا للشفافية للوقاية من الفساد ومكافحته:  -أ
تظهر استقلالية الهيئة عضويا من خلال تعدد هياكلها وأعضا ها وطريقة تعينهم بموجب مرسوم 

تداب رئيس الهيئة وأعضا ها بمدة خمس سنوات، لأن تحديد المدة يسمح للرئيس رئاسي، وتحديد مدة ان
ما هات العليا، وهذا بعكس والأعضا  بأدا  مهامهم بكل حرية دون أن تمارس عليهم ضغوطات من الج

 .(2)تعينهم لمدة غير محددة قانونا  يتم
 ية من الفساد ومكافحته: ستقلالية العضوية السلطة العليا للشفافية والوقاالامظاهر  -9-أ

 توجد عدة مظاهر للاستقلالية العضوية وتتمثل في: 
 :   للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التركيبة البشرية -9-9-أ

الجماعيتتتة والتنتتتوع بالتركيبتتتة البشتتترية لستتتلطة العليتتتا للشتتتفافية والوقايتتتة متتتن الفستتتاد ومكافحتتتته  تتميتتتز
حظ أن المشرع أولى اهتماما كبيرا لاستقلاليتها، وتتمثل هذه الأخيرة في الطابع الجمتاعي والنوعية، والملا

 والطابع المختلط.
 :لسلطة العليا للشفافيةالطابع الجماعي ل -7-7-7-أ

متتتتتتتن  ،مبتتتتتتتدأ الجماعيتتتتتتة التتتتتتتذي يحكتتتتتتم النظتتتتتتتام القتتتتتتانوني ويختتتتتتتدم استتتتتتتقلالية الهيئتتتتتتتة الوطنيتتتتتتةيقتتتتتتوم 
لا وقتتتتتترارات ترافقيتتتتتته، حيتتتتتتث تعتبتتتتتتر صتتتتتتفة الجماعيتتتتتتة متتتتتتن إحتتتتتتدى ختتتتتتلال تركيبتتتتتتة جماعيتتتتتتة تضتتتتتتمن حلتتتتتتو 

                                                           

 .740إبراهيم بوخضرة، مرجع سابق، ص  -(1)
علاوة جلاب، محدودية حوكمة الآليات الإستراتيجية لمكافحة الفساد في إبرام الصفقات العمومية: تبعية الهيئة  -(2)

الجامعي المركز الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته للسلطة التنفيذية، مجلة آفاق للبحوث والدراسات، العدد الخاص، 
 .61، ص 5972الجزائر، ماي إليزي، 
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لأنهتتتتتتا ذات طبيعتتتتتتة متتتتتتن شتتتتتتأنها خلتتتتتتق نتتتتتتوع متتتتتتن التتتتتتتوازن بتتتتتتين تتتتتتتأثير  (1)العوامتتتتتتل المقويتتتتتتة للاستتتتتتتقلالية
 .التي تعين من بينها أعضا  السلطةالمصالح المختلفة والجهات 

استتتتتة أو مستتتتتائل إجتتتتترا  مداولتتتتتة جماعيتتتتتة حتتتتتول مواضتتتتتيع حس التركيبتتتتتة الجماعيتتتتتة كتتتتتذلك ضتتتتتمنت 
متتتتتن المرستتتتتوم  92معقتتتتتدة ممتتتتتا يشتتتتتكل ضتتتتتمانة للموضتتتتتوعية والدقتتتتتة، وهتتتتتذا متتتتتا جتتتتتا  فتتتتتي نتتتتتص المتتتتتادة 

الوطنيتتتتتتتة )2(والتتتتتتتذي يحتتتتتتتدد تشتتتتتتتكيلة الهيئتتتتتتتة 5997نتتتتتتتوفمبر  55المتتتتتتتؤرخ فتتتتتتتي  471-97الرئاستتتتتتتي رقتتتتتتتم 
تشتتتتكل الهيئتتتتة متتتتن رئتتتتيس وستتتتتة  :   كيفيتتتتات ستتتتيرها والتتتتتي تتتتتنص علتتتتى أنتتتتهنظيمهتتتتا و لمكافحتتتتة الفستتتتاد وت

هتتتتتذه التشتتتتتكيلة هتتتتتي نفستتتتتها تشتتتتتكيلة  أنمتتتتتع الإشتتتتتارة إلتتتتتى    ،عضتتتتتا  يعينتتتتتون بموجتتتتتب مرستتتتتوم رئاستتتتتيأ
المتتتتتؤرخ فتتتتتي  74-75متتتتتن المرستتتتتوم الرئاستتتتتي رقتتتتتم  95مجلتتتتتس اليقظتتتتتة والتقيتتتتتيم وهتتتتتو متتتتتا أكدتتتتتته المتتتتتادة 

 .)3(السابق الذكر 471-97المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي  5فيفري  6
وهتتتتتو متتتتتا  ستتتتتلطة العليتتتتتا للشتتتتتفافية،أ الجماعيتتتتتة فتتتتتي تشتتتتتكيلة الدبمبتتتتت عتتتتتترفاالمشتتتتترع قتتتتتد  لاحتتتتتظ أنن
إلا إذا  ةليتتتتتتتتافعذات  تكتتتتتتتتون أن هتتتتتتتتذه الضتتتتتتتتمانة لا يمكتتتتتتتتن أن ، إلاتهال ضتتتتتتتتمانة مبدئيتتتتتتتتة لاستتتتتتتتتقلاليشتتتتتتتتك

 الجهات المعنية. سمحت
 : والوقاية من الفساد ومكافحته العليا للشفافية الطابع المختلط لتشكليه السلطة -2-9-9-أ

ة ضتتتتتتمانا للحيتتتتتتاد والموضتتتتتتوعية، ستتتتتتلطوالمراكتتتتتتز القانونيتتتتتتة لأعضتتتتتتا  ال الصتتتتتتفات يعتبتتتتتتر اختتتتتتتلاف
وباستتتتتتتتقرا  النصتتتتتتتتوص القانونيتتتتتتتة المتعلقتتتتتتتتة بالتشتتتتتتتكيلة نجتتتتتتتتد أن المشتتتتتتترع لتتتتتتتتم يبتتتتتتتين الشتتتتتتتتروط الخاصتتتتتتتتة 
بالتخصتتتتتص والتتتتتتي يجتتتتتب توفرهتتتتتا فتتتتتي الأعضتتتتتا ، إلا أنتتتتته أشتتتتتار إلتتتتتى أنتتتتته يتتتتتتم اختيتتتتتار أعضتتتتتائها متتتتتن 

 ة التي تمثل المجتمع المدني.بين الشخصيات الوطنية المستقل

                                                           

اث قانونية وسياسية، سلسبيل زعموش، الاستقلالية النسبية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة أبح -(1)
 .704، ص 5976الجزائر، نوفمبر  جامعة جيجل، ،المجلد الثاني، العدد الثاني

، الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 5997نوفمبر  55رخ في المؤ  471-97المرسوم الرئاسي رقم  -(2)
 .5997، الصادرة سنة 64الجريدة الرسمية العدد 

-97رقم  الرئاسي المعدل والمتمم للمرسوم 5975فيفري  6المؤرخ في  74-75المرسوم الرئاسي رقم  95المادة  -(3)
 .95المادة  471
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المتضتتتتتتمن الإعتتتتتتلان  5979نتتتتتتوفمبر  96لكتتتتتتن إذا رجعنتتتتتتا إلتتتتتتى المرستتتتتتوم الرئاستتتتتتي المتتتتتتؤرخ فتتتتتتي 
  هالأعضتتتتتائتتتتتتم التنصتتتتتيب القتتتتتانوني  والتتتتتتي ،عتتتتتن تنصتتتتتيب أعضتتتتتا  هيئتتتتتة مكافحتتتتتة الفستتتتتاد والوقايتتتتتة منتتتتته

 :(1)نجد أن التشكيلة تتضمن 5977جانفي  91في 
  رئيس الهيئة –قاضي-. 
  الجزائر السابق بماليسفير. 
 وزارة الخارجية.بر سابق إطا 
  الدرك الوطني. فيعقيد 
  .نائب عام بالمحكمة العليا 
  .مفتش عام للميزانية لوزارة المالية 
  .رائد في جهاز الدرك الوطني 
 :أعضاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته عضويةمدة -2-9-أ

، إذ يمكتتتتتن القتتتتتول (2)لعضتتتتتوية بخمتتتتتس ستتتتتنوات قابلتتتتتة للتجديتتتتتد متتتتترة واحتتتتتدةل المتتتتتدة الزمنيتتتتتة حتتتتتددت
أن تحديتتتتد متتتتدة العضتتتتوية فتتتتي الستتتتلطات الإداريتتتتة وفتتتتي الهيئتتتتة خاصتتتتة هتتتتو بمثابتتتتة ضتتتتمانة للاستتتتتقلالية 

 ، إذ لا يمكن إقالتهم أو عزلهم من مناصبهم إلا بالطريقة التي عينوا بها.(3)العضوية
ت وجهتتتتتتتتتين، متتتتتتتتتن جهتتتتتتتتتة معرفتتتتتتتتتة الأعضتتتتتتتتتا  متتتتتتتتتدة نلاحتتتتتتتتتظ أن متتتتتتتتتدة العضتتتتتتتتتوية هتتتتتتتتتي عملتتتتتتتتتة ذا

عضتتتتتويتهم ومتتتتتدة انتهائهتتتتتا، ممتتتتتا يجعلهتتتتتم فتتتتتي هتتتتتذه الفتتتتتترة يعملتتتتتون بإيجابيتتتتتة، وفتتتتتي نفتتتتتس الوقتتتتتت وغالبتتتتتا 
متتتا دامتتتتت قابلتتتتة للتجديتتتتد متتتترة متتتا يتتتتتم تقتتتتديم التتتتولا ات لجهتتتة التتتتتي عينتتتتتهم متتتتن أجتتتل الظفتتتتر بعهتتتتدة ثانيتتتتة 

 واحدة.
 
 

                                                           

م تنصب إلا بعد مرور أكثر من أربع سنوات من تأسيسها من الناحية القانونية، وهذا الأمر يلاحظ أن هذه الهيئة ل -(1)
يفتح مجالا واسعا أمام تشكيك البعض في النوايا الحسنة والعزيمة القوية للسلطات المختصة في السعي قدما لمحاربة آفة 

 .  حتى من القطاع الخاصالفساد، كما يلاحظ ان تركيبتها لا تضم نشطا  من المجتمع المدني ولا
المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من  5997نوفمبر  55المؤرخ في  471 -97من المرسوم الرئاسي  92المادة  -(2)

 .5997نوفمبر  55، الصادرة في 64الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفية سيرها، الجريدة الرسمية عدد 
يئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة آفاق للعلوم، المجلد الخامس، العدد عبد الصديق شيخ، دور ومهام اله -(3)

 .17، ص 5959الجزائر،  جامعة الجلفة، ،72
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 :لعليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهللسلطة ا حدود الاستقلالية العضوية-2-أ
إلا أنه ربطها بالسلطة التنفيذية  ،على الاستقلالية العليا للشفافية سلطةنص المشرع الجزائري لل
التي تكون بموجب مرسوم رئاسي، و  اوهذا من خلال طريقة تعيين أعضائهممثلة في رئيس الجمهورية، 

ي عينوا بها، وكذلك في حالة تجديد العضوية، لذا نستشف مجموعة ويتم إنها  مهامهم بنفس الطريق الت
 من النقاط التي تضعف وتنقص من استقلالية الهيئة: 

 ة بالاستقلالية الوظيفية سلطتتمتع ال بمعنى أن ،احتكار سلطة التعيين والعزل بيد رئيس الجمهورية
من تلقا  نفسها أو حتى دون إرسال  (1)لأنها لا تملك سلطة اتخاذ القرارات ،المحدودة أو المنقوصة

، ولأن الاستقلالية تقاس بمدى توافر الطابع الجماعي -رئيس الجمهورية –تقارير للسلطة التنفيذية 
هذا على العموم  –وتحديد عهدة الأعضا ، كما تقاس بعدم خضوعها لتبعية السلطة التنفيذية 

 سلطة العليا للشفافية هذا لا يتوافر عند ال ، إلا أن-(2)والمطبق على السلطات الإدارية المستقلة
 لوقاية من الفساد.   وا

  احتكار اختيار الأعضا  من طرف جهة واحدة والمتمثلة في رئيس الجمهورية، أي عدم وجود أي
في السلطات الإدارية المستقلة، أين نجد تنوع في  موجود هو وهذا مخالف لما  ،قتراحلاجهة أخرى ل

، (3)هات الاقتراح، مما يؤدي إلى تبعية وتقديم كل ما يرضى الجهة المعينةالأعضا  واختلاف ج
 ولم تقم بأي إخطارات لوزير العدل. ،في عدم تحرك الهيئة  ويظهر ذلك

 471-97رقم  الرئاسي المرسوم من 25 المادة تنصحيث  الأعضا و   الرئيس عضوية إنها  ظروف 
 على :   سيرها وكيفيات وتنظيمها ومكافحته الفساد نم للوقاية الوطنية الهيئة تشكيلة يحدد الذي

 ( سنوات92)  خمس لمدة رئاسي مرسوم بموجب يعينون أعضا  (97) وستة رئيس من الهيئة تتشكل

                                                           

 .12عبد الصديق شيخ، مرجع سابق، ص  -(1)
بحوث القانونية اسمهان عون، تقييم واقع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، المجلة الدولية لل –يحي مجيدي  -(2)

 .712، ص 5970الجزائر، ديسمبر  جامعة واد سوف، والسياسية، المجلد الثالث، العدد الثالث،
بمجرد تنصيبها وأدا  اليمين القانونية لأعضائها بالتحقيق في أربعين قرضا بنكيا وهي عبر  5977قامت الهيئة سنة  -(3)

في ملفات الفساد في الجزائر والتي تمس عشرة قطاعات حساسة  الوطن كما أمرها رئيس الجمهورية بإعادة فتح تحقيق
أهمها: الفلاحة، الري والتجارة الخارجية والصناعات الالكترونية والبنوك كما أمرها أيضا بإعادة التحقيق في ملفات الفساد 

ئة والديوان المركزي في أنظر في ذلك: جميلة فار، واقع ورهانات الهي الجمركي والتي كلفت الدولة مبالغ مالية ضخمة.
، ص 5977الجزائر، مارس  جامعة بسكرة، العدد الثاني، المجلد الرابع، مجال مكافحة الفساد، مجلة الحقوق والحريات،

475. 
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 إنها  أن أعلاه، المادة خلال من يفهم" نفسها الأشكال حسب مهامهم وتنهى واحدة مرة للتجديد قابلة
 عملية بها تمت التي الكيفية بنفس يكون ومكافحته، الفساد من ةللوقاي الوطنية الهيئة أعضا  مهام

 من الإنها  ويكون التعيين، تاريخ من سنوات خمسة مدة بانقضا  العضوية تنتهي أنه بمعنى تعيينهم،
 .رئاسي مرسوم بموجب الجمهورية رئيس طرف

 رئيس تولي في لىالأو  تتمثل زاويتين، من محدودة عضويا الهيئة استقلالية تكون لذلك وتبعا
 المشرع ذكر عدم في فتكمن الثانية أما التنفيذية، للسلطة الهيئة تبعية يؤكد مما ،سلطة التعيينل الجمهورية
 . (1)قبل انتها  المدة القانونية للعضوية العهدة تنهي شأنها من التيو  والحقيقة، الجدية والظروف للأسباب،

ساد بجميع أشكاله وفي جميع الميادين، حيث لابد أن هو مكافحة الف يئةإن الغرض من إنشا  اله
من أجل الاضطلاع بمهامها بدون تبعية لأي جهة، وعدم تقديم  (2)تكون مستقلة عن السلطات التقليدية

 الولا ات لأي جهة كانت. 
 : للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته الاستقلالية الوظيفية -ب

 ،والمهام المتنوعة الصلاحيات من بالعديد ومكافحته الفساد من لوقايةللشفافية وا سلطة العلياال تتمتع
 أعاد وقد ومكافحته، الفساد من بالوقاية المتعلق 97-97 رقم القانون من 20 المادة إليها أشارت والتي

 ددالمح 471-97 رقم الرئاسي المرسوم بموجب بدقة لهايفصتو  المهام هذه تحديد الجزائري المشرع
 في المهام هذه أهم وتتمثل سيرها، وكيفيات وتنظيمها ومكافحته الفساد من للوقاية الوطنية الهيئة لتشكيلة
 في الدولي التعاون وعقد ،وتفحصها بالممتلكات التصريحات بمخاطر الفساد، وتلقي والتحسيس التوعية
 .(3)ومكافحته الفساد من الوقاية مجال

 لال منحها مجموعة من الصلاحيات من خ للسلطة العليا للشفافية الاستقلالية الوظيفية تتجسد
 أعضائها أدا  خلال من الخصوص على مضمونة ستقلاليةمحاربة الفساد بجميع أنواعه، وهذه الال

                                                           

اقع،  والو  الدستورية الرؤية بين  ومكافحته الفساد من للوقاية الوطنية الهيئة نبيل بورماني، استقلالية –فاطمة عثماني  -(1)
 .74ص  ،5976 الجزائر،جامعة الجلفة،  ، 57، العدد سادسالتراث، المجلد ال مجلة

سمية لكحل، مقومات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، رسالة ماجستير في القانون، كلية الحقوق جامعة  -(2)
 .17، ص 5974، الجزائر، -7-الجزائر 

 فعلية حول الدراسات ومكافحته، مجلة الفساد من للوقاية الوطنية يفية الهيئةنورة هارون، عن نسبية الاستقلالية الوظ -(3)
 .794-791، ص 5959الجزائر، جانفي  جامعة بجاية، القانونية، المجلد الرابع، العدد الرابع، القاعدة
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 أو التهديد أو الترهيب أو الضغوط أشكال شتى من  الحمايةتكفل لهم و  ،(1)القانونية اليمين وموظفيها
 .(2)طبيعته كانت أيّا التهجم أو الشتم أو الإهانة
 تحدد خلاله من التي القواعد مجموع اختيار في الحق لهاو   الداخلي نظامها تقوم الهيئة بإعداد 
، التنفيذية( السلطة هي بها خارجية )المقصود أخرى لهيئات الرجوع دون بنفسها سيرها وكيفية تنظيمها

 النص صلب في الجزائري المشرع إليه ذهب ما ذاوه ،الوظيفية الاستقلالية مظاهر أبرز يشكل ماذا وه
 الداخلي نظامها الهيئة تعد ":على 471-97الرئاسي  المرسوم من 70المادة  نصت حيث للهيئة، المنظم
 الذي الداخلي النظام على والتقييم اليقظة مجلس ويصادق .لهياكلها الداخلي العمل كيفيات يحدد الذي
   الرسمية  . الجريدة في ينشر
 الدراسات بعض إليه ذهبت ما عكس ،الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة استقلاليةهذا النص   يرسخ      
 للسلطة تابعة أخرى لهيئات إسناده تم قد الداخلي النظام وضع أن فحواها في جا  التي السابقة
 الهياكل تنظيم اولتتن التي المرسوم، نفس من  8المادة نص في متمثلا سندهم كان وقد ،(3)التنفيذية
 بالمالية المكلف والوزير العمومية بالوظيفة المكلفة السلطة بين مشترك قرار عبر يتم والذي للهيئة الداخلية
 .بنفسها الداخلي نظامها بوضع الهيئة قيام عن تماما مختلف الأمرف الهيئة، ورئيس

ل التقارير إرسا نه اشترط عليهالأبالسلطة التنفيذية،  الهيئة الوطنية يعاب على المشرع أنه ربط
وهذا ما يؤكد تبعيتها للسلطة  يهاهي بمثابة رقابة لاحقة علف ،لرئيس الجمهورية هاالسنوية عن نشاط

  التنفيذية، وكذلك  خضوع ميزانيها لرقابة الوزير المكلف بالمالية.
ستقلالية الوظيفية الاعلى لية لرقابة الوزير المكلف بالما هيئة الوطنية للفسادخضوع ميزانية اليؤثر 

 تكريس رغم لكن ،(4)الوظيفة يةللاستقلال الأساسية الركائز أهم بين يعد من المالي الاستقلال ، لأنلها
 السلطة تمارسها التي التأثيرات نتيجة وذلك مطلقا، يعد لا أنه إلا امالي هاوالدستور لاستقلال  القانون

                                                           

برفع اليد والقسم بالله  يتم أدا  اليمين القانونية لرئيس الهيئة وأعضائها، ويكون بمجلس قضا  الجزائر العاصمة ويتم -(1)
المتضمن  5977مارس  97المؤرخ في  97-77من القانون  595/1المادة نص  بأن يؤدي عمله بكل نزاهة وشفافية.

 .تعديل الدستور للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 العمومية، مجلة الصفقات المج ومكافحته في الفساد من للوقاية المؤسساتيةو  القانونية الآلياتأحمد بوشارب،  -(2)

، ص 5976الجزائر، سبتمبر  جامعة المسيلة، ،السابع والسياسية، المجلد الأول، العدد القانونية للدراسات الباحث الأستاذ
171. 

 .707سلسبيل زعموش، مرجع سابق، ص  -(3)
 .72نبيل بورماني، مرجع سابق، ص  –فاطمة عثماني  -(4)
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 خضوع في تتمثل أخرى جهة ومن ،هيئةلل الدولة تقدمها التي ناتالإعا في جهة من تظهر والتي التنفيذية،
بالتالي و  ،(1)بالمالية المكلف الوزير طرف من معين ، ويكونماليال مراقبال مالية يمارسها رقابةل  ةالهيئ
 كالقرارات والإدارية المالية العمليات بكل الرقابة هذه وتتعلق المالية، لوزارة الرئاسية للسلطة هاعو خض

 .والاستثمار التجهيز نفقات المتضمنة والالتزامات للموظفين، المهنية الحياة بتسيير المتعلقة
التي و  الإعانات طريق عن ومكافحته، الفساد من للوقاية الوطنية للهيئة الدولة تمويل فإن وعليه

وتخضع في محاسبتها  التنفيذية، السلطة من معين مالي مراقب ووجود ،(2)تدخل في الميزانية العامة للدولة
 ذمتها في التصرف في الهيئة حرية من التقليص شأنها من عوامل تعتبر ، (3)لقواعد المحاسبة العمومية

  .(4)يةالمال يةالاستقلال من التقليل ثم ومن المالية،
 سلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهلاعتراف بالشخصية المعنوية للرابعا: ا

 ، إلاشخصتتتتتتية المعنويتتتتتتة عتتتتتتاملا فعتتتتتتالا وحاستتتتتتما لقيتتتتتتاس درجتتتتتتة استتتتتتتقلالية ستتتتتتلطة معينتتتتتتةالتعتبتتتتتتر 
حستتتتتب رأي الأستتتتتتاذ زوايميتتتتتة رشتتتتتيد فتتتتتإن تحديتتتتتد ذلتتتتتك لا يقتتتتتاس علتتتتتى الاستتتتتتقلالية، فوبتتتتتالرغم متتتتتن  انهتتتتتأ

الفقتتتترة الأولتتتتى متتتتن  72هتتتتذه الشخصتتتتية والاعتتتتتراف بهتتتتا صتتتتراحة لهيئتتتتة مكافحتتتتة الفستتتتاد بموجتتتتب المتتتتادة 
التتتتتذي يتتتتتنص علتتتتتى: "الهيئتتتتتة ستتتتتلطة إداريتتتتتة مستتتتتتقلة تتمتتتتتتع بالشخصتتتتتية المعنويتتتتتة  97-97القتتتتتانون رقتتتتتم 

 والاستقلال المالي توضع لدى رئيس الجمهورية".
نجتتتتتد أن المشتتتتترع قتتتتتد أعتتتتتترف بالشخصتتتتتية المعنويتتتتتة للهيئتتتتتة ويعتتتتتود ذلتتتتتك لكونتتتتته قتتتتتد أدرك أهميتتتتتة 

ويترتتتتتتب  ،قلاليتهاإذ أن هتتتتتذا ضتتتتتروري متتتتتن اجتتتتتل ممارستتتتتة وظائفهتتتتتا ويعتتتتتد أيضتتتتتا استتتتتتكمالا لاستتتتتت ،ذلتتتتتك
 عن هذا الاعتراف عدة نتائ  هامة.

                                                           

 .471-97الرئاسي  من المرسوم 57المادة  -(1)
دراسة تحليلية على ضو  النصوص  –نسيمه شيخ، النظام القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  -(2)

 .22، ص 5957الجزائر، جانفي  جامعة مستغانم، ، مجلة القانون العقاري والبيئة، المجلد التاسع، العدد الأول،-القانونية
 السابق ذكره. 471-97سوم الرئاسي من المر  54المادة  -(3)
 الدستوري التعديل ضو  على الفساد ومكافحته من للوقاية المستقلة الوطنية للهيئة القانوني كمال قاضي، النظام -(4)

 جامعة المسيلة، والسياسية، المجلد الثاني، العدد العاشر، القانونية للدراسات الباحث الأستاذ ، مجلة5977لسنة  الجزائري
 .662، ص 5972جزائر، جوان ال
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التتتتتي  97-97متتتتن القتتتتانون  5متتتتن المتتتتادة  0طبقتتتتا للقواعتتتتد المنظمتتتتة للهيئتتتتة بالضتتتتبط فتتتتي الفقتتتترة 
 )1(تنص على أنه: "تكلف الهيئة لاسيما بالمهام الآتية:"

 السهر على التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على الصعيدين الوطني والدولي. -
أنتتتته لا يمكتتتتن  471-97متتتتن المرستتتتوم الرئاستتتتي رقتتتتم  0متتتتن المتتتتادة  77وأضتتتتافت بعتتتتدها فتتتتي الفقتتتترة    
"تطتتتتتتوير التعتتتتتتاون متتتتتتع هيئتتتتتتات مكافحتتتتتتة الفستتتتتتاد علتتتتتتى المستتتتتتتوى التتتتتتدولي  :)2(رئيس الهيئتتتتتتة بمتتتتتتا يتتتتتتأتيلتتتتتت

 وتبادل المعلومات بمناسبة التحقيقات الجارية".
فتتتتي إبتتتترام عقتتتتود واتفاقيتتتتات متتتتع هيئتتتتات  إمكانيتتتتة هيئتتتتة مكافحتتتتة الفستتتتاد أنتتتته نتوصتتتتل إلتتتتى استتتتتنتاج

أختتتتتترى تختتتتتتتص بمكافحتتتتتتة الفستتتتتتاد ستتتتتتوا  كانتتتتتتت هتتتتتتذه الأخيتتتتتترة وطنيتتتتتتة أو أجنبيتتتتتتة فتتتتتتي إطتتتتتتار التعتتتتتتاون 
 تكون ذات هدف مشترك وواحد. أنالدولي، والمهم في ذلك 

 للسلطة العليا للشفافية والوقاية ممن الفساد ومكافحته:   أهلية التقاضي -أ
  إلتتتتتى الهيئتتتتتات ا  الحتتتتتق لتتتتترئيس هيئتتتتتة مكافحتتتتتة الفستتتتتاد فتتتتتي اللجتتتتتو إعطتتتتت أهليتتتتتة التقاضتتتتتينقصتتتتتد ب

وعتتتتتن أستتتتتاس ومصتتتتتدر هتتتتتذا الحتتتتتق  ،متتتتتدعيا أو متتتتتدعى عليتتتتته وبحستتتتتب الحالتتتتتة تهالقضتتتتتائية وذلتتتتتك بصتتتتتف
التتتتتتتي تتتتتتتنص أنتتتتتته يكلتتتتتتف رئتتتتتتيس  471-97متتتتتتن المرستتتتتتوم الرئاستتتتتتي  0فهتتتتتتو مستتتتتتتمد متتتتتتن نتتتتتتص المتتتتتتادة 

 ل أعمال الحياة المدنية ".:" تمثيل الهيئة أمام القضا  وفي ك)3(الهيئة بما يلي
صتتتتتاحب الصتتتتتفة فتتتتتي الخصوصتتتتتية ولا يلجتتتتتأ إلتتتتتى القضتتتتتا  باستتتتتم الدولتتتتتة  أهليتتتتتة التقاضتتتتتيتجعتتتتتل 

أي ممتتتتتتتثلا لهتتتتتتتا، فعنتتتتتتتدما يكتتتتتتتون للتتتتتتترئيس حتتتتتتتق تمثيتتتتتتتل ستتتتتتتلطة أمتتتتتتتام القضتتتتتتتا  فتتتتتتتإن ذلتتتتتتتك يقتتتتتتتوي متتتتتتتن 
 استقلاليتها الوظيفية.

 سلطة العليا لشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته:مسؤولية ال -ب
هتتتتي إلقتتتتا  المستتتتؤولية عليهتتتتا، و  مجموعتتتتة متتتتن النتتتتتائ  تمتتتتتع الهيئتتتتة بالشخصتتتتية المعنويتتتتة ينتتتتت  عتتتتن     

فهتتتتتي تتحمتتتتتل مستتتتتؤولية مباشتتتتترة علتتتتتى  ،فطتتتتتابع الاستتتتتتقلالية التتتتتتي تتميتتتتتز بتتتتته لا يعفيهتتتتتا متتتتتن المستتتتتؤولية
تصتتتتترفاتها، لتتتتتذا يمكتتتتتن للأشتتتتتخاص التتتتتذين تعرضتتتتتوا لأضتتتتترار نتيجتتتتتة الأخطتتتتتا  الصتتتتتادرة عنهتتتتتا متابعتهتتتتتا 

                                                           

أحمد مصطفى صبيح، الرقابة المالية والإدارية ودورها في الحد من الفساد الإداري، طبعة الأولى ، مركز الدراسات  -(1)
 .726، 729،  ص 5977 مصر، العربية للنشر والتوزيع،

 السابق ذكره. 97-97من القانون  5المادة  -(2)
 ، السابق ذكره.471-97الرئاسي رقم  المرسوم 77فقرة  0المادة  -(3)
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ثتتتتارة مستتتتؤوليتها وبالتتتتتالي فتتتتإن تحمتتتتل المستتتتؤولية بالنستتتتبة للهيئتتتتة هتتتتو نتيجتتتتة حتميتتتتة للاعتتتتتراف بتمتعهتتتتا  وا 
 بالشخصية المعنوية.

نهتتتتتتا أكتتتتتتان التعتتتتتتويض يفتتتتتتوق ميزانيتهتتتتتتا أو  أمتتتتتتا بخصتتتتتتوص الجهتتتتتتة التتتتتتتي تتتتتتتتولى دفتتتتتتع التعتتتتتتويض إذا   
 92عنتتتتته فتتتتتي  ففتتتتتي هتتتتتذا الصتتتتتدد قتتتتترر مجلتتتتتس الدولتتتتتة الفرنستتتتتي فتتتتتي رأي صتتتتتادر ،عتتتتتاجزة عتتتتتن دفعتتتتته

بتتتتتأن:" تتحمتتتتتل المستتتتتؤولية كاملتتتتتة عتتتتتن تصتتتتترفاتها إلا فتتتتتي حالتتتتتة عجزهتتتتتا   وعليتتتتته فتتتتتدور  5992ستتتتتبتمبر 
 الدولة احتياطي في دفع التعويضات

 للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته هيكليالمطلب الثاني: الإطار ال
لا يمكن أن يقوم و  ،حاربة والوقاية من الفسادأوكل المشرع الجزائري للهيئة حجم كبير من المهام لم

بها أعضا  الهيئة لوحدهم، مما استدعى ضرورة استحداث تنظيم إداري وبشري يعمل إلى جانب تشكيلة 
على إعداد وتنفيذ  عمل))الفرع الأول((، حيث ت (1)الهيئة ويتولى مساعدتها على القيام بالمهام المسندة إليها

بالإضافة إلى بعض الاختصاصات التي تتولاها كل من  ،ة إلى مكافحة الفسادالسياسات العامة الهادف
 .)) الفرع الثاني(( الهيئة والمجلس

 لسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهالفرع الأول: هياكل ا
المعتتتتتتتتتتدل والمتتتتتتتتتتتمم  5975فبرايتتتتتتتتتتر  6المتتتتتتتتتتؤرخ فتتتتتتتتتتي  74-75حتتتتتتتتتتدد المرستتتتتتتتتتوم الرئاستتتتتتتتتتي رقتتتتتتتتتتم  

التنظتتتتتيم ، 5997نتتتتتوفمبر  55المتتتتتؤرخ فتتتتتي  471-97للهيئتتتتتة المرستتتتتوم الرئاستتتتتي رقتتتتتم  للمرستتتتتوم المنشتتتتتئ
 الإداري للهيئة ويبين بدقة المهام المسندة لكل هيكل من هياكلها.

ونتيجتتتتتتة لتتتتتتذلك تشتتتتتتعب الأعمتتتتتتال  ،الأمانتتتتتتة العامتتتتتتةلهيئتتتتتتة متتتتتتن مجلتتتتتتس اليقظتتتتتتة والتقيتتتتتتيم و تتكتتتتتتون ا
يجعتتتتتل جهتتتتتاز واحتتتتتد ببضتتتتتعة أعضتتتتتا  عتتتتتاجز فتتتتتي  أنالاقتصتتتتتادية والماليتتتتتة واتستتتتتاعها، التتتتتذي متتتتتن شتتتتتأنه 

التتتتتحكم والضتتتتبط الفعلتتتتي لمهامتتتته، ولهتتتتذه الضتتتترورة نتتتتص المشتتتترع علتتتتى تعتتتتدد هياكتتتتل الهيئتتتتة، لتتتتذا نقتتتتول 
إحتتتتداث هتتتتذه الهياكتتتتل المتنوعتتتتتة هتتتتي مبتتتتادرة جيتتتتتدة ستستتتتمح فعتتتتلا بتكفتتتتتل الهيئتتتتة بكتتتتل اختصاصتتتتتاتها  إن

 والمتمثلة أساسا في الوظائف الاستشارية والرقابية.
 
 

                                                           

والذي جا  على  74-75المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي  471-97النص التنظيمي المتمثل في المرسوم  تكفل  -(1)
     ".( التي نصت على أنه:   تزود الهيئة لأدا  مهامها97التنظيم الذي يجب أن تتضمنه الهيئة. المادة ) 
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 ولا: مجلس اليقظة والتقيي .أ
المعتتتتتتدل والمتتتتتتتمم علتتتتتتى أنتتتتتته: " تضتتتتتتم  471-97متتتتتتن المرستتتتتتوم الرئاستتتتتتي رقتتتتتتم  2لمتتتتتتادة تتتتتتتنص ا

، حيتتتتتتث يتتتتتتتم تعييتتتتتتنهم بموجتتتتتتب )1(الهيئتتتتتتة مجلتتتتتتس يقظتتتتتتة والتقيتتتتتتيم يتشتتتتتتكل متتتتتتن رئتتتتتتيس وستتتتتتتة أعضتتتتتتا "
م مرستتتتتوم رئاستتتتتي متتتتتثلهم مثتتتتتل رئتتتتتيس، كمتتتتتا يمكتتتتتن تجديتتتتتد عهتتتتتدة الأعضتتتتتا  والتتتتترئيس لمتتتتترة واحتتتتتدة ويتتتتتت

إنهتتتتتتتا  مهتتتتتتتامهم بتتتتتتتنفس الطريقتتتتتتتة، وتتمثتتتتتتتل صتتتتتتتلاحيات هتتتتتتتذا المجلتتتتتتتس فتتتتتتتي إبتتتتتتتدا  رأيتتتتتتته فتتتتتتتي المستتتتتتتائل 
 :)2(التالية
 .إعداد برنام  عمل الهيئة وشروط وكيفيات تطبيقه 
 .مساهمة كل قطاع في مكافحة الفساد 
 .تقارير وآرا  وتوصيات الهيئة 
 .المسائل التي يعرضها عليه رئيس الهيئة 
 .ميزانية الهيئة 
 تقارير السنوية الموجهة إلى رئيس الجمهورية الذي يعده رئيس الهيئة.ال 
  تشكل مخالفات جزائية إلى وزير العدل. أنتحويل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها 

متتتتتن المرستتتتتوم الرئاستتتتتي متتتتتن بتتتتتين  79يتتتتتتم اختيتتتتتار أعضتتتتتا  مجلتتتتتس اليقظتتتتتة والتقيتتتتتيم طبقتتتتتا للمتتتتتادة 
 ثل المجتمع المدني والمعروفة بكفا تها ونزاهتها.الشخصيات الوطنية المستقلة التي تم

 :)3(أما عن رئيس الهيئة فيكلف بالمهام التالية 
 .إعداد برنام  عمل الهيئة 
 .تنفيذ التدابير التي تدخل في إطار السياسة الوطنية للوقاية عن الفساد ومكافحته 
 .إدارة أشغال مجلس اليقظة والتقييم 
  الهيئة والنظام الداخلي.السهر على تطبيق برنام  عمل 
 .إعداد وتنفيذ برنام  تكوين إطارات الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته 
 .تمثيل الهيئة لدى السلطات والهيئات الوطنية والدولية 

                                                           

 ، السابق ذكره.471-97مرسوم الرئاسي رقم من ال 92المادة  -(1)

 من نفس المرسوم الرئاسي. 77المادة  -(2)
 السابق ذكره. 471-97من المرسوم الرئاسي  79، 90المادة  -(3)
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 .كل عمل من أعمال التسيير يرتبط بموضوع الهيئة 
 يتتتتتتة إلتتتتتتى وزيتتتتتتر العتتتتتتدل تحويتتتتتتل الملفتتتتتتات التتتتتتتي تتضتتتتتتمن وقتتتتتتائع بإمكانهتتتتتتا ان تشتتتتتتكل مخالفتتتتتتة جزائ

 حافظ الأختام، قصد تحريك الدعوى العمومية عند الاقتضا .
 .تمثيل الهيئة أمام القضا  وفي كل أعمال الحياة المدنية 
 .ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين 
  تطتتتتتوير التعتتتتتاون متتتتتع هيئتتتتتات مكافحتتتتتة الفستتتتتاد علتتتتتى الصتتتتتعيد التتتتتدولي وتبتتتتتادل المعلومتتتتتات بمناستتتتتبة

 ات الجارية.التحقيق
  يمكتتتتن لتتتترئيس الهيئتتتتة أن يستتتتتند إلتتتتى أعضتتتتا  المجلتتتتس مهمتتتتة تنشتتتتيط فتتتترق عمتتتتل موضتتتتوعاتي فتتتتي

إطتتتتتار تنفيتتتتتذ برنتتتتتام  عمتتتتتل الهيئتتتتتة، وكتتتتتذا المشتتتتتاركة فتتتتتي التظتتتتتاهرات الوطنيتتتتتة والدوليتتتتتة المرتبطتتتتتة 
 بالوقاية من الفساد ومكافحته.

 المهام والصلاحيات التالية: اليقظة مجلسيتولى 
العامتتتتتتتة لمكافحتتتتتتتة الفستتتتتتتاد، بالتعتتتتتتتاون متتتتتتتع الجهتتتتتتتات ذات العلاقتتتتتتتة ووضتتتتتتتع الخطتتتتتتتط رستتتتتتتم السياستتتتتتتة  (7

 والبرام  اللازمة لتنفيذها.
 توعية المواطنين بآثار الفساد الخطيرة على التنمية الاجتماعية والسياسية. (5
دارتهتتتتتا  (1 نشتتتتتر تقتتتتتارير دوريتتتتتة تبتتتتتين مختتتتتاطر الفستتتتتاد والوستتتتتاطة والمحستتتتتوبية علتتتتتى مؤسستتتتتات الدولتتتتتة وا 

 العامة.
عتتتتتاون والتنستتتتتيق متتتتتع الجهتتتتتات المحليتتتتتة والإقليميتتتتتة والدوليتتتتتة، لتعزيتتتتتز التتتتتتدابير الخاصتتتتتة بمكافحتتتتتة الت (4

 الفساد وتطويرها و اقتراح البرام  والمشاريع الرامية لتحقيق ذلك.
الموافقتتتتتة علتتتتتى الاتفاقيتتتتتات والعقتتتتتود التتتتتتي تبرمهتتتتتا الهيئتتتتتة، وتفتتتتتويض متتتتتن يقتتتتتوم بتتتتتالتوقيع عليهتتتتتا نيابتتتتتة  (2

 عنه.
للازمتتتتتتتة بخصتتتتتتتوص قضتتتتتتتايا الفستتتتتتتاد، بمتتتتتتتا فتتتتتتتي ذلتتتتتتتك إحالتهتتتتتتتا للجهتتتتتتتة الفضتتتتتتتائية اتختتتتتتتاذ القتتتتتتترارات ا (7

 .المختصة
 اتخاذ القرارات اللازمة للتعاقد مع الخبرا  والمختصين فيما يتعلق بأعمال الهيئة. (6
صتتتتتتتتتدار التعليمتتتتتتتتتات  (2 إقتتتتتتتتترار الهيكتتتتتتتتتل التنظيمتتتتتتتتتي للهيئتتتتتتتتتة، وجتتتتتتتتتدول تشتتتتتتتتتكيلات الوظتتتتتتتتتائف فيهتتتتتتتتتا، وا 

 اللازمة لذلك. التنظيمية
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روع التشتتتتتتتتتتريعات الخاصتتتتتتتتتتة بعمتتتتتتتتتتل الهيئتتتتتتتتتتة، ورفعهتتتتتتتتتتا لمجلتتتتتتتتتتس التتتتتتتتتتوزرا  لاستتتتتتتتتتتكمال اقتتتتتتتتتتتراح مشتتتتتتتتتت (0
 الإجرا ات اللازمة بشأنها.

 تأليف لجنة أو أكثر تكون ضرورية لعملها على ان تحدد مهامها في قرار تأليفها. (79
 إقرار موازنة الهيئة ورفعها إلى مجلس الوزرا  للموافقة عليها. (77
 .ه إلى مجلس الوزرا  ومجلس الأمةإقرار التقرير السنوي للهيئة ورفع (75

 ثانيا: الأمانة العامة
 عامالمين الأبأمانة عامة توضع تحت سلطة   لسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتها تزود
 ،والذي يتولى التسيير المالي والإداري للهيئة تحت سلطة رئيس الهيئة،)1(يعين بموجب مرسوم رئاسي الذي

  .لسلطةلهياكل الأساسية لضمان سير ادى اإح وتعتبر 
لتتتتى جانتتتتب ستتتتلطته فتتتتي تعيتتتتين أعضتتتتا  ورئتتتتيس الهيئتتتتة،  متتتتن هنتتتتا نستتتتتنت  أن رئتتتتيس الجمهوريتتتتة وا 

الستتتتلطة العليتتتتا يري الهياكتتتتل الأختتتترى الملحقتتتتة بيبقتتتتى المتتتتتمكن والمستتتتتحوذ الوحيتتتتد علتتتتى تعيتتتتين كتتتتل مستتتت
إذ وبموجتتتتتتب تتتتتتتولي الأمتتتتتتين العتتتتتتام للتستتتتتتيير والوقايتتتتتتة متتتتتتن الفستتتتتتاد بمتتتتتتا فيهتتتتتتا الأمانتتتتتتة العامتتتتتتة،  للشتتتتتتفافية

ة بتعيينتتتتتتته، ممتتتتتتتا يقلتتتتتتتص متتتتتتتن الإداري والمتتتتتتتالي للهيئتتتتتتتة يبقتتتتتتتى دائمتتتتتتتا متتتتتتتتأثرا وخاضتتتتتتتعا للستتتتتتتلطة المكلفتتتتتتت
 ، ويكلف الأمين العام بالمهام التالية:تهااستقلالي
 .تنشيط عمل هياكل الهيئة وتنسيقها وتقييمها 
 .السهر على تنفيذ برنام  عمل الهيئة 
 غال المتعلقتتتتتة بإعتتتتتداد مشتتتتتروع التقريتتتتتر الستتتتتنوي، وحامتتتتتل نشتتتتتاطات الهيئتتتتتة بالاتصتتتتتال تنستتتتتيق الأشتتتتت

 مع رؤسا  الأقسام.
 .ضمان التسيير الإداري والمالي لمصالح الهيئة 

 ويساعد الأمين العام كل من:
 .نائب مدير مكلف بالمستخدمين والوسائل 
 .نائب مدير مكلف بالميزانية والمحاسبة 
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ين العتتتتتام ونائتتتتتب المتتتتتدير بموجتتتتتب مرستتتتتوم رئاستتتتتي بنتتتتتا ا علتتتتتى اقتتتتتتراح ويتتتتتتم تعيتتتتتين كتتتتتل متتتتتن الأمتتتتت
 .)1(من رئيس الهيئة
 لوقاية من الفساد ومكافحتهلشفافية واسلطة العليا لثالثا: أقسا  ال

إلتتتتى قستتتتمين قستتتتم معالجتتتتة التصتتتتريحات بالممتلكتتتتات وقستتتتم التنستتتتيق والتعتتتتاون  الستتتتلطة تتتتتم تقستتتتيم
 الدولي.

 :كاتقس  معالجة التصريحات بالممتل -أ
يشتتتتتكل التصتتتتتريح بالممتلكتتتتتات إجتتتتترا  محوريتتتتتا لتجستتتتتيد مبتتتتتدأ الشتتتتتفافية فتتتتتي إطتتتتتار الحيتتتتتاة العموميتتتتتة 

 .وآلية لا يستغنى عنها في المنظومة العامة للوقاية من الفساد ومكافحته
فيفتتتتتتري  59المتتتتتتؤرخ فتتتتتتي  97-97متتتتتتن القتتتتتتانون رقتتتتتتم  4حيتتتتتتث نصتتتتتتت علتتتتتتى هتتتتتتذا المبتتتتتتدأ المتتتتتتادة 

اعتبرتتتتتتتتته بأنتتتتتتتته: "ضتتتتتتتتمان للشتتتتتتتتفافية فتتتتتتتتي الحيتتتتتتتتاة اد ومكافحتتتتتتتتته و ستتتتتتتتوالمتعلتتتتتتتتق بالوقايتتتتتتتتة متتتتتتتتن الف 5997
 السياسية والإدارية وصون كرامة الأشخاص المكلفين بالخدمة العمومية".

المتتتتتتؤرخ  471-97يكلتتتتتتف قستتتتتتم معالجتتتتتتة التصتتتتتتريحات بالممتلكتتتتتتات وفقتتتتتتا للمرستتتتتتوم الرئاستتتتتتي رقتتتتتتم 
 منه بالمهام والصلاحيات الآتية: 71في المادة  5997نوفمبر  55في 
  متتتتتن  5تلقتتتتتي التصتتتتتريحات بالممتلكتتتتتات للأعتتتتتوان العمتتتتتوميين كمتتتتتا هتتتتتو منصتتتتتوص عليتتتتته فتتتتتي الفقتتتتترة

المتتتتتذكورة أعتتتتتلاه والنصتتتتتوص  5997فيفتتتتتري  59المتتتتتؤرخ فتتتتتي  97-97متتتتتن القتتتتتانون رقتتتتتم  7المتتتتتادة 
 .)2(المتخذة لتطبيقه

  جتتتتتتتترا ات تجميتتتتتتتتع ومركتتتتتتتتزة وتحويتتتتتتتتل التصتتتتتتتتريحات بالممتلكتتتتتتتتات طبقتتتتتتتتا اقتتتتتتتتتراح شتتتتتتتتروط و كيفيتتتتتتتتات وا 
 م التشريعية والتنظيمية لها بالتشاور مع المؤسسات والإدارات المعنية.للأحكا

 .القيام بمعالجة التصريحات بالممتلكات وتصنيفها وحفظها 
 .استغلال التصريحات المتضمنة تغير في الذمة المالية 
  جمتتتتتتتتع واستتتتتتتتتغلال العناصتتتتتتتتر التتتتتتتتتي يمكتتتتتتتتن أن تتتتتتتتتؤدي إلتتتتتتتتى المتابعتتتتتتتتات القضتتتتتتتتائية والستتتتتتتتهر علتتتتتتتتى

 .)3(ة المناسبة طبقا لأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاإعطائها الوجه
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الستتتتتابق ذكتتتتتره، يجتتتتتب أن يشتتتتتمل التصتتتتتريح كتتتتتذلك  97-97متتتتتن القتتتتتانون رقتتتتتم  1وبموجتتتتتب المتتتتتادة 
 .)1(بالممتلكات على الشيوع وكذا ممتلكات الأولاد القصر

حيتتتتتث تتتتتتم  الستتتتتابق ذكتتتتتره نمتتتتتوذج التصتتتتتريح بالممتلكتتتتتات، 471-97المرستتتتتوم الرئاستتتتتي رقتتتتتم حتتتتتدد 
 .)2(أجزا  7تقسيم استمارة بالممتلكات إلى 

 .تحديد الهوية 
 .الأملاك العقارية المبنية والغير المبنية 
 .الأملاك المنقولة 
  .السيولة النقدية والاستثمارات 
 .أملاك أخرى 
 .تصريحات أخرى 

فتتتتتإن هتتتتتذا القستتتتتم لتتتتته مهتتتتتام عمليتتتتتة، يمكتتتتتن متتتتتن خلالهتتتتتا الكشتتتتتف عتتتتتن العديتتتتتد متتتتتن جتتتتترائم  عليتتتتتهو 
علتتتتتى التصتتتتتريحات بالممتلكتتتتتات الخاصتتتتتة بتتتتتأعوان  الاطتتتتتلاعفستتتتتاد، وذلتتتتتك متتتتتن ختتتتتلال صتتتتتلاحياته فتتتتتي ال

الدولتتتتة، كمتتتتا أن لتتتته دور بتتتتارز فتتتتي الوقايتتتتة والمكافحتتتتة معتتتتا، متتتتن ختتتتلال إستتتتناد مهمتتتتة البحتتتتث والتحتتتتري 
 هذه الجرائم. تكابالتي من شأنها أن تكشف عن ار  في الوقائع

 قس  التنسيق والتعاون الدولي:  -ب
تطتتتتتتور التكنولتتتتتتوجي ومتتتتتتا تتتتتتتلاه متتتتتتن انفتتتتتتتاح اقتصتتتتتتادي علتتتتتتى العتتتتتتالم الختتتتتتارجي إلتتتتتتى بتتتتتتروز أدى ال

أشتتتتتكال جديتتتتتدة متتتتتن الفستتتتتاد علتتتتتى المستتتتتتوى العتتتتتالمي والمجتمتتتتتع الجزائتتتتتري، مثتتتتتل جتتتتترائم الرشتتتتتوة الدوليتتتتتة، 
 .)3(وغسل الأموال، الجرائم المنظمة

اكتستتتتتتاب الخبتتتتتترات قتتتتتتام المستتتتتتؤولون بهيئتتتتتتة الرقابتتتتتتة الإداريتتتتتتة بمواكبتتتتتتة هتتتتتتذا التطتتتتتتور متتتتتتن ختتتتتتلال 
لملاحقتتتتتتة تلتتتتتتك الجتتتتتترائم، وفتتتتتتتح مجتتتتتتالات لقستتتتتتم التعتتتتتتاون التتتتتتدولي متتتتتتع أجهتتتتتتزة مكافحتتتتتتة الفستتتتتتاد بالتتتتتتدول 

 .)4(لتبادل المعلومات والخبرات حول جرائم الفساد وتنظيم دورات تدريبية
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وقتتتتتد حتتتتتدد  )1(74-75متتتتتن المرستتتتتوم الرئاستتتتتي  1استتتتتتحدث هتتتتتذا القستتتتتم لأول متتتتترة بموجتتتتتب المتتتتتادة 
 471-97مكتتتتترر متتتتتن المرستتتتتوم الرئاستتتتتي  71هتتتتتذا القستتتتتم علتتتتتى الخصتتتتتوص فتتتتتي المتتتتتادة المشتتتتترع مهتتتتتام 

المعتتتتتدل والمتتتتتتمم   ويكتتتتتون لتجديتتتتتد واقتتتتتتراح وتنفيتتتتتذ الكيفيتتتتتات المتعلقتتتتتة بالعلاقتتتتتات الواجتتتتتب إقامتهتتتتتا متتتتتع 
، المتعلتتتتتتق )2(97-97متتتتتن القتتتتتانون  57المؤسستتتتتات العموميتتتتتة للهيئتتتتتات الوطنيتتتتتة الأختتتتتترى طبقتتتتتا للمتتتتتادة 

ستتتتاد ومكافحتتتتته و لاستتتتيما بغتتتترض جمتتتتع كتتتتل المعلومتتتتات الكفيلتتتتة بالكشتتتتف عتتتتن حتتتتالات بالوقايتتتتة متتتتن الف
التستتتتتاهل متتتتتع أعمتتتتتال الفستتتتتاد والقيتتتتتام بتقستتتتتيم أنظمتتتتتة الرقابتتتتتة الداخليتتتتتة وعملهتتتتتا الموجتتتتتود بغتتتتترض تحديتتتتتد 

 مدى هشاشتها بالنسبة لممارسة الفساد.
رستتتتتة الصتتتتتلاحيات عتتتتتين أربتتتتتع رؤستتتتتا  دراستتتتتات يكلفتتتتتون بمستتتتتاعدة رؤستتتتتا  الأقستتتتتام أثنتتتتتا  مماتتتتتتم ت

 .)3(الموكلة إليهم أو يتم تعيين هؤلا  بموجب مرسوم رئاسي بعد اقتراح من رئيس الهيئة
ورطين فيهتتتتتا تبتتتتتادل المعلومتتتتتات حتتتتتول وقتتتتتائع الفستتتتتاد والمتتتتتتو مجتتتتتالات التعتتتتتاون  كتتتتتذلك فتتتتتي تتمثتتتتتل 

جتتتتتترا  التتتتتتتدريبات الوتبتتتتتتادل الزيتتتتتتارات متتتتتتع ا مشتتتتتتتركة لأجهتتتتتتزة المنتتتتتتاظرة بهتتتتتتذه التتتتتتدول لتبتتتتتتادل الخبتتتتتترات وا 
 .)4(للاستفادة من الخبرات التي وصلت إليها تلك الأجهزة
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ـــاني: الفـــرع  ـــةالث ـــا للشـــلل المهـــا  الموكل ـــهفســـلطة العلي ـــة مـــن الفســـاد ومكافحت فـــي إطـــار  افية والوقاي
 في مجال الصفقات العمومية مكافحة الفساد

المرسوم  بموجب إليها المسندة امالمه وبيّن ة،سلطال هذه وعمل تكوين كيفية الجزائري المشرع نظم
  سيّرها وكيفيات وتنظيمها ومكافحته الفساد  للوقاية الوطنية الهيئة تشكيلة يحدد الذي، و 471-97الرئاسي 
 سلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهلل العامة مها الأولا : 

 تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية:
التحتتتتتتتتتري عتتتتتتتتتن الفستتتتتتتتتاد المتتتتتتتتتالي والإداري والكشتتتتتتتتتف عتتتتتتتتتن المخالفتتتتتتتتتات والتجتتتتتتتتتاوزات وجمتتتتتتتتتع الأدلتتتتتتتتتة / 7

والمعلومتتتتتتات الخاصتتتتتتة بتتتتتتذلك، مباشتتتتتترة التحقيقتتتتتتات والستتتتتتير فتتتتتتي الإجتتتتتترا ات الإداريتتتتتتة والقانونيتتتتتتة اللازمتتتتتتة 
 لذلك.

 / ملاحقتتتتة كتتتتل متتتتن يختتتتالف أحكتتتتام القتتتتانون وحجتتتتز أموالتتتته المنقولتتتتة وغيتتتتر المنقولتتتتة ومنعتتتته متتتتن الستتتتفر5
وطلتتتتب كتتتتف يتتتتده عتتتتن العمتتتتل متتتتن الجهتتتتات المعنيتتتتة، ووقتتتتف راتبتتتته وعلاواتتتتته وستتتتائر استتتتتحقاقاته الماليتتتتة 

 .)1(إذا لزم ذلك، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفقا للتشريعات السارية المفعول
و فتتتتتي إجتتتتترا  التحريتتتتتات اللازمتتتتتة لمتابعتتتتتة أي متتتتتن قضتتتتتايا الفستتتتتاد متتتتتن تلقتتتتتا  نفستتتتتها أالهيئتتتتتة تبتتتتتدأ  / 1

ذا تتتتتبنتتتتا  علتتتتى أخبتتتتار  إلتتتتى  ةالتتتتوارد يتتتتةأن الإخبار  تبتتتتين نتيجتتتتة التحتتتتري أو التحقيتتتتقرد متتتتن أي جهتتتتة، وا 
يتتتتتتم تحويتتتتتل مقدمتتتتته إلتتتتتى الجهتتتتتات القضتتتتتائية المختصتتتتتة وفتتتتتق للأصتتتتتول  ة،كتتتتتذبا أو كيديتتتتت تكانتتتتت الهيئتتتتتة 

 القانونية المتبعة.
د  إجتتتتتترا ات التحقيتتتتتتق أشتتتتتتهر متتتتتتن تتتتتتتاريخ بتتتتتت 1/ تلتتتتتتتزم الهيئتتتتتتة بإصتتتتتتدار قراراتهتتتتتتا فتتتتتتي موعتتتتتتد أقصتتتتتتاه 4

 .)2(والتحري في الشكوى
لفستتتتتتتاد فتتتتتتتي فتتتتتتتي مجتتتتتتتال مكافحتتتتتتتة ا 5997لستتتتتتتنة   97-97متتتتتتتن القتتتتتتتانون  59تضتتتتتتتمنت المتتتتتتتادة 

 ة لاسيما بالمهام الآتية:    سلطالجزائر أنه "تكلف ال
/ اقتتتتتراح سياستتتتة شتتتتاملة للوقايتتتتة متتتتن الفستتتتاد تجستتتتد مبتتتتادئ الدولتتتتة القتتتتانون وتعكتتتتس النزاهتتتتة والشتتتتفافية 7

 سؤولية في تسيير الشؤون والأموال العمومية.والم
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/ تقتتتتتديم توجيهتتتتتات تختتتتتص الوقايتتتتتة متتتتتن الفستتتتتاد، لكتتتتتل شتتتتتخص أو هيئتتتتتة عموميتتتتتة أو خاصتتتتتة، واقتتتتتتراح 5
تتتتتتتتدابير خاصتتتتتتتة منهتتتتتتتا ذات الطتتتتتتتابع التشتتتتتتتريعي والتنظيمتتتتتتتي للوقايتتتتتتتة متتتتتتتن الفستتتتتتتاد وكتتتتتتتذا التعتتتتتتتاون متتتتتتتع 

 قيات المهنة.القطاعات المعنية العمومية والخاصة في إعداد قواعد أخلا
شتتتتتف عتتتتتن أعمتتتتتال الفستتتتتاد والوقايتتتتتة تستتتتتاهم فتتتتتي الك أن/ جمتتتتتع واستتتتتتغلال كتتتتتل المعلومتتتتتات التتتتتتي يمكتتتتتن 1

لاستتتتتتيما البحتتتتتتث فتتتتتتي التشتتتتتتريع والتنظتتتتتتيم والإجتتتتتترا ات والممارستتتتتتات الإداريتتتتتتة عتتتتتتن عوامتتتتتتل الفستتتتتتاد  ،منتتتتتته
 لأجل تقديم توصيات لإزالتها.

عموميين بصفة دورية ودراسة واستغلال المعلومات / تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين ال4
 .1و7من نفس القانون في فقرتيها  7الواردة فيها والسهر على حفظها، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

 .(1)/ الاستعانة بالنيابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد2
 الوطني المستوى على الفساد ظاهرة من للوقاية تهدف التي النشاطات من بجملة الهيئة تقوم
 : (2)التالية العناصر  في إجمالها يمكن والعالمي والإقليمي

الأمم  اتفاقية تنفيذ بمتابعة المكلفة الحكومية العمل لفرق السنوية الدورات أشغال الجزائر في مشاركة
هذين  بخصوص وضعتها الّتي نظمةالأ لتناول ةتحليلي تقارير حرّرت وقد الفساد، لمكافحة المتحدة

المعني  المتحدة الأمم مكتب حيث نظّم  ،والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة الأمم بمكتب الموضوعين
 الدورةالأمر بكل من  ويتعلّق بفينا  2018 سبتمبر 8 إلى 3 من الممتدة الفترة خلال بالمخدرات والجريمة

 الّذي تناولو  ،الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية تنفيذ ض ااستعر  لفريق الأولى المستأنفة التاّسعة
 لمنع الحكومي العمل لفريق التاّسعة الدورة وكذا الاستعراض، آليّة من الثاّنية بالدورة المتعلقة المسائل
دارة منع مجال في الجيدة الممارسات عال  والّذي الفساد، ا   الخاصة النظم إلى إضافة المصالح، تضارب و 

 .عنها والإفصاح المالية بإقرارات الذمة
 في الفساد مكافحة بشأن السنوي الحوار في ومكافحته الفساد من للوقاية الوطنية الهيئة شاركت

 4 إلى 2 من الممتدة الفترة خلال الفساد حول الأفريقي للاتحاد الاستشاري المجلس نظمه الذي أفريقيا
 أرضية الثانية، دورته في هو الذي الحوار هذا ويشكل تنزانيا، بجمهورية أروشا مدينة في  5972 أكتوبر
 وتبادل وبحوثهم، دراساتهم نتائ  ونشر الخبرات لتبادل الفساد، بمكافحة المعنية الوطنية والوكالات للهيئات

                                                           

 .516عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص  -(1)
 جامعة ع، مجلة حولياتالواق و الطموح بين ومكافحته الفساد من للوقاية الوطنية الهيئة دور عمر بن زعموش، -(2)

 .04-01، ص 5959الجزائر،  ،-7-جامعة الجزائر  ، العدد الرابع،14، المجلد -7-الجزائر 
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 نحو" السنة هذه اختياره تم الذي والموضوع منه، والوقاية الفساد مكافحة مجال في الفضلى الممارسات
 بقياس المتعلقة الأنظمة لمناقشة فيها المشاركون عكف إشكالية وهي ،"الفساد لمكافحة أفريقية يةمنهج
 ستة تشكيل تمّ  وقد .الأفريقية بالدول خاصة فساد مؤشرات إعداد إمكانية حول المقترحات ومناقشة الفساد

 .معا تينمندمج السادسةو  الخامسة المجموعتين أعمال ترأست الجزائر حيث عمل، مجموعات
 لوضع دراسة  في المالية، وزارة مع بالتنّسيق ومكافحته الفساد من للوقاية الوطنية الهيئة شرعت

 :حيث من الأداة هذه توفّرها الّتي الكبيرة للمساهمة  نظرا الفساد، مخاطر حول خارطة
 الفساد لمخاطر معياريّة مؤشّرات وضع. 
 لمعالجتها المقاربات أحسن اختيار على والمساعدة مخاطرال بها تحدّد الّتي الطّريقة وتقييم مقارنة. 
 الفساد مخاطر باحتوا  تسمح الّتي الإداريّة الآليّات تدعيم. 
 لاحتوائها موجّهة استراتيجيات وضع رغم المستعصية المخاطر طبيعة على التّعرّف. 

العامّة  المديريّات ستوىم على المشتركة الدراسة هذه تباشر أن ووزارة الماليّة الهيئة من كل قرّرت
 هذه مستوى على والاقتصادية المالية الرّهانات لحجم نظرا ، وهذاالدّولة أملاك وكذا والجمارك للضّرائب
 قصد ونجاعتها، هناك المتواجدة الرّقابة وكذا إجرا ات الفساد، مخاطر على التّعرّف بهدف وهذا المصالح،
 .بعد بها التّكفّل يتمّ  لم الّتي المخاطر من قايةللو  استغلالها يتمّ  قد حلول في التفّكير

 الخاصة للمصالح العامة المفتشيات وبمساهمة الدراسة، لهذه العملياتي بالشق تعلقي وفيما
 بجمع للسّماح "المغلقة"و "المفتوحة" الأسئلة من سلسلة يضمّ  استبيان وضع تمّ  فقد المعنية، بالمديريات
 الرّئيسيّة المخاطر بإحصا  الدّراسة سمحت وقد ،الاقتراحات وكذا يقات،والتّعل والملاحظات، الأجوبة،
 ذات الوقائيّة لتسيير الإجرا ات مسبق منه  باقتراح سمحت وخطورتها، كما تواترها حسب وترتيبها
 .اتخاذها ينبغي الّتي الأولويّة

 لقا ين تنظيم سبق وقد رطة،الخا هذه عن المنبثقة التّوصيات تنفيذ لمتابعة دائمة لجنة إنشا  تمّ  وقد
 .لتنفيذها الملائمة الكيفيّات لمناقشة الهيئة، بمقر اللجنة، لهذه
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  وتحسسيه  بمخاطر الفساد تكوين الموظفينب السلطة العليا للشفافية الخاصةثانيا: مها  
، افحتهالفساد ومك من تحتل الأنشطة ذات الصلة بالتكوين والتحسيس مكانة خاصة في نظام الوقاية

وهذا للدور الذي يؤديانه وتأثيرهما الايجابي المباشر على سلوك الموظفين العموميين، وكذلك زيادة 
 والتوعية من مخاطر الفساد. المعارف

 وتطور بنمو يسمح ، فهو(1)يعتبر التكوين عملية إستراتيجية متناسقة للسلطة العليا للشفافية
 المؤسسة أعضا  كل التكوين يشمل أن ويجب موظف العمومي،لل استثمارا مؤسسات الدولة ويعتبر بذلك

 حول مكافحة الفساد. (3)المعلومات تجديد أجل من مستمرة عملية فهو ،(2)المسؤولين فيهم بما
وتوعيتهم من مخاطر الفساد  ،(4)موظفا عموميا 1499قامت السلطة العليا للشفافية بتكوين ما يعادل 

و اقتصاد الدولة، ولذلك أعدت البرنام  الوطني للتكوين والتحسيس ضد وتأثيره المباشر على تطور ونم
 الفساد، والذي شمل الوزارات والإدارات المركزية واللامركزية في الدولة.

تجسد الهيئة برنامجها في مكافحة الفساد من خلال تكوين موظفي المؤسسات العمومية، هذا ما يجعلنا   
 نطرح التساؤل الأتي: 

  تكوين الموظفين في محاربة الفساد؟  كيف يساهم -
للإجابة على هذا التساؤل لابد من تحديد مدلول تكوين الموظفين وهذا بإعطا  تعريف للموظف   

العمومي والتكوين، ثم نحدد السياسة العمة أو إستراتيجية السلطة العليا للشفافية من تكوين الموظفين 
 العموميين ضد الفساد.

 
 
 

                                                           

(1)-A.Petit et autres, Gestion stratégique et opérationnelle des Ressources humaines, 

Editions Gaëtan Morin Editeur, Boucherville, Canada,1993, P.31. 
(2)-Pierre Casse , La formation Performante , office des Publications  universitaires centrale , 

Alger ; 1994, p 48. 
 بعض حالة دراسة الموظفين أدا  لتحسين كعملية المتواصل التكوينعبد القادر دايخ،  -الحسين بوثلجة -نورة حاج -(3)

، 5977نظيم والعمل، المجلد الخامس، العدد الثاني، جامعة معسكر، الجزائر، ، مجلة الت-معسكر - العمومية المؤسسات
 .72ص 

، على 5957أكتوبر  94مقابلة مع السيدة ايمان مازة: رئيس قسم الوثائق بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد، بتاريخ  -(4)
 .ةبالجزائر العاصم من الفساد، بمقر الهيئة الوطنية للوقاية 79:19الساعة 
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 ي لتكوين الموظفين : الإطار المفاهيم -أ
 ولا وجود لأي إدارة بدون العنصريعتبر الموظف أحد أهم المقومات الأساسية لمؤسسات الدولة، 

 فق التي تدار بطريق مباشر بواسطةهم الأشخاص الذين يعهد إليهم بعمل دائم في خدمة المراو ، (1)البشري
 الذي بالقدر مومعلوماته مأفكاره تغذية يستلزم لذلك، (2)"السلطات الإدارية المركزية أو المحلية أو المرفقية

 إلى يرمي الذي الصحيح بالشكل التأقلم  حتىو  ، الأوضاع معو  المستجدات مع للتفاعل ينمؤهل ميجعله
 .(3)التكوين خلال من ذلك ويتأتى ،مبه المنوطة الوظيفة أهداف تحقيق

 : العمومي تعريف الموظف -9-أ 
 المجتمع، أفراد مصالح تحقيق إلى يهدف الذيو  العام المرفق بتسيير لفالمك هو العام الموظف   

 تلامجالا كل في الجمهور احتياجات يحقق ،(4)واسعة وصلاحيات سلطات من ماله بواسطة
 .به المنوطة والاختصاصات

 التشريعات الثلاث الخاصة بالوظيفة العمومية، حيث عرفه في  عرف المشرع الجزائري الموظف في
: أن على ةالعمومي ةالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيف 711-77 (5)الأمر من ىلو الأ دةالما
 الإدارات في التسلسل  درجة في رسموا الذين دائمة، وظيفة في المعينون الأشخاص همن يالموظف"

 المؤسسات ذلكوك المحلية والجماعات الإدارات، لهذه التابعة الخارجية والمصالح للدولة التابعة المركزية
  .بمرسوم تحدد كيفيات حسب والهيئات

 "".الشعبي الوطني الجيش وأفراد الدين، بشعائر والقائمين القضاة، على الأساسي القانون هذا يسري ولا

                                                           

عبد الكريم هشام، التنمية الإدارية المحلية وأهمية اليقظة التكنولوجية في تدريب وتكوين الموظفين  –حميدة عدوم  -(1)
 .547، 5957، العدد الأول، جامعة ، الجزائر، 77المحليين، مجلة المفكر، المجلد

 .271، ص 7061كندرية، مصر، محمد فؤاد مهنا، مبادئ القانون الإداري، مؤسسة شباب الجامعة، الإس -(2)
المجلة  دور الدولة في تثمين المورد البشري للجماعات المحلية من خلال التكوين،عقيلة حاج ميهوب سيدي موسى،  -(3)

 .456الأكاديمة للبحوث القانونية والسياسية، المجلد الثاني، العدد الرابع، جامعة الأغواط، الجزائر، ص 
لعام وطبيعة رابطة الوظيفة العامة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد العاشر، العدد عيشة خلدون، الموظف ا -(4)

 .559، ص 5976الأول، جامعة الجلفة، الجزائر، 
المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية  7077جوان  95المؤرخ في  711-77الأمر رقم  -(5)

 .7077، الصادرة سنة 47العدد 
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المتعلق بالقانون الأساسي  20-22 (1)من المرسوم الخامسة المادة أشار المشرع لتعريف الموظف في    
 منصب في يثبت الذي العامل على تطلق: " على نص إذ ات والمؤسسات العموميةالنموذجي لعمال الإدار 

 إزا  وتنظيمية أساسية قانونية وضعية في حينئذ ويكون الموظف، تسمية التجريبية المدة انتها  بعد عمله
 .  " الإدارة أو المؤسسة

 .منصبه يف ويثبت يبيةالتجر  الفترة إجرا  بعد إلا العام بالموظف الشخص سميةت يمكن لا وعليه 
 النحو على منه 94 المادة من ىلو لأا الفقرة في نص 97-91 (2)الأمرفي  كذلكالمشرع عرفه     
 . "الإداري السلم في رتبة في ورسم دائمة عمومية وظيفة في عين عون كل موظفا يعتبر: "يلالتا

  ".  رتبته في الموظف تثبيت خلاله من يتم الذي الإجرا  هو الترسيم
 مفهوم عليها يقوم التي العناصر من أو الشروط من اعدد وضع المشرع أن المادة هذه من ضحيت 

 :  يف لتمثتو  الصفة هذه كسبهت التي وهي العام الموظف
 حيةلابص قانونا ختصةملا السلطة من صادر إداري قرار أو مرسوم وجبمب ذلك ويتم: نيالتعي -7

 .  نيالتعي
 التي العمومية الإدارات و المؤسسات إحدى يف عمومية وظيفة لغش أي: عا  مرفق يف خدمةلا  -5

 .97-91 رقم العمومية للوظيفة العام الأساسي القانون أحكام عليها سريت
تم تعريف الموظف من الناحية الاصطلاحية الفقهية، وطبعا كان فقها  القانون الإداري الفرنسي هم    

 : كالآتيسموا إلى فريقين السباقين في وضع تعريفا شاملا، ولكن انق
على التعريف الواسع للموظف العمومي وهو بأنه:    كل من يشغل وظيفة في  الأول: اعتمدالفريق  -

الكادر الدائم في إحدى المصالح العامة التي تديرها الدولة سوا  كان نائبا عن السلطة العامة أو 
 .(3)أو عاملا أو مساعدا   مستخدما

 

                                                           

المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال الإدارات والمؤسسات  7022مارس  51المؤرخ في  20-22 المرسوم -(1)
 .7022، الصادرة سنة 71الجريدة الرسمية العدد  العمومية،

الرسمية المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة  5997يوليو  72المؤرخ في  91-97الأمر  -(2)
 .5997، الصادرة سنة 47العدد 

 .47، ص 7069عبد الحميد حشيش، دراسات في الوظيفة العامة، مكتبة القاهرة، مصر،  -(3)
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كل من يتولى وظيفة دائمة ف الضيق للموظف العمومي وهو:   عتمد على التعريأما الفريق الثاني ا -
  .(1)مدرجة في الكادرات الإدارية العامة، ويساهم في إدارة مرفق عام مباشرة  

وسع الفريق الأول في تعريف الموظف العمومي حيث أدرج جميع الفئات سوا  المنتخبين أو حتى العمال، 
  الذي حصر الموظف العمومي في الفئة التي تشغل منصب في القطاع العام. على عكس الفريق الثاني

التعريف الفقهي، أنه لابد من توفر مجموعة من ا سبق من خلال التعريف التشريعي و نستخلص مم  
 الشروط في الشخص حتى يطلق عليه تسمية الموظف العام: 

 وتسيير مرفق عام.يشترط في الموظف الترسيم والتعيين في المنصب، لإدارة   -
 استبعاد الوظائف العسكرية، ومن ثم يكون شاغلوها من غير الموظفين بالمفهوم الذي حدده النص. -
  القطاع الخاص(. عاد الجهات غير التابعة للدولة )استب -

الشخص الذي تسند له وظيفة  :   العمومي بأنهالموظف  تعريفيمكننا القول أنه تم الاتفاق على 
 .  (2)  خدمة مرفق عموميبدائمة ليقوم 

 تعريف التكوين:  -2-أ
، ويكون عن (3)يطلق مصطلح التكوين على الدراسة التي يتلقاها الموظف في معاهد ومراكز التكوين  

طريق التربص لمدة زمنية تحددها الإدارة، وتمر العملية التكوينية بمراحل، تبدأ بتحديد برنام  التكوين ثم 
 .(4)منه، وأخيرا تنفيذ البرنام  بإتباع جدول زمني تحديد الأهداف المرجوة

 القانون  المتضمن 91-97 (5)رقم الأمر من 792و 794  المادتين في لتكوينا الجزائري المشرع عرف  
 تحديث في للعامل حق هو  الوقت نفس وفي التزام حق يعتبر:   أنه على ،العمومي للوظيف الأساسي
 وأنظمة دورات لمتابعة منه التزاما للمهنة السلمي التنظيم  في وترقيتها نميتهاوت والتطبيقية النظرية معارفه

                                                           

(1)-André de laubadere ; op. cite ; p 640.   
، ص 5972ئر، عمار بوضياف، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع، الجزا -(2)

55. 
(، رسالة 5979-7002أحمد زرقة، التكوين في الإدارة العمومية الجزائرية واقع وآفاق ) دراسة حالة إدارة الجمارك  -(3)

 .57، ص 5975، الجزائر، -1-ماجستير، كلية العلوم السياسة والإعلام، جامعة الجزائر 
طوير كفا ات موظفي المؤسسات العمومية دراسة حالة مديرية فاطمة علام، دور التكوين في ت -محمد جواد بلقايد -(4)

التربية لولاية تلمسان، مجلة نور للدراسات الاقتصادية، المجلد الثالث، العدد الأول، المركز الجامعي البيض، الجزائر، 
 .175، ص 5976

 ذكره. المؤرخ في المتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي، السابق 91-97الأمر رقم  -(5)
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 المهنية العامة المعارف تنمية أو تعميق أو تحديث بغية احتياجاتها إطار في المؤسسة تنظمه التي التكوين
    .  والتكنولوجية

، معلوماتهم وتجديد مستواهم وترقية الموظفين بتكوين المتعلق  05-07  رقم المرسوم كذلك أعطى    
يعتبر أول نص قانوني ينظم بشكل دقيق وواضح عمليات التكوين في المؤسسات والإدارات  والذي

 .(1)التكوين من مختلفة  لأنواع ، حيث عددالعمومية
 الذي المتخصص التكوين على 05-07من المرسوم  الثانية المادة من الأولى الفقرة نصت حيث     

 الموجود للموظف بالنسبة أعلى رتبة أو بسلك الالتحاق أو ،الأولى للمرة عمومي منصب بشغل  يسمح
 العمل فهو  الأدا  ترقية أما المهنية، والامتحانات للمسابقات التحضير وكذلك الفعلية، الخدمة وضعية في

 أجل من لتكوينا أما وضبطها، وتعميقها للموظفين، الأساسية والكفا ات المعارف تحسين إلى يهدف الذي
 لتطور نظرا جديدة وظيفة مع بالتكيف للموظفين يسمح أن شأنه من عمل كل فهو المعلومات تجديد

  .وتنظيمها  المصلحة مهام في لتغيرات أو والتقنيات الوسائل
عبارة عن تزويد الفرد بالأساليب :   يعرف على أنهتكوين حيث لعدة تعريفات ل الفقها  كذلك قدم     
ات والاتجاهات العملية والعلمية السليمة اللازمة لاستخدام المعارف والمهارات، ويعده للقيام بالمهام والخبر 

 .(2)  الوظيفية المستقبلية وفق مخطط علمي
 بمعارف والجماعات الفرد تجهيز على القادرة السبل من مستمرة عملية: '' كذلك بأنه التكوين عرفي    

الأداء  وتحسين انجازھا المتوخى الأھداف تحقيق خلالها من يعونيستط وآراء وقدرات ومهارات 

 .(3)''باستمرار

 أداء في مختلفة وأساليب طرقا يستخدمون بجعلهم الأفراد سلوك لتغيير محاولة" : بأنه أيضا يعرف    

 .(4)''قبل يتبعونه كانوا عما مختلف بشكل التكوين بعد يسلكون بجعلهم  أي عملهم،

 

                                                           

المتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد  7007مارس  91المؤرخ في  05-07المرسوم التنفيذي رقم  -(1)
 .7007، الصادرة سنة 77معلوماتهم، الجريدة الرسمية العدد 

 .715، ص 7004عبد الرحمان توفيق، التدريب المبادئ والأصول العلمية، مكتبة بميك، القاهرة، مصر،  -(2)
 .752، ص 5996كاسب الخرشة، إدارة الموارد البشرية، دار الميسرة، الأردن،  ياسين -خضير كاظم حمود -(3)
 .147 ص، 7022 مصر،  القاهرة، للطباعة، غريب دار الإنتاجية، والكفا ة الأفراد إدارة ،السلمي علي -(4)
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 يؤدون والفرق الأفراد جعل على القادرة العمليات مجمل" :بأنه Raymond VATIER فقيهال يعرفه كما
 "(1)للمؤسسة الحسن السير أجل من بمهارة، ،لامستقب بها يكلفون قد التي أو الحالية، وظائفهم

والتحسيس من مخاطر الفساد  الموظفين العموميين تكوينالسلطة العليا للشفافية في  استراتيجية  -ب
 افحته:  ومك

 تقوم السلطة العليا للشفافية بالاتفاق مع مؤسسات الدولة بدورات تكوينية للموظفين التابعين لها،    
بتحسين قدراته  معلوماتهم حول طرق محاربة الفساد الإداري والمالي، وهذاو هممعارف زيادة ضربغ

 . مكافحة الفساد بغية همبأدائ الارتقا  لأج نم ومهاراتهم 
بإعداد  السلطة للشفافية في إطار التعاون والتنسيق مع مختلف الإدارات المركزية واللامركزيةتعمل   

برنام  لمكافحة الفساد، تتضمن الدورة التكوينية خبرا  ورجال قانون ودكاترة في ميادين مختلفة، من أجل 
عطائهم الحلو   ساد.ل لكيفية تفادي الوقوع في الفتوعية الموظفين بمخاطر الفساد، وا 

تجسد السلطة العليا للشفافية من خلال تكوين الموظفين العموميين ما كرسه التعديل الدستوري الأخير   
، الذي يعمل لأخلقه الحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد وتكريس الشفافية والنزاهة في تسيير 5959لسنة 

 الممتلكات والأموال العمومية.
إلى جعل منحى الفساد في العد التنازلي،  من خلال تكوين الموظفين تهدف السلطة العليا للشفافية    

وهذا بوجود إدارة عمومية فعالة ونزيهة، تضمن المساواة والعدالة بين المواطنين، وهذا من خلال إرسا  
 كالآتي: مبادئ الحكامة

 تعزيز إطار الوقاية للحد من الأنشطة المرتبطة بالفساد في الإدارة العمومية. -
 ف دوافع ومحفزات اللجو  إلى الفساد.إضعا -
مواكبة المجهودات التي بذلت ولازالت تبذل في إطار إستراتيجية السلطة العليا للشفافية لمكافحة الفساد  -

 في الإدارة العمومية.
التأثير على العقليات والسلوكيات عبر مختلف الوسائل، بغية ترسيخ قيم المواطنة وأخلاقيات مكافحة  -

 الموظف العمومي.الفساد لدى 
 إعادة الثقة للمرتفق في الإدارة العمومية. -

                                                           

(1)- Raymond Vatier, Développement de l’entreprise et promotion des hommes,   Entreprise 

moderne d’édition, Paris, France, 1984, P.50. 
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 تأطير عمل الموظف بشكل واضح فيما يتعلق بالأخلاقيات مكافحة الفساد. -
 زيادة نشر ثقافة التبليغ عن الفساد.   -

ترتكز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد إلى جانب إرسا  قواعد الحكامة على الوقاية والتواصل 
عية والتكوين للموظف العمومي، وهذا لمحاربة الفساد خاصة ما يتعلق بالغش والجرائم المالية، كل والتو 

هذه المجهودات المبذولة من طرف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، انصبت على 
 بمكافحة الفساد.  دعم وتأهيل الأجهزة المعنية
 عملية العمومية الإدارة لقطاع بالنسبة والتحسيس بمخاطرهمحاربة الفساد  يشكل التكوين ضد

تحتاج عمليات تكوين و  التقليدي،  التكوين تلازم التي النظرة تلك إليه يعد ينظر والذي لم متناسقة، إستراتيجية
الموظفين في الإدارة العمومية ضد محاربة الفساد، إضافة إلى الإطار القانوني الذي يتضمن النصوص 

ية والقانونية التي تستند إليها هذه العمليات، إلى إطار آخر يوضح كيفيات تنظيم هذه العمليات التشريع
 .(1)وتسييرها وبالتالي تجسيدها وتنفيذها على أرض الواقع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 94مقابلة مع السيدة إيمان مازة، رئيس قسم الوثائق والمعلومات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، يوم  -(1)
 ومكافحته بالجزائر العاصمة. ، بمقر الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد77:99على الساعة  5957أكتوبر 
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الفساد الاختصاص الموضوعي للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ''المبحث الثاني:  
    والإداري في الصفقات العموميةالمالي 

الجزائر ليست في موضع أفضل من باقي دول العالم التي انتشر فيها الفساد بمختلف أنواعه 
ها حالة مرضية معقدة تقف عقبة أمام الإصلاح والتنمية، مما استلزم وجود يومستوياته، وصار ف

الجزائري يوليه أهمية خاصة في سياسته  وهو ما جعل المشرع ،متكاملة  لمواجهته ومكافحته إستراتيجية
ث عدة هيئات متخصصة في هذا المجال، كما قام كذلك بتفعيل دور واستحد التشريعية الجنائية والإدارية،

الكثير من أجهزة الرقابة لمحاصرة هذه الظاهرة ومقاومتها، وتوفير الثقة في مؤسسات الدولة والمساعتدة 
 بفعالية، وكذا دعم تدابير الحكم الراشد وتعزيز الشفافية والمسا لة.على استعمال الموارد العمومية 

أظهرت التقارير التي أصدرتها منظمة الشفافية الدولية حول الفساد، تصنيف الجزائر في مراتب 
متأخرة من بين دول إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط، إذ تعتبر الأكثر تعرضا لظاهرة الفساد بمعدل شفافية 

، الأمر الذي يعني أن الجزائر وعلى مر ستة سنوات بقيت محافظة تقريبا على نفس الترتيب (1)ضعيف
 سوا  دوليا أو عربيا. 

، بموجب التقرير الذي أعدته 5972في مؤشّر مدركات الفساد لعام  792احتلت الجزائر المركز 
دولة  729ضمن تقييم  ، 0597جانفي  50منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، ونشرت تفاصيله يوم 

في قطاعها العام، وفق مقياس يتراوح بين الصفر لأكثر الدول ” مؤشّر مدركات الفساد“سنوياً بحسب 
،  5972في ترتيب  799درجة من  12للدول الأكثر شفافية حيث حصلت الجزائر على  799فسادا و

ز في التصنيف العالمي مقارنة مراك 6، مما سمح لها بتقدم 5976بارتفاع نقطتين عن مؤشرها لعام 
 .5976في عام  775 (2)بالعام السابق، حيث كانت قد احتلت المركز

                                                           

دولة عالمية والمرتبة  729من بين  00. كما حلت في المرتبة 5992عام  1.5و ،5996عام  79نقاط من أصل  1أقل من  -(1)
 ،799من مقياس  17إلى النقطة  14عربيا، وصعدت من النقطة  77دوليا والمرتبة  792المرتبة  5975عربيا ،لتسجل عام  79

على أن البرام  التنموية التي اعتمدتها الجزائر  5975على التوالي. كما أكد تقرير لذات المنظمة لسنة  5974و 5971وذلك سنة 
لى غاية  5990منذ سنة   : كريمة أمزيان،أنظر مليار دولار من دون تحقيق الأهداف المسطرة. 499التهمت أكثر من  5974وا 

جامعة  ،7العدد  ،77حد من الفساد الإداري ونجاعته بالجزائر"، مجلة أفاق علمية ،المجلد "تفعيل نظامي الرقابة القضائية والإدارية لل
 .776-777، ص 5970 الجزائر، تامنغست،

  rency.org/news/https://www.transpa.5972منظمة الشفافية الدولية تصدر تقرير مؤشر مدركات الفساد لسنة  -(2)

pressrelease/2018_29_2019 

https://www.transparency.org/news/
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مع كل من أرمينيا والبرازيل وكوت ديفوار ومصر والسلفادور  792الجزائر المركز  كذلك تتقاسم
ا ت تونس وبيرو وتيمور الشرقية وزامبيا، لكن الجزائر متخلفة كثيراً عن جيرانها المغاربة، حيث ج

 .61والمغرب معاً في المرتبة 
وعلى غرار ما تعرفه معظم الدول من تفاقم لظاهرة الفساد مقابل ما تبديه المجتمعات من مقاومة 
ورفض له، سعت الدولة الجزائرية جاهدة لتبني إستراتيجية متعددة الأوجه في مجال الوقاية من هذه 

تطوير منظومتها التشريعية والمؤسساتية، لضمان فعالية الظاهرة ومحاربتها وفق مقاربة تستهدف خاصة 
فالجزائر كانت السباقة في  أكثر لعمل المؤسسات والهيئات المكلفة بذلك وفق مناه  وآليات حديثة،

، كما كانت من أوائل الدول التي (1)5994المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 
  .5997مع هذه الاتفاقية بسن قانون مستقل لمكافحة الفساد سنة كيفت قوانينها الداخلية 

في جميع الدول ومن بينها الجزائر أن الصفقات العمومية هي مصدر صرف المال العام، يعرف 
وتعتبر مصدر الفساد المالي والإداري من خلال مخالفة مبادئ الحوكمة أثنا  الإبرام والتنفيذ، لذلك جرّم 

فات واعتبرها جرائم متعلقة بالصفقات العمومية، وهذا ما نص عليه في قانون المتعلق المشرع هذه المخال
سلطة  546-72، ولم يكتف بذلك فقد أنشئ المشرع الجزائري بموجب المرسوم الرئاسي 97-97بالفساد 

 ضبط الصفقات العمومية المكلفة برقابة الصفقات العمومية.
لمشكلات التي تعاني منها مختلف المؤسسات والتي من تلعب الحاكمية دورا بارزا في معالجة ا

حيث نجد المشرع الجزائري ، (2)أبرزها مشكلة الفساد المالي والإداري وذلك من خلال مجموعة من الآليات
، وقد هاداري والمالي فيأولى أهمية لرقابة الفساد في الصفقات العمومية من خلال تجريمه وقمعه للفساد الإ

 ابة وحماية المال العام. عزز آليات للرق
 
 
 

                                                           

، يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 5994أفريل  70، المؤرخ في 94/752مرسوم رئاسي رقم  -(1)
الجمعية العامة  ، المعتمدة بموجب قرار5991أكتوبر سنة  17يوم  بنيويوركالمعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة  الفساد،

 .22في دورتها  22/4للأمم المتحدة رقم 
إلهام يحياوي، دور آليات حاكمية المؤسسات في الحد من الفساد المالي والإداري في المؤسسة العمومية  –ليلى بوحديد  -(2)

 .52ص  ،5977الجزائر، جانفي  جامعة الجلفة، الجزائرية، مجلة آفاق للعلوم، المجلد الأول، العدد الأول،



 لطة العليا للشفافية والوقاية منحوكمة الصفقات العمومية في ميزان صلاحيات السالباب الثاني: 
 هساد ومكافحتالف

195 
 

 ومتطلبات الحوكمة   الفساد في الصفقات العموميةمكافحة المطلب الأول: 
 أنواع أخطر هوو ظاهرة اجتماعية مرتبطة بنشأة المجتمع بل بوجود الإنسان ذاته  الفساديعتبر 

 المطلوبة المهامب النهوض على قادرة غير ويجعلها بالشلل الإدارة يصيب لأنه الإطلاق، على الفساد
، (2)5994فالجزائر كانت السباقة في المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة  ،(1)منها

 الفساد بمكافحة خاص لقانون صياغتها سيّما ، 2006عام ومكافحته الفساد لمنع الإفريقي الإتّحاد واتفاقية
 مجال في( 3)دالفسا لمكافحة هامة مكانة شرعالم أعطى القانون هذا وبموجب 97-97وهو القانون 

 الصفقات العمومية. 
))الفرع الأول((، ثم  تتعدد المفاهيم المحددة للفساد المالي والإداري في مجال الصفقات العمومية

الموازنة بين الحوكمة ومكافحة  علىة والوقاية من الفساد ومكافحته نتناول مدى قدرة السلطة العليا للشفافي
 د في الصفقات العمومية )) الفرع الثاني((.الفسا

 مفهو  الفساد الإداري والمالي في الصفقات العموميةالفرع الأول: 
، منها تعريفات فقهية (4)تعرضنا من خلال دراستنا وبحثنا إلى وجود العديد من التعريفات للفساد

الدولية، وهذا حسب المنظمات  ية وأخر التعريفاتوكل فقيه وضع تعريفه وبصمته، ومنها تعريفات تشريع
 في هذا الفرع.  دراستهما سنحاول 

                                                           

حاحة، عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون  -(1)
 97، ص 5975/5971عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

المتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  5994ل أفري 70المؤرخ في  752-94صدر المرسوم الرئاسي  -(2)
 الفساد.

 العدد المجلد الثاني،سعاد تونسي، الفساد في الصفقات العمومية وآليات مكافحته، مجللة المستقبل للدراسات القانونية والسياسية، -(3)
 .72، ص 5972الجزائر،  المركز الجامعي آفلو، ،ثانيال
حبيبة لوهاني، الفساد والآليات المؤسساتية لمكافحته في الجزائر، المجلة الجزائرية للأمن الإنساني، المجلد  -زاويأحمد  -(4)

 .122، ص 5959الخامس، العدد الأول، الجزائر، جانفي 
ذا  ذكر الفساد في القرآن الكريم في الكثير من الآيات والمواضع، حيث ورد في أكثر من خمسين آية نذكر منها:   قوله تعالى: ﴿وا 

قوله تعالى: )ظهر الفساد في  .592تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد(. سورة البقرة الآية 
قوله تعالى: ) فلولا كان من  .47البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون( سورة الروم الآية 

القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين( 
قوله تعالى: ) تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون غلوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين( سورة  .777سورة هود الآية 
ذا مروا باللغو مروا كراما( سورة الفرقان الآية 21 القصص الآية . قوله تعالى: ) إن الله 65. قوله تعالى: ) والذين لا يشهدون الزور وا 

 .12يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور(. سورة الح  الآية 
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   الفقهي للفساد: أولا: التعريف
عرف الفساد من طرف فقها  القانون بعدة تعريفات ولم يتفقوا على تعريف موحد وكل عرفه من 

 حيث نجد عدة تعريفات ندرجها كالآتي:  ،زاوية معينة
  : وية قانونيةزا الفساد من فئة من الفقهاء عرفت  -أ

عرف الفساد على أنه: "سو  استخدام المنصب العام لغايات شخصية، أو ارتكاب الأعمال 
المحظورة التي يستطيع المسؤول العمومي القيام بها بمفرده ومن بينها الاحتيال والاختلاس، الرشوة، 

 ".(1)والابتزاز، واستغلال النفوذ والمحسوبية، واستغلال المال العام
له أثارا وخيمة ومدمرة على القانون الالتزام بالقواعد القانونية، و  بأنه انحراف في كذلك الفسادوعرف 

 .   (2)والقضا  عندما يطاله ويشمله بمؤثراته المهلكة
  مشكلة انحراف الأفراد عن النظام الفقهي السائد والمعتمد في المؤسسات  :بأنه كذلك وعرف

   .(3)سلوكيات منحرفة الحكومية مما يدفعهم إلى ممارسة
 من زاوية إدارية:  الفساد فئة من الفقهاء عرفت  -ب

لأنه صار وبا  ينتشر بصورة  الإطلاق، على الفساد أنواع أخطر منالفساد الإداري والمالي يعد 
، (5)بالشلل الإدارة ويصيب (4)سريعة ويتخلل الأنشطة العامة والخاصة والسياسية والاقتصادية والاجتماعية

صف في الوقت الحالي بأنه أكبر العقبات الحائلة دون نهوض المجتمعات ورقيها، ويعرفه الفقها  بأنه ويو 
 على والخروج الحرام، والكسب الانحراف الإصلاح، هدفه خلاف فاسد سي  وظيفي وسلوك تصرف":

 .(6)شخصية لمصلحة النظام

                                                           

 .74، ص 5979كر، الأردن، أحمد محمود نهار أبو سويلم، مكافحة الفساد، الطبعة الأولى، دار الف -(1)
، 5991محمد حردان علي، الفساد المالي والإداري وانعكاساته على التنمية في العراق بعد عام  -فلاح مبارك بردان -(2)

 .22، ص 5976الجزائر، جويلية جامعة باتنة، ، رية للأمن الإنساني، المجلد الثاني، العدد الثانيالمجلة الجزائ
الأردن، راسات معاصرة في التطوير الإداري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، عاصم الأعرجي، د -(3)

 .605، ص 7002
بلال أمين زين الدين، ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارن مقارنة بالشريعة الإسلامية، دار الفكر  -(4)

 .02، ص 5990 مصر، الجامعي، الإسكندرية،
دراسة تطبيقية على  -جمال محمد معاطى موافى، مكافحة الفساد الإداري بين الشريعة الإسلامية والشرائع الوضعية -(5)

 .90ص  ،5959 الفساد في اختيار الموظف العام وترقيته، دار الكتب والدراسات العربية، مصر،
 .71عبد العالي حاحة، مرجع سابق، ص -(6)
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الدولة لتحقيق منافع شخصية مثل: استخدام المنصب الرسمي في أجهزة  بأنهالفساد الإداري يقصد ب
عقود التوريد الحكومية، والمشتريات وبيع المنشات المملوكة، وكذا الدفع للحصول على مناصب 

 .(1)رسمية
الفساد الإداري والمالي بأنه سو  استخدام السلطة العامة من أجل مكسب خاص،  كذلك يعرف 

طلبها أو يستجديها أو يبتزها، وقد يكون مقترن يتحقق حينما يقبل الموظف العمومي الرسمي رشوة أو ي
، ويتحقق في مجال الصفقات العمومية مثلا عندما يقدم رجال الأعمال الرشاوى (2)بسو  استغلال السلطة

بقصد التحايل على السياسات العامة والقوانين أو اللوائح وهذا من أجل الحصول على ميزة تنافسية، أو 
، ويمكن أن (3)تالي فهو الاتجار بالوظيفة العامة والاعتدا  على المال العامربح، أو مزايا شخصية، وبال

تحدث جرائم الفساد في الصفقات العمومية من خلال سو  استغلال السلطة العامة من أجل مغنم شخصي 
 ولا يشترط أن تكون دائما بتقديم الرشوة فيمكن أن تكون عن طريق المحاباة للأقارب أو التوصية بهم، أو

 .(4)سرقة موارد وأملاك الدولة
 البعض عرفه حيث بشأنه التعريفات اختلفت فقد الفساد، أنواع من نوع أما الفساد المالي هو كذلك 

 مقابل في الأموال تبادل أو الخاصة، المصلحة أجل من العامة الأموال تحويل أو استخدام سو "بأنه 
 ."(5)معين تأثير أو خدمة

 
 

                                                           

، المعهد العربي للتخطيط 69ت قياس الفساد الإداري، مجلة جسر التنمية، العدد علي عبد القادر علي، مؤشرا -(1)
 75، ص 5992الكويت، فيفري 

 .74أحمد محمود نهار أبو سويلم، مرجع سابق، ص  -(2)
أمير فرج يوسف، مكافحة الفساد الإداري والوظيفي وعلاقته بالجريمة على المستوى المحلي والإقليمي والعربي  -(3)

 .26، ص 5979 مصر، ولي في ظل اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،والد
حسن الشامي، التحول الاقتصادي والفساد الإداري، ورقة بحثية مقدمة إلى مؤتمر: أفاق جديدة في تقوية النزاهة  -(4)

. نقلا عن أحمد محمود نهار أبو سويلم، مرجع 7000نمية الإدارية، القاهرة، والشفافية والمسألة الإدارية، المنظمة العربية للت
 .74سابق، ص 

(، 5991/5976حيدرة سعدي، الفساد المالي في الجزائر دراسة تحليلية لواقعه وآليات مكافحته)  -راضية مسعود -(5)
 .70، ص 5959ائر، ديسمبر الجز  جامعة بشار، مجلة البشائر الاقتصادية، المجلد السادس، العدد الثاني،



 لطة العليا للشفافية والوقاية منحوكمة الصفقات العمومية في ميزان صلاحيات السالباب الثاني: 
 هساد ومكافحتالف

198 
 

 العمل لسير المنظمة المالية والأحكام القواعد ومخالفة المالية، ي في الانحرافاتويتمثل الفساد المال
 للرقابة المركزي كالجهاز المالية الرقابة بأجهزة الخاصة التعليمات ، ومخالفة(1)بالدولة والمالي الإداري
 والشركات  ةالعام المؤسسات أو الهيئات أو الحكومة وأموال  حسابات ومراقبة بفحص المختص المالية
 في السمسرة وأعمال العام المال هدر في المتمثل القانوني غير السلوك " ذلك المالي بالفساد يقصد كما

 المشاريع".
لفساد الإداري والمالي بأنه مجموعة من الأعمال المخالفة للقوانين والهادفة إلى التأثير اوعرف كذلك 

 . (2)بهدف الاستفادة المادية المباشرة، أو الانتفاع غير المباشر بسير الإدارة العامة أو قراراتها أو أنشطتها،
ربطوا الفساد بالموظف والوظيفة،  بأنهموالإداري من خلال التعريفات السابقة للفساد المالي نستخلص   

معنى ذلك أن بداية الفساد من الموظف العام وهو الفاعل الرئيسي، ويتسبب في مشاكل لمؤسسات 
 .  (3)ويصيبها بالشلل وهيئات الدولة

 التشريعي للفساد  تعريفالثانيا: 
 بعد وتداوله استعماله وتم، 2006سنة ظهرحيث   الجزائر في سابقا يتداول لم مصطلح الفساد يعد

 الرئاسي المرسوم بموجب 2004 عام الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية على والتصديق الجزائر موافقة
  .(4)الفساد جرم الذي 97-97 القانون صدر بعدها ثم 94-752

 الدولية نظماتالاتفاقيات والم حسب الفساد تعريف ثالثا:
 عرف الفساد من طرف عدة منظمات دولية، وكذلك في الاتفاقيات، وهذا راجع لخطورته وما يترتب     

 لفساد كما يلي :  عنه من آثار وخيمة على اقتصاد الدولة وتطورها، لذلك سوف ندرج مجموعة التعريفات ل
 
 

                                                           

سامية حمريش، الفساد المالي والإداري: أسبابه، مظاهره، وآليات الوقاية منه مع عرض لأهم التجارب الدولية  -(1)
الجزائر،  جامعة المدية، العدد الخامس، المجلد الثاني، لمكافحته، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية،

 .562، ص 5972
 مكتبة الفهد الوطنية، السعودية،سليمان محمد الجريش، الفساد الإداري وجرائم إسا ة استعمال السلطة الوظيفية،  -(2)

 .771، ص 5991
 .96عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص  -(3)
المجلد  الأكاديمية،فريدة مزياني، الوقاية من الفساد ومكافحته في مجال الصفقات العمومية، مجلة الباحث للدراسات  -(4)

 .92، ص 5974الجزائر، جوان جامعة باتنة،  العدد الثاني،  الأول،
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 : للفساد الدولي البنك تعريف -أ

 .(1)منافعخاصة تحقيق لغرض المنصب أو الوظيفة باستغلال مرتبط هأنعرف البنك الدولي الفساد ب
  :للفساد للشفافية الدولية المنظمة تعريف -ب

 لشخصا عليها اؤتمن التي السلطة استعمال إسا ة بأنه الفساد المنظمة الدولية للشفافية عرفت
 .شخصية مصالح لتحقيق

  :للفساد الإنمائي المتحدة الأم  برنامج تعريف -ج

 أو المنصب أو العمومية القوة استعمال إسا ة عرف برنام  الأمم المتحدة الإنمائي للفساد بأنه
 أو الغش أو المحسوبية أو النفوذ استغلال أو الابتزاز أو الرشوة طريق عن سوا  الخاصة، للمنفعة السلطة

 " الاختلاس طريق عن أو بالخدمات للتعجيل إكراميات قديمت
 :للفساد الدولي النقد صندوق تعريف -د

 التيو  ،السلطة في النافذة بالشخصيات أساسي بشكل مرتبط بأنه لفسادا الدولي النقد صندوق فعر 
 أياد، الأفر  بين علاقة ذات مجموعة أو واحد لشخص السلوك هذا من الفوائد تحصيل في مكانها تستغل

 إلى تهدف التي المعتمدة الطويلة الأيدي علاقة هو الدولي النقد صندوق نظر وجهة من الفساد أن
 .الأفراد من علاقة ذات مجموعة أو واحد لشخص السلوك هذا من الفوائد استحصال

 الفساد: لمكافحة المتحدة الأم  اتفاقية حسبعرف الفساد ت -ه 
 على فعليّة ممارسات إلى فيها يترجم التي الحالات إلى بالنظر اداتفاقية الأمم المتحدة الفس عرفت

 في سوا  أنواعهما بجميع والاختلاس الرشوة وهي الممارسات هذه بتجريم القيام ثمّ  ومن الواقع، أرض
سا ة ذو فبالن والمتاجرة ،(2)والخاص العام القطاعين  غير والإثرا  الأموال وتبييض الوظيفة استغلال وا 

                                                           

مجلة الاقتصاد والإحصا  التطبيقي،  الجزائري، للواقع الإشارة مع آثارهو  أسبابه والإداري المالي العلجة حاجي، الفساد -(1)
 .791ص  الجزائر، الاقتصاد،المدرسة الوطنية العليا للإحصا  و  المجلد العاشر، العدد الأول،

عبد القادر بوعزة ، آليات حوكمة الصفقات العمومية بالجزائر في إطار مكافحة الفساد الإداري  -مصطفى بن طيب  -(2)
، ص 5976الجزائر، مارس  جامعة أدرار، العدد الأول، تكامل الاقتصادي، المجلد الخامس،، مجلة ال-مقاربة نظرية –

762. 
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، المهم هو وحدة الهدف المتمثل بتحقيق أقصى المنافع (1)الأخرى الفساد أوجه من وغيرها المشروع
 .(2)الخاصة من الوظيفة العامة وبطرق غير مشروعة

دوليا يهم  االاتفاقية على ضرورة مكافحة الفساد الذي لم يعد شأن داخلي بل أصبح شأن كذلك أكدت
تخلف آثارا سلبية في جميع  ،ظاهرة اجتماعية واقتصادية معقدة، واعتبرت الفساد (3)المجتمع الدولي بأسره

مظاهر الحياة الاجتماعية وتؤثر على الاستثمارات وتشجع على انتهاك حرمة دولة القانون وحقوق 
 .(4)الإنسان

كل ما هو محرم في مجتمع ما قد يكون  هيعتبر مفهوم الفساد نسبيا ليس مطلقا على أساس أن
 .(5)، لكن الفساد هو الفساد سوا  كان هامشيا محدودا أو غير محدودمباحا في مجتمع أخر

 اعتبار على إجماع شبه هناك أن  العينة هذه خلال من من تعاريف تبين لنا هخلاصة لما أدرجن
 مستويات بمختلف الدول اقتصاديات على مدمرة نتائجها تكون قد بترها يتم لم إذا مرضية حالة الفساد أن

  انتشارا الأكثر الفساد أن إلا المناحي كل تمس أبعاد من للفساد ما رغم أنه كما ،فيها الحاصل التطور
 ،مشروعة غير شخصية مآرب لتحقيق والنفوذ ةالسلط استغلال بسو  المرتبط الفساد ذلك هو وتداولا
 عن بالانحراف ىالأول ترتبط حيث ،والإدارية المالية القناة هي للفساد الرئيسية القنوات أهم أن آخر بمعنى

 منظومة في بالانحرافات مرتبط الثاني أن حين في المالية الرقابة أجهزة ومخالفة المالية القواعد 
 ركزت التي الجوانب وهي ،والمحاباة المحسوبية ظاهرة انتشار نتيجة والضوابط  والقوانين  التشريعات

 له. قناة مبأه الفساد لظاهرة بربطها الدولية والهيئات المنظمات عليها
 
 
 
 

                                                           

 .77يوسف، مرجع سابق، ص أمير فرج  -(1)
 .75أمير فرج يوسف، مرجع سابق، ص  -(2)
 .116، ص 5990مصر، أحمد محمود خليل، الجريمة المنظمة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  -(3)
، ص 5972مختار شبيلي، الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحته، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر،  -(4)

25. 
، الطبعة الأولى، دار قنديل -دراسة قانونية مقارنة –محمد حسن عمر برواري، غسيل الأموال وعلاقته بالمصارف والبنوك  -(5)

 .65، ص 5990للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
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الفساد في الصفقات مكافحة الحوكمة و الموازنة بين في افية فشالسلطة العليا للأهداف الفرع الثاني: 
 العمومية

في الجزائر مدخلا أساسيا للانخراط في مسارات الحكم الراشد على الفساد القضا  مسألة أضحت 
، حيث لا يمكن الاستغنا  عن الحكم (1)نالذي لا يمكن تجسيده إلا بالاتحاد بين المؤسسات والحاكمي

الراشد في مواجهة الفساد، وهما مرادفات متلازمة ومتكافئة فلا يمكن الحديث عن أحدهما بمعزل عن 
، حيث نجد تجسيد الهيئات الوقائية والغاية منها تحقيق تجسيد الحكم الراشد والقضا  على (2)الأخرى
 الفساد.

ى  توم علتوتق، الإدارةا لة الشفافية والعدالة ومنح حق مس بطبيعتها تحقيقكمة الحوتستهدف 
  ى الأداتة علتمان الرقابتوض، (3)ضرورتهوبأحكام القانون والنظام  الالتزامأهمية تؤكد قواعد وأسس 
يكون من شأنها أن تؤدي إلى محاسبة الإدارة ، إدارية محكمة وتنفيذهاياكل تصميم هل المالي من خلا

 .(4)القراراتاتخاذ كيفية وتحديد 
في الصفقات العمومية،  ل في مكافحة الفسادفعال وتحقيق أهدافها بشككمة يتم تطبيق قواعد الحو

 (7)ةكفا وال (6)والعدالة (5)ضمان الشفافيةمن إتباع مجموعة من القواعد والمتمثلة في  لابدوالتي 

                                                           

 .27فريد ابرادشة، مرجع سابق، ص  -(1)
 .772فتيحة سعادي، مرجع سابق، ص  -(2)
 العامة المساهمة ركاتش في منه والوقاية الفساد ظاهرة مكافحة في دورها وتقييم الحوكمة قواعداورة، فيصل محمود الشو  -(3)

 .759، ص 5990، العدد الثاني، 52، المجلد والقانونية اقتصاديةالا للعلوم دمشق جامعة مجلة، دنيةالأر
 .759فيصل محمود الشواورة، مرجع سابق، ص  -(4)
 إليها النظر يمكن هنا ومن الحكومة بقرارات المواطنين معرفة إلى تنصرف: Transparency الشفافيةيقصد  -(5)

 ةتودرج المعلومات إلى لالوصو سهولة وضمان ،والمواطنين الحكومة بين متفتحة قةعلا بوجود تتعلق باعتبارها
 .آخر جانب من طنينوالموا جانب من المدني المجتمع أو الخاص القطاع أو الحكومة بين لعلاقةا يتف احتنفتلاا
 قدم على للخدمات ،...الخاص القطاع ،المدني المجتمع ،الحكومة تقديم درجة بها يقصد: Equity العدالة -(6)

 .  الفرص تكافؤ ومبدأ حتياجاتللا وطبقا  ،المساواة
  نتممك تتوق تلأق في العامة السياسات تنفيذ أو الخدمات تقديم على الكفا ة مفهوم كزير:  Efficiency الكفاءة -(7)

 .   الجدارة/ الكفاءة لمعايير ووفقا مناسبة وبتكلفة
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في  (5)وهذا للحصول على الفعالية (4)نوتطبيق مبدأ سيادة القانو  (3)والمسا لة (2)والمشاركة (1)والاستجابة
 في الدولة.جتماعية الاوالاقتصادية وتحسين مستوى التنمية  تهمكافح

، التي يترتب عليها تحمل أعبا  تي تواجه الصفقات العموميةيعتبر الفساد من أخطر المشكلات ال
المتعاملين  مالية وتكاليف تنعكس على أسعار السلع والمنتجات أو الخدمة المقدمة من طرف

، وبالتالي وبدلا من أن  تكون الصفقات (6)الاقتصاديين، الأمر الذي يضعف القدرة التنافسية والبقا 
ح بذلك عبئاً كبيرا نتائجه كافة صبوامل النمو وازدهار للدولة فهي تالعمومية أحد المحركات الاقتصادية وع

 .الوطني والذي تتحمل عبئه الدولة على عاتق الاقتصاد
تدخل مؤسسات معينة تمتلك آليات الحوكمة منها الداخلية والمتمثلة في سلطة ضبط  ذا ما يجعله 

 فساد من أجل ضبطومنها الخارجية والمتمثلة في السلطة العليا للشفافية والوقاية من ال ،الصفقات العمومية
ؤدي دور في معالجة حيث ت ،وحوكمتها، وهذا ما تقوم به السلطة العليا للشفافية الصفقات العمومية
 ، وعلى رأسها ظاهرة الفساد المالي والإداري.التي تعاني منها الصفقاتالمشاكل والعقبات 

                                                           

 اتتللرغب ،...اصتالخ اعتالقط ،دنيتالم عتالمجتم ،الحكومة استجابة بها يقصد: Respsiveness ستجابةلاا -(1)
 .  والمؤسسية قتصاديةوالا السياسة وللتغيرات ،المواطنين واحتياجات

 كونها ،ةتالتنمي ةتعملي في أساسيا فاعلا المدني والمجتمع المواطنين كةمشار تعتبر: Participation كةالمشار -(2)
  محتفتس نعيهاتص لة ومسا القرار اتخاذ في بالمساهمة المواطنين كةمشار لخلا من ،الديمقراطي الحكم دعم في تساهم

  للخدمة متلقين أو متفرجين مجرد من العام لالمجا في يتحولون بحيث الحياة مناحي كل في الفاعلة ركةبالمشا للمواطنين
 .بأنفسهم واقعهم يصنعون كينمشار إلى
 لة اتللمس ةتوفعال حةتاضو  وطتخط بأنها المتحدة للأمم الإنمائي البرنام  يعرفها: Accountability المسا لة -(3)

  ةتالمقدم المختلفة للجهات الإداريةو السياسيةو والقانونية المالية المحاسبة لضمان ،الإداريةو المالية ،السياسية ،القانونية
 ...  الأهلية الجمعيات ،الخاص القطاع ،الحكومي القطاع نكا  سوا للخدمات

  سوا  ،رافتطالأ ل كافةامتثا مدى إلى وسيادته القانون احترام مفهوم ينصرف: Rule of Law القانون سيادة -(4)
  ارةتوبعب ختال.. لوائح أو تشريعات أو قوانين من القانونية للمنظومة يمدن مجتمع أو حكومية مؤسسات أو أفراد نواكا

 ،مدني مجتمع، خاص قطاع ،حكومة من الفاعلين وسياسات تكياسلو بين التطابق درجة أنها لالقو يمكن أخرى
 .والقواعد القانونية

: نريمان بطيب، أنظرعليها.  نينالمواط ورضا ،والسياسات الخدمات جودة بها يقصد: Effectiveness الفعالية -(5)
، مجلة دفاتر السياسة والقانون، المجلد 5974 التونسي الدستور في الفساد ومكافحة الرشيدة كمةالحو مبادئ دسترة

 .561، ص 5972 جوان الجزائر، جامعة ورقلة، ،العاشر، العدد الثاني
 الإنسان دراسات مجلةوالمالي،  الإداري سادالف مكافحة في الشركات حوكمة الشريف، دور العربي محمد حسن -(6)

 .97، ص 5959، الجزائر، أفريل 77والمجتمع، العدد 



 لطة العليا للشفافية والوقاية منحوكمة الصفقات العمومية في ميزان صلاحيات السالباب الثاني: 
 هساد ومكافحتالف

203 
 

في مجال الصفقات علاقة مرتبطة، الرشيدة ومكافحة الفساد كمة ق الحوتبين تحقيلعلاقة تعتبر ا
الأخيرة من  هذه وأن، يدةالرش كمةق الحوتتحقيل داختن متملا خالفساد تعد مد مكافحة بمعنى أن عملية

 .(1)تهلمكافحللازمة ساسية الأالمتطلبات ا
في انتهاج طرق غير مشروعة أو  (2)يمكن للحوكمة أن تتقلل من مظاهر الفساد المختلفة والمتمثلة

يتم التلاعب فيها بغرض كسب منافع شخصية، فلابد من التدقيق ، و طرق مشروعة في إبرام الصفقات
خارجي والشفافية والمنافسة النزيهة الخاضعة للقوانين، باعتبار الفساد أهم معيقات الداخلي والتدقيق ال

 .ةالحوكمة الفعالتعيق تجسيد  التنمية الاقتصادية لما يطرحه من عراقيل تضعف من سيادة القانون و
ثل يمكننا أن نستخلص مجموعة من النقاط المهمة في دور الحوكمة في مكافحة الفساد عموما تتم     
 في :
 مؤسسات الدولة وثقة كاملة للمتعاملين مع  اتجاها إصلاحيا، يوفر أسسا ثابتةنظام الحوكمة  يعد

هذا الأساس ضمانا للجدوى الاقتصادية وضمانا للشفافية والنزاهة في  المختلفة، بحيث يعطي
 المعاملات.

 ة الإدارة من الجهات نظام الحوكمة يمكن من تحقيق الشفافية والعدالة ومنح الحق في مسا ل إن
 المعنية.

  إن نظام الحوكمة يمكن من تحقيق الحماية اللازمة للملكية العامة مع مراعاة مصالح المتعاملين مع
 مؤسسات الدولة المختلفة والحد من استغلال السلطة للأغراض الشخصية.

ي رفع معدلات إن نظام الحوكمة يمكن من زيادة الثقة في إدارة الاقتصاد الوطني بما يساهم ف -
 الاستثمار وتحقيق  معدلات نمو مرتفعة في الدخل الفردي.

 
 
 
 
 

                                                           

 .564نريمان بطيب، مرجع سابق، ص  -(1)
 .522ص ، 10مجلة قانون الأعمال والعقود، العدد ، .الفساد محاربة في وآلياتها نوفل، الحوكمة الدين جمال شرياف -(2)
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  رة على الحوكمةوالمؤث الجرائ  المتعلقة بالفساد في الصفقات العموميةالمطلب الثاني: 
تتعدد صور الفساد في الصفقات العمومية وهي بصفة دائمة مرتبطة بمراحل إبرام الصفقة 

 هذه فكل نذ البداية أي طريقة إبرامها إلى غاية اختيار المتعامل المتعاقد معها،فيظهر الفساد م العمومية،
  .الفساد لمخاطر عرضة هي المراحل

 من كان هذا كل خص المشرع الجزائري جرائم الصفقات العمومية بإطار تنظيمي وتشريعي، لأجل
 كافة تجريم على المشرع حرص حيث العمومية، الصفقات تنظيم لقواعد الجزائية الحماية إضفا  اللازم

 من الثالث الفصل من الثامن القسم خصص حيث للصفقة، التحضير عمليات تصاحب التي السلوكات
 قانون قواعد وكذا ، 94إلى 88 من المواد بموجب الفساد لمكافحة 546 – 15 الرئاسي المرسوم

 ذي حصر فيه كل التجاوزاتال 97-97ومكافحته  من الفساد الوقاية قانون عند وانتها  العقوبات،
 ال العام، إذ نص في الباب الرابعوالمخالفات التي تحصل في مجال الصفقات العمومية والتي تضر بالم

 قة بالصفقات العمومية، حيث سنسلط"التجريم والعقوبات وأساليب التحري"، الجرائم المتعل تتمنه والمعنون ب
 لامتيازات الغير مبررة، والرشوة وأخذ فوائد غير قانونية.الضو  على هذه الجرائم من خلال تناول منح ا

 الفرع الأول: منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية :
غير مبررة للغير من أهم وأخطر الجرائم الواقعة في مجال الصفقات  اتتعتبر جريمة منح امتياز 
امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات على منح  97-97من قانون  57العمومية،  حيث نصت المادة 

العمومية، وقد قسمها المشرع إلى نوعين، حيث أطلق على الجريمة الأولى وهي مخالفة الأحكام التشريعية 
والتنظيمية "المحاباة"، أما النوع الثاني فهي جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على 

 امتيازات غير مبررة .
 :(favoritisme dans les transactions publiques)في الصفقات العمومية  لمحاباةأولا: جريمة ا

على: "يعاقب كل موظف عمومي يمنح عمدا للغير امتيازا  97-97من القانون  57المادة  تنص
غير مبرر عند إبرام عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق، مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة 

 ة الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجرا ات".بحري
، والتي تم تجريمها أول للدلالة على جريمة منح امتياز غير مبرر مصطلح المحاباةأطلق المشرع      
وقد جا  ذلك متزامنا مع تأميم المؤسسات ، 76/97/7062المؤرخ في  46-62بموجب الأمر  مرة

ت اشتراكية، وقد اعتبر كجريمة اعتدا  على سير الاقتصاد الوطني الاقتصادية وتحويلها إلى مؤسسا
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سنوات و غرامة من  79إلى  92على أنه جنحة عقوبتها الحبس من  451ووصف من خلال المادة 
بجعل الفعل  94-25دج، ليتم بعد ذلك تعديل النص مرتين مرة بموجب الأمر  29.999إلى  79.999

بإضفا  شرط " أن يتم  57-22سنوات ومرة ثانية بموجب الأمر  79إلى  92جناية عقوبتها السجن من 
إبرام العقد مخالفة للتشريع الجاري به العمل"، وأن يكون القصد من ذلك "المساس بمصالح الهيئة التي 

الذي استحدث  5997يونيو  57المؤرخ في  90-97يمثلها"، ليتم بعد ذلك إلغا  النص بموجب القانون 
وحول طبيعة الفعل من جريمة الاعتدا  على سير الاقتصاد الوطني إلى جنحة  مكرر 752المادة 

المحاباة وكذا غير من وصفها من جناية إلى جنحة عقوبتها الحبس من سنتين إلى عشر سنوات، واستبدل 
" بغرض إعطا  امتيازات غير مبررة للغير"، هذه المادة تم إلغاؤها من قانون العقوبات ونقل مضمونها 

" كل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو  57/7ن أي تغيير إلى نص المادة بدو 
اتفاقية أو صفقة أو ملحق مخالفا بذلك الأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطا  

أوت  95ؤرخ في الم 72-77بموجب القانون  5977امتيازات غير مبررة للغير"، لتعدل مرة أخرى سنة 
لإضفا  عليها نوع من   5977، سنة 44، الجريدة الرسمية عدد 97-97المعدل والمتمم لقانون  5977

 الدقة والوضوح، ولو أن الغرض من التعديل هو إعادة ترتيب أركان الجنحة.
والمقصود بها تفضيل جهة على أخرى في الخدمة  (1)أما الفقه فقد أطلق عليها مصطلح المحاباة

 امتيازات بإعطا  العمومية الصفقات بمجال الجريمة هذه تتعلق غير حق للحصول على مصالح معينة،ب
 معينة أغراض لتحقيق حق وجه دون آخر مرشح على (2)عمومية لصفقة مرشح تفضيل نتيجة مبررة غير
هو  تجريم من ورا   المشرع هدف وكان العمومية، للصفقات المرشحين بين المساواة حق بمبدأ يخل بما

 والأمانة النزاهة تشجيع هو الإدارة تبرمها التي (3)الصفقات في الآخر على المتعاملين أحد تفضيل عدم 

                                                           

 الفساد من الوقاية لقانون طبقا العام المرفق وتفويضات العمومية الصفقات زيان، جرائم برابح -خليفي الكريم عبد -(1)
 .51، ص 5970مجلة أبعاد اقتصادية، المجلد التاسع، العدد الأول، جامعة بومرداس، الجزائر، جوان   ومكافحته،

ألقيت بمناسبة الملتقى الوطني الموسوم ب:  منى مقلاتي، جريمة المحاباة في مجال الصفقات العمومية، ورقة بحثية -(2)
 -قالمة – 7042ماي  92، كلية الحقوق5977أفريل  56التصدي الجزائي والمؤسساتي للفساد في الجزائر، المنعقد يوم 

 الجزائر.
لموسوم ب: لويزة نجار،  الصور الإجرامية المستحدثة في قانون الفساد، ورقة بحثية ألقيت في إطار الملتقى الوطني ا -(3)

 92، بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة 5977أفريل  56التصدي الجزائي والمؤسساتي للفساد في الجزائر، المنعقد يوم 
 ، الجزائر.-قالمة – 7042ماي 
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وهي مرتبطة  ،(1)العمومية الصفقات لنيل المرشحين جميع بين الشريفة والمنافسة المساواة مبدأ وضمان
 .(2)و مساهم في أدا  خدمة عموميةبصفة مقترفها أي أن يكون موظف عمومي متمتع بالسلطة العامة، أ

أن هذه الجريمة تقوم على ثلاثة أركان، الركن الأول يتعلق بصفة  57نستخلص من صياغة المادة 
 الجاني، وكذلك يشترط الركن المادي والمعنوي.

 : في جريمة المحاباة في الصفقات العمومية صفة الجاني -أ
من جرائم ذوي الصفات أي بالدرجة الأولى  97-97تعتبر جرائم الصفقات العمومية حسب القانون 

على أن الجاني هو الموظف،  57/7جريمة الموظف العام، ونجد أن المشرع الجزائري نص في المادة 
 الضيق المفهوم في ووسع ،(3)الموظف بصفة متمتعا الجاني يكون أن المحاباة جريمة لقيام يتطلبو 

 القانون أحكام إلى بذلك ويخضع لها التابعة الهيئات أحد أو ولةالد لدى مستخدما بصفته( 4)العام للموظف
 .91-97 (5)العامة للوظيفة الأساسي

المتضمن  91-97من الأمر  94اعتمد المشرع الجزائري في تعريفه للموظف العام في المادة 
وظيفة كل عون معين في    :القانون الأساسي للوظيفة العامة على ثلاثة معايير، حيث عرفه قائلا

  عمومية دائمة ورس  في رتبة السل  الإداري ويمارس نشاطه في المؤسسات والإدارات العمومية''.
نلاحظ أن نفس المعايير المعتمدة من قبل المشرع الجزائري هي نفسها التي أخذ بها فقها  القانون 

العمل بصفة دائمة وهي ثلاثة معايير أن يقوم الموظف ب ،الإداري في تحديد مفهوم الموظف العمومي

                                                           

رقم  القانون ضو  على دراسة " الجزائري ومكافحته الفساد من الوقاية قانون في الجرائم الواردة صنيفأحمد البرج، ت -(1)
والسياسية  القانونية للدراسات فريقيةالإ ومكافحته، المجلة الفساد من بالوقاية المتعلق 5997فبراير  59المؤرخ في  97-97

 .17، ص 5959الجزائر، جوان  جامعة أدرار، المجلد الرابع، العدد الأول،
، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، المجلد إلهام زاير، جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية -(2)

 .776، ص 5959الجزائر، جانفي  جامعة المسيلة، الرابع، العدد الثاني،
 .144، مرجع سابق، ص العمومية الصفقات إطار في العام المال حماية حمزة خضري، آليات -(3)
 .العمومي الموظف بصفة نالمشمولي الأشخاص 97-97 الأمر من ة الثانيةالماد في المشرع حدد -(4)
 الجريدة في الصادر العامة الوظيفة بقانون المتعلق 2006 سنة يونيو 15 في المؤرخ 91-97الأمر من 02 المادة نصت -(5)

 المؤسسات في نشاطهم يمارسون الذين الموظفين على الأساسي القانون هذا يطبق:   يلي ما على 2006 لسنة 46 عدد الرسمية
 الممركزة غير المصالحو  الدولة في المركزية والإدارات العمومية المؤسسات العمومية والإدارات بالمؤسسات يقصد . وميةالعم الإداراتو 

 العلمي الطابع ذات العمومية والمؤسسات والمهني الثقافيو  العلمي الطابع ذات العمومية والمؤسسات الإقليمية الجماعات لها التابعة
   .الأساسي القانون لهذا مستخدموها يخضع أن يمكن وميةعم مؤسسة وكل والتكنولوجي
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ليست مؤقتة، والعمل بمرفق عام تديره الدولة أو السلطات الإدارية، وكذلك التعيين من طرف السلطة 
 المختصة.

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته فقد عرف الموظف العمومي  97-97أما بالرجوع إلى قانون 
 منه على أنه:  (1)في المادة الثانية

 تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية  كل شخص يشغل منصبا
المحلية المنتخبة، سوا ا كان معينا أو منتخبا دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر، بصرف النظر عن 

 رتبته أو أقدميته.
  كل شخص أخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم بهذه الصفة في

هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو آية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو  خدمة
 آية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية.

   .كل شخص أخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما 
ة من الفساد ومكافحته أوسع المتعلق بالوقاي 97-97إن مفهوم الموظف العمومي وفق القانون 

، ويمكن تقسيمها إلى فئتين سنقوم (2)المتعلق بالوظيفة العامة 91-97وأشمل بالنظر إلى القانون 
 بتفصيلها كالآتي: 

 
 

                                                           

فقرة أ  95المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته من تعريف المادة  97-97أخذ المشرع الجزائري في تعريف الموظف في قانون  -(1)
 .5991أكتوبر  17من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في 

 97-97و تعريف المادة الثانية من القانون  91-97المادة الرابعة من القانون الأساسي للوظيفة العامة  تعريف إن قرا ة -(2)
 المتعلق بالفساد، حيث نجد اختلاف واضح بينهما:

قد خالف ما استقر القانون الإداري من  97-97على عكس قانون  91-97اشتراط التعيين  والديمومة في الوظيفة في القانون  -
ط الديمومة في الوظيفة، حيث سوى بين العلاقة الدائمة والعلاقة المؤقتة لأن الهدف من ذلك هو معاقبة مخالف يشغل اشترا

 على وتواترت الفرنسي الدولة مجلس على الصادرة القضائية الأحكام تاستقر  الاتجاه نفس فيمنصف إداري ولو بصفة مؤقتة، و 
 Dé laubadere André , droit. أنظر:العام المصلحة إطار ضمن درجتن التي الأعمال من بعمل مكلف شخص كل أنه

administratif , 17 éme édition , LGDJ, paris, France , 2002 ,page 336 . 
أضاف إلى الأشخاص المذكورين في قانون  97-97، أما قانون  91-97اشتراط العمل لدى المؤسسات التابعة للدولة في قانون 

أشخاص غير منتمين لمؤسسات خاضعة لقانون الوظيف العمومي ويتعلق الأمر بالمؤسسات ذات رأس المال المختلط  الوظيفة العامة
أي المؤسسات العمومية الاقتصادية، وكذلك ما اصطلح عليه المشرع ب آية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية ويتعلق الأمر أساسا 

 م عن طريق ما يسمى   بعقود الامتياز  .بمؤسسات من القانون الخاص تتولى تسيير مرفق عا
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 الفئة الأولى: الأشخاص المتمتعون بالسلطة العامة  -9-أ
عمال القانونية تشمل هذه الفئة الأشخاص المضطلعون بسلطة اتخاذ القرار وصلاحية إصدار الأ

نجاز الأعمال المادية باسم الجماعة العامة فئة الذين يشغلون ال، وهم » collectivité publique « (1)وا 
، ولهم سلطة الإكراه التي يمارسونها على الأشخاص (2)المناصب التنفيذية وعلى رأسهم رئيس الجمهورية

يستعملونها أثنا  تأدية وظيفتهم الدائمة أو  والأشيا ، وهي سلطة خولت لهم بتفويض من السلطة العامة
المؤقتة، كما تشمل أيضا فئة الأشخاص المضطلعين بوكالة نيابية عامة باعتبارهم متمتعين بالسلطة 

 . (3)العمومية
 الفئة الثانية: الأشخاص المساهمين في أداء خدمة عمومية -2-أ

سة وظيفة القيام بأعمال الغرض منها عرف الفقه هذه الفئة على أنهم الأشخاص المكلفين بممار 
خدمة المصلحة العامة )الخدمة العامة هي تلك التي تحقق منفعة عامة لأفراد الأمة(، وذلك دون تلقيهم 

أو  (4)لسلطة اتخاذ القرار أو القيادة الناتجة عن ممارسة السلطة العامة، وتقوم بها مؤسسات عمومية
 (7)أو مؤسسات أخرى التي تقدم خدمة عمومية (6)ت عموميةأو هيئا (5)مؤسسات ذات رأس مال مختلط

 تنشئها الدولة أو تشرف على إدارتها.

                                                           

، 5975/5971 الجزائر، ، كلية الحقوق جامعة الجزائر،روحة دكتوراهكريمة علة، جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية، أط -(1)
 .512ص 

 بإصدار المتعلق 1996 ديسمبر 07 في المؤرخ  438 -07 رقم الرئاسي المرسوم الرئاسي المرسوم من 158 المادة أنظر -(2)
 بالقانون والمتمم المعدل 1996  لسنة،  76عدد الرسمية الجريدة ، 1996نوفمبر 28 استفتا  في عليه المصادق الدستور تعديل نص
، والمعدل 5995الصادرة في سنة  52عدد  الرسمية الجريدة الدستوري، التعديل المتضمن 2002 أبريل 10 في المؤرخ  91-95 رقم

 .5992، لسنة 71الرسمية عدد  الجريدة الدستوري، التعديل المتضمن 2008 نوفمبر 15 في المؤرخ  70 -92قانون والمتمم بال
(3)- André Vitu,  Atteintes a la liberté individuelle par des personnes exerçant une fonction publique, 

jurisclasseur pénal , 2004, art 432/ 4 a 432/6 n 08. 
، الجريدة الرسمية عدد 5997أوت  59المؤرخ في  94-97تتمثل في المؤسسات العمومية الاقتصادية المنظمة بموجب الأمر  -(4)

 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها وهي شركات تجارية تحوز فيها الدولة
التي تخضع في إنشا ها وتنظيمها وسيرها للأشكال التي تخضع لها شركات  يتعلق الأمر بالمؤسسات العمومية الاقتصادية -(5)

 المساهمة والتي فتحت رأسمالها للخواص عن طريق بيع بعض الأسهم في السوق، أو التنازل عن بعض رأسمالها للخواص.
ذات الطابع الصناعي  والجماعات المحلية، يتولى تسيير مرفق عام كالمؤسسات; هي كل شخص معنوي عام غير الدولة -(6)

والتجاري، كما يدخل ضمن هذه المجموعة الهيئات العمومية، السلطات الإدارية المستقلة والمنشأة بموجب قوانين خاصة مثل مجلس 
 المنافسة.

 يتعلق الأمر بمؤسسات من القانون الخاص التي تتولى تسيير مرفق عام عن طريق ما يسمى بعقود الامتياز. -(7)
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 أسرعت التي الدول من الجزائر كانت التي الفساد لمكافحة الدولية الاتفاقية أحكام لاحظ أنن
 قد المشرع نأ نستنت  ثم منو  الشكل، بهذا المحاباة تجريم تتضمن لا أحكامها أن نجد عليها، بالمصادقة

 .(1)المجرمة والتصرفات الأفعال دائرة في توسع
 : في جريمة المحاباة في الصفقات العمومية الركن المادي -ب

يتمثل الركن المادي في المظهر الخارجي للجريمة وبه يتحقق الاعتدا  على المصلحة المحمية 
 الموظف ليس المبررة، غير المزية من جريمة منح امتيازات غير مبررة أن المستفيد، ومعنى (2)قانونا

نما سيأتي، كما الرشوة جريمة في الشأن هو كما المجرم، الفعل مرتكب  هو يكون وقد الغير هو المستفيد وا 
  .(3)بالصفقة الفائز

فبالرجوع إلى الفقه  وجد الفقه صعوبة في تحديد والإحاطة بمفهوم منح الامتياز الغير مبرر،
يقوم على فكرة التفضيل، أما على العموم فمنح الامتياز يكمن في منح معلومات  أن الامتياز ىالفرنسي ير 

امتيازية لأحد المترشحين، أو استفادة من صفقة دون المرور بإجرا ات الترشح أو دون احترام أحكام قانون 
 الصفقات العمومية. 

تأشير على عقد أو في فعل منح مزية غير مستحقة للغير عند إبرام أو ال 57/7حسب نص المادة 
اتفاقية أو صفقة أو ملحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين 
المترشحين وشفافية الإجرا ات، ويمكن تقسيم الركن المادي إلى عنصرين هما السلوك الإجرامي والغرض 

  :سنتناوله كالآتي ، والذيمنه
 
 
 
 
 

                                                           

 .140، مرجع سابق، ص العمومية الصفقات إطار في العام المال حماية آلياتخضري، حمزة  -(1)
وليد بولوفة، الفساد الوظيفي في مجال الصفقات العمومية ) جريمة منح امتيازات غير مبررة   -أحمد بركات -(2)

 .62، ص 5959، جويلية الجزائرجامعة بشار، نموذجا(، مجلة القانون والتنمية، المجلد الثاني، العدد الثاني، 
 الوظيفة في دراسات الجزائري، مجلة القانون وفق لها المقررة والجزا ات العمومية الصفقات يعقوب،جرائم سدار مليكة -(3)

  . 14، ص 5972جوان  الجزائر، المركز الجامعي بالبيض، الثالث، العدد العامة،
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 : السلوك الإجراميالعنصر الأول -9-ب
يقصد به قيام الجاني بمنح امتياز غير مبرر عند إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو 

 من قانون الفساد سنوجزها كما يلي:  57 (2)، وهذا ما نصت عليه المادة(1)ملحق
 : فاقية أو صفقة أو ملحق أو تأشيرهإبرا  عقد أو ات -9-9-ب

 :العقد -9-9-9-ب
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، هي تلك  97-97من قانون  57/7المادة حسب   (3)قد الععرف 

العقود التي تبرمها الدولة أو إحدى المؤسسات التابعة لها مع أشخاص معنوية عامة أو خاصة أو مع 
يتعلق شخص طبيعي، دون أن تكون لها امتيازات السلطة العامة كما هو موجود في القانون الإداري و 

 .(4)الأمر بالعقود التجارية التي تبرمها المؤسسات والهيئات الإدارية
 الاتفاقية:  -2-9-9-ب

إن مفهوم الاتفاقية لا يخرج عن مفهوم العقد، لكن عمليا يطلق على العقود التي تبرمها الدولة أو 
والمتعلقة  ،و عامالمؤسسات أو الهيئات الإدارية التابعة لها مع شخص آخر معنوي أو طبيعي خاص أ

 بإنجاز أشغال أو خدمات لصالحها، عندما لا يرتقي المبلغ المخصص لها إلى مبلغ الصفقة.
 
 
 

                                                           

قات العمومية في التشريع الجزائري، المجلة النقدية للقانون والعلوم مراد محالبي، تجريم المحاباة كآلية لحماية الصف -(1)
 .572، ص 5974الجزائر،  جامعة تيزي وزو، السياسية، المجلد التاسع، العدد الثاني،

 لأي خرق أي يعتبر بحيث التجريم، في توسعت تكان 2011 سنة اتعديله قبل الأصلي 26 المادة نص أن  لاحظن -(2)
 أو اتفاقية أو عقد أو صفقة تأشير أو إبرام عند طبيعتها، كانت ومهما العمل بها الجاري والتنظيمية تشريعيةال الأحكام من

 فقد 72-77 رقم القانون بموجب والمتمم المعدل 26 للمادة الجديد النص أما ه،علي معاقبا للجريمة ماديا اعنصر  ملحق،
 مخالفة في بمقتضاها، التجريم بحصر وذلك التجريم، رفع أشكال من شكلا ذاته حد في يعتبر بحيث تطبيقها، مجال ضيق

: عبد العالي جرا ات. أنظرالإ وشفافية المرشحين بين والمساواة الترشح حرية:ب فقط المتعلقة والتنظيمية التشريعية الأحكام
 .779حاحة، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، مرجع سابق، 

بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر يلتزم بمقتضاه أحد الأطراف بأدا   من القانون المدني 24ف العقد حسب المادة يعر  -(3)
 عمل أو الامتناع عن أدائه.

عبد الحليم بوقرين، مكافحة  المحاباة في مجال الصفقات العمومية، مجلة البحوث القانونية والسياسية، المجلد الثاني،  -(4)
 .746ص  5974جامعة سعيدة،  الجزائر، ديسمبر العدد الثالث، 
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 الصفقة :  -3-9-9-ب
من قانون مكافحة الفساد حيث اتسع ليشمل كافة العقود التي  5ورد تعريف الصفقة في المادة 

بأنها عقود مكتوبة في مفهوم  (1)عموميةيبرمها الموظف العمومي، في حين عرفها قانون الصفقات ال
التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم 

 لتلبية حاجيات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات.
 الملحق:   -4-9-9-ب

بعة للصفقة العمومية يبرم بين نفس أطراف الصفقة الأصلية، ويتم الملحق وثيقة تعاقدية تايعتبر 
اللجو  إليه في جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية 

 .   (2)في الصفقة الأصلية
 اقتضت إذا إبرامها إلى المتعاقدة المصلحة تلجأ للصفقة تابعة تعاقدية وثيقة الملحق اعتبر المشرع   

 الضرورية بالنفقات التكفل أجل من لوازم اقتنا  أو خدمات لأدا  الصفقة تمديد أجل من ،(3)الظروف
 المرافق عليه تقوم الذي المبدأ في أساسه الأمر هذا ويجد انقطاع، دون العمومية الخدمة تقديم لمواصلة
 .(4)طراداو  بانتظام العام المرفق عمل في والمتمثل العامة
 التأشير على العقد أو الصفقة أو الملحق:  -1-9-9-9-ب

 ،إخضاعها للرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ وقبل تنفيذها ر العقد أو الصفقة أو الملحق د بتأشيقصي
لا يمكن إبرام أي عقد أو  صفقة أو تنفيذها و وبعده تمارس في شكل رقابة داخلية وخارجية ورقابة وصاية، 

 .(5)يرة التي تطلبها المصلحة المتعاقدة إجباريابدون تأش
 

                                                           

  السابق ذكره. 546-72من المرسوم  5المادة  -(1)
، 5997أحسن بوسقعية، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجز  الثاني، الطبعة السادسة، دار هومة، الجزائر،  -(2)

 .771ص 
 السابق ذكره .  042-85المرسوم الرئاسي   من 106 لىإ 102 من المواد في الملاحق إبرام عملية المشرع نظم -(3)
 .122، مرجع سابق، ص العمومية الصفقات إطار في العام المال حماية آلياتحمزة خضري،  -(4)
أحسن بوسقعية، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجز  الثاني، الطبعة الثانية عشر، دار هومة، الجزائر،  -(5)

 .742، ص 5975
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 على حفاظا العامة الأموال استعمال في الرقابة دائرة توسيع في التأشيرة منح من الهدف يتجسد
 للرشوة خصبا ميدانا يعد العمومية الصفقات مجال أن ذلك الإداري، الفساد انتشار وعدم العامة المصلحة
 .(1)العام المال على حفاظا عليه الرقابة أنواع كل تشديد من بدلا لذلك المشروع، غير والكسب

مخالفة الأحكا  التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين  -2-9-ب
 وشفافية الإجراءات: 

ة تعد القاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومية هي المنافسة وفق مبادئ حرية الترشح والمساوا
والشفافية، وكل إجرا  من شأنه أن يخالف هذه المبادئ يؤدي إلى قيام الجريمة، إلا أن المشرع لم يحدد 
بدقة الإجرا ات والنصوص التي تشكل مخالفتها الركن المادي لجريمة المحاباة بل استعمل عبارة   مخالفة 

ن المترشحين وشفافية الإجرا ات  ، مما الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بي
 يحتم علينا البحث في النصوص المنظمة للصفقات العمومية.

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته نجد المشرع قد نص على أنه يجب أن  0بالرجوع إلى المادة 
لشريفة وعلى تؤسس الإجرا ات المعمول بها في الصفقات العمومية على قواعد الشفافية والمنافسة ا

 ،  (2)معايير موضوعية
 الغرض من السلوك الإجرامي:  -2-ب

 الموظف وهو ألا الجاني إقدام العمومية الصفقات في المحاباة لجريمة المادي الركن لقيام لا يكفي
 صفقة أو عقد تأشير أو بإبرام ومكافحته الفساد من الوقاية قانون من  2 المادة نص لصريح وفقا العمومي

                                                           

السياسية، المجلد العاشر، العدد عمومية، مجلة العلوم القانونية و خديجة خالدي، جريمة المحاباة في الصفقات ال -(1)
 .707، ص 5970الجزائر، سبتمبر  جامعة واد سوف، الثاني،

من  5تتمثل هذه المعايير حسب نص المادة ر عند إبرام الصفقات العمومية، و لابد من مراعاة مجموعة من المعايي -(2)
 : ما يليفي  546-72المرسوم الرئاسي 

يقصد به أن يكون أحد أطراف هذه الصفقة شخص من أشخاص القانون العام المنصوص أولا: المعيار العضوي  -
ويشمل الإدارات العمومية   الدولة والهيئات المركزية  ، الهيئات الوطنية المستقلة، الجماعات المحلية   الولاية 

 .546-72من المرسوم  6خ، وقد ورد استثنا  على المعيار العضوي بموجب نص المادة والبلدية  ....إل
 يقصد به خضوع الصفقة لشرط الكتابة بوصفها عقدا إداريا.ثانيا: المعيار الشكلي  -
يقصد به أحد مواضيع التي تنصب عليها الصفقة العمومية فقد يكون موضوعها انجار  ثالثا: المعيار الموضوعي  -

 و صفقة اقتنا  اللوازم أو صفقة تقديم خدمات أو صفقة دراسات.أشغال أ
يقصد به أن للصفقات العمومية صلة وثيقة بالخزينة العمومية لذلك وجب ضبط حد مالي أدنى رابعا: المعيار المالي   -

 لاعتبار العقد صفقة عمومية.
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 الترشح بحرية أساسا والمتعلقة بها، المعمول والتنظيمية  التشريعية للأحكام مخالفة ملحق أو تفاقيةا أو
نما الإجرا ات، وشفافية المترشحين بين  والمساواة  إفادة هو العمل هذا من الغرض يكون أن يشترط وا 

 .(1)مبررة غير امتيازات الغير ومنح
 تبرمها التي العقود في الأخر على المتعاملين أحد تفضيل أو محاباة تجريم ورا  من المشرع هدفي 
 لنيل المرشحين جميع بين الشريفة والمنافسة المساواة مبدأ وضمان والأمانة النزاهة تشجيع هو الإدارة،

 .(2)العمومية الصفقات
 : في جريمة المحاباة في مجال الصفقات العمومية الركن المعنوي -ج

 الجريمة تقوم فلا ،مجرملل النفسي أو الشخصي الجانبجريمة المحاباة ب في  بالركن المعنوي يقصد
 فاعلها إرادة عن الواقعة هذه تصدر أن لابد بل التجريم، لنص التي تخضع المادية الواقعة حدوث بمجرد
 ةالعلاق أو النفسية الصلة أو المعنوية الرابطة هو المعنوي فالركن ،أدبيا أو معنويا ارتباطا به وترتبط
   .(3)فاعلها ونفسية الجريمة ماديات بين تربط التي الأدبية

تعد جريمة المحاباة في مجال الصفقات العمومية من الجرائم العمدية، فلابد من توفر القصد 
الجنائي لقيامها ويقصد به توجيه الإرادة نحو السلوك الإجرامي وما يترتب عليه من نتيجة إجرامية مع 

 .(4)العلم بذلك
م القصد الجنائي إلى القصد العام والقصد الخاص والذي يقصد به الغرض من مخالفة الأحكام ينقس

إعطا  امتيازات غير مبررة للغير، وتبعا لذلك تنتفي ب يتجسدو  ،للصفقات العمومية التشريعية والتنظيمية
موجب القانون الذي عدلت ب 97-97من القانون  57/7وهذا ما أكدته المادة ، الجريمة بانتفا  الغرض

لا تشترط سوى قيام  57التي أضافت كلمة عمدا هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المادة و  77-72
   .(5) القصد العام العلم والإرادة

 
                                                           

 .705خديجة خالدي، مرجع سابق، ص  -(1)
 .777ق، ص عبد العالي حاحة، مرجع ساب -(2)
المجلد  والاجتماعية، القانونية العلوم العمومية، مجلة الصفقات في مبررة غير امتيازات منح قدور، جنحة ظريف -(3)

 .125ص  ،5976ديسمبر  الجزائر، جامعة الجلفة،، رابعالعدد ال الثاني،
 .765إلهام زاير، مرجع سابق،  -(4)
ات العمومية، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، المجلد الرابع، نبيلة رزاقي، جريمة المحاباة في الصفق -(5)

 .710، 5972الجزائر، ، -5-جامعة البليدة العدد الأول، 
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ثانيا: جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات 
 العمومية.

 سنتين من بالحبس يعاقب:   (1)على هذه الجريمة ن مكافحة الفسادمن قانو  57/5نصت المادة 
 أو صناعي أو تاجر دج كل 1.000.000 إلى دج 200.000 من وبغرامة سنوات (79) عشر إلى (5)

 بصفة ولو يقوم، معنوي أو طبيعي شخص كل عامة بصفة أو الخاص، القطاع من مقاول أو حرفي
 العمومية الهيئات أو المؤسسات أو المحلية الجماعات أو لةالدو  مع صفقة أو عقد بإبرام عرضية،
 الصناعي الطابع ذات العمومية والمؤسسات الاقتصادية العمومية المؤسسات أو العام، للقانون الخاضعة
 يطبقونها التي الأسعار في الزيادة أجل من المذكورة، الهيئات أعوان تأثير أو سلطة من ويستفيد والتجاري،

ويقصد  التموين" أو التسليم آجال أو الخدمات أو المواد نوعية في لصالحهم التعديل أجل نم أو عادة
بالنفوذ القوة أو درجة التأثير التي يتمتع بها الموظف بين زملائه والعاملين معه لاعتبارات شخصية 

 .(2)ومهنية، فيصبح قادرا على توجيه القرارات أو الإجرا ات
الفعل فيما ينطوي عليه من إخلال بالثقة في الوظيفة العامة، إذ يوحي يظهر السبب من تجريم هذا 

بأن السلطات العامة لا تتصرف في تعاملاتها مع المرشحين للصفقات العمومية وفقا للقانون، و إنما 
تحت سلطة ما يمارس عليهم من تأثير، فضلا عما في ذلك من إخلال بالمساواة و النزاهة بين المواطنين 

 مرافق العامة.أمام ال
النفوذ للحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية  (3)تقوم جريمة استغلال

 على ثلاثة أركان، أول ركن يتمثل في صفة الجاني، والركن المادي والركن المعنوي. 

                                                           

من قانون العقوبات الملغاة و التي كانت تنص: "كل تاجر أو صناعي  5مكرر  752نجد مصدر هذه الجريمة في نص المادة  -(1)
من القطاع الخاص، أو بصفة عامة كل شخص طبيعي يبرم ولو بصفة عرضية عقدا أو صفقة مع الدولة أو صاحب حرفة أو مقاول 

من هذا القانون ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المشار إليها للزيادة في 770أو مع إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 
هم في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسليم أو التموين  ، هذه المادة تم الأسعار التي يطبقونها عادة من أجل التعديل لصالح

من قانون مكافحة الفساد مع إجرا  تغيير طفيف لاسيما بتحديد  57/5إلغاؤها من قانون العقوبات ونل محتواها إلى نص المادة 
الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات الهيئات المتعاقد معها وهي الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو 

 الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
 .11،ص 5992، كتب الجامعي الحديث، مصرعامر الكبيسي، الفساد والعولمة تزامن لا توأمة، الم -(2)
 جني أو نفوذه أو لجهله حق بغير منه انتفع أي الشخص استغل "أي استغلالا، يستغل، استغل، يقصد باستغلال لغة: كلمة -(3)
تاريخ  ، www.almaany.com. أنظر: قاموس معجم المعاني،  غلالها اخذ بمعنى الأرض استغل ونقول شخصية ضغراأ را هو 

 .77:19، على الساعة : 5957مارس  74الإطلاع: 
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في جريمة استغلال النفوذ للحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات  صفة الجاني -أ
 : العمومية

، أو بصفة عامة (5)الخاص القطاع من (4)مقاولا أو (3)حرفيا أو (2)صناعيا أو (1)تاجرا يعد جانيا كل
كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم ولو بصفة عرضية بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات 

سسات العمومية الاقتصادية المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام أو المؤ 
 والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.

نلاحظ أن المشرع عدل عن اشتراط أحد الصفات السابقة الذكر وعوضها بقوله بصفة عامة كل 
، أي لم يعد يشترط صفة معينة المهم أن يكون عون اقتصادي من القطاع (6)شخص طبيعي أو معنوي

 عليهم المتعامل المتعاقد. الخاص أو كما يطلق
بالشخص الطبيعي هو كل شخص يبرم عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقا مع الهيئات يقصد 

، ويحوز على صفة تاجر أو حرفي سوا  546-72من المرسوم الرئاسي  97المحددة بموجب المادة 

                                                           

 مهنة ويتخذه تجاريا عملا يباشر معنوي أو طبيعي شخص لك أنه على التجاري القانون من الأولى المادة عرفت -(1)
 من الوقاية قانون من 26 /2 المادة أن نلاحظه وما التجارية، الأعمال هي ما 4 ،3 ،2 المواد حددت وقد له، معتادة
 عرضية ةبصف بالفعل يقوم من فاعلا أيضا يعتبر بل اعتيادية، بصفة العمل التجاري ممارسة تشترط لم ومكافحته الفساد

 الثروات تحويل أو إنتاج أو استخراج مجال في اقتصاديا نشاطا يمارس الذي الشخص بأنه الصناعي يعرف -(2)
التقليدية  الصناعة تحكم التي للقواعد المحدد 1996 جانفي 10 في المؤرخ 97-07 مرالأ من 10 المادة حسب -(3)

 سجل في مسجل طبيعي شخص كل حرفيا يعد فإنه  :" 7007ةسن العدد الثالث، الصادرة الرسمية والحرف، الجريدة
 ".الأمر نفس من 5 المادة في محدد هو كما نشاطا تقليديا يمارس والحرف، التقليدية الصناعة

 يتعهد عقد المقاولة ”:على بنصها المقاولة لعقد تعريفها خلال من المقاول إلى المدني القانون من 549 المادة تشير -(4)
 .”الآخر المتعاقد به يتعهد أجر مقابل عملا يؤدي أو شيئا يصنع أن المتعاقدين أحد بمقتضاه

 الصفقات مجال في مبررة غير امتيازات للحصول على العموميين الأعوان نفوذ استغلال الدين عنان، جريمة جمال -(5)
الجزائر، جامعة المسيلة،  دد السابع، والسياسية، المجلد الأول، الع القانونية العمومية، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات

 .760، ص 5976سبتمبر 
 المشرع بها جا  الني العامة ”معنوي أو طبيعي شخص وكل“ عبارة قرا ة عند وهلة لأول استخلاصه يمكن ما -(6)

 برجوعنا نهأ غير العام، للقانون التابعة والأشخاص الخاص للقانون التابعة الأشخاص ضمنها ندرج أن يمكن أنه الجزائري،
 بين المبرمة العقود يستثني نجده العمومية الصفقات تنظيم المتضمن 546-72 الرئاسي المرسوم من 7 المادة لنص

 .عمومية إدارة الجريمة هذه في الفاعل يكون أن يمكن لا وبالتالي المرسوم، هذا لأحكام الخضوع من عموميتين إدارتين
 . 517، بقالساالمرجع  كريمة علة،  :تفصيلا أنظر
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إنجاز بعض الأشغال أو  بتملكه سجل تجاري أو بطاقة حرفي، إذ عادة ما يتم التعاقد مع هؤلا  بشأن
 تقديم خدمات مثل: إنجاز أشغال ترميم أو اقتنا  تجهيزات بسيطة للإدارة، وهذا بعد الدعوة للمنافسة. 

أما المقصود بالشخص المعنوي فيتمثل عموما في شركات الخدمات والتجهيز ومقاولات الأشغال 
ومادية تسمح لهم بإبرام صفقات أو والذين يحوزون على سجل تجاري ولهم إمكانيات ومؤهلات مالية 

 عقود مع المؤسسات والهيئات العمومية.
 57/5المادة  حكم يطبق لا ثم ومن مشتري، وليس بائعا الجاني يكون أن الأحوال كل وفي يتعين

 عليه تعود صفقة أو خدمة من المستفيد أو المشتري مركز في يكون الذي التاجر على الفساد قانون من
 .(1)رمبر  غير بربح
في جريمة استغلال النفوذ للحصول على امتيازات غير مبررة في الصفقات  الركن المادي  -ب

 : العمومية
يقوم بجريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة من قبل شخص 

الهيئات التي  من القطاع الخاص سوا  كان طبيعي أو معنوي، فيستفيد هذا الأخير من سلطة أو تأثير
والمتمثلة في الزيادة في الأسعار التي يطبقها الجاني  ،سبق ذكرها للحصول على الامتيازات غير المبررة

 .(2)عادة أو التعديل لصالحه في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسليم أو التموين
غير مبررة في الصفقات في جريمة استغلال النفوذ للحصول على امتيازات  الإجراميالسلوك  -9-ب

  العمومية:
أو تأثير أعوان الدولة والهيئات  (3)يتمثل السلوك الإجرامي في جريمة استغلال الجاني لسلطة

 التابعة لها بمناسبة إبرام صفقة أو عقد مع الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها.
                                                           

 الجزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة ھومة دار الثاني، الجزء الخاص، الجزائي القانون في بوسقيعة، الوجيز أحسن -(1)

 . 168، ص0284/0285  الخامسة عشر الطبعة
من  57/5من قانون العقوبات إلى المادة  5مكرر  752نشير هنا أن المشرع الجزائري لما نقل محتوى المادة  -(2)

مكافحة الفساد، نجده نقلها بنفس اللبس الذي كان موجودا في النسخة العربية والمتمثل في عبارتي "يطبقونها لصالحهم   إلا 
أن الأصح هو   ...الأسعار التي يطبقها أو من أجل التعديل لصالحه" لأن الها  هنا تعود على الجاني وليس على أعوان 

الخامسة  الطبعة الثاني، الجزء الخاص، الجزائي القانون في الوجيزأنظر أحسن بوسقيعة، الدولة أو الهيئات التابعة لها. 

 .828عشر، مرجع سابق، ص  
يقصد بالسلطة: هي الحقوق الرسمية التي تعطى للموظفين للنهوض بمسؤولياتهم بحكم الوظيفة التي يشغلونها أو  -(3)

حمدي عبد العظيم، عولمة الفساد وفساد  : نظم إدارية. أنظر بصفتهم الشخصية، وقد توثقت هذه الحقوق بلوائح أو
 .  17، ص 5992العولمة، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 
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 مفهوم أماعن مدلول الموظف ، 57/5يختلف مدلول أعوان الدولة والهيئات التابعة لها في المادة 
 يقتصر فلا ،(2)ومكافحته الفساد من الوقاية قانون جا  به الذي المفهوم وبحسب (1)العموميون الأعوان

 يشمل بل العمومية، الصفقات لقانون عقودها إبرام في تخضع التي المتعاقدة المصالح مسؤولي على فقط
 تحدد التي القانونية النصوص بمقتضى ملكوي المصالح هذه مستوى على موجود موظف كل أيضا

 أي( تجعله عمله، عقد طبيعة أو أقدميته أو رتبته عن النظر بغض سلطة، الموظفين هؤلا  صلاحيات
 .(3)مبررة غير امتيازات لمنحه الإدارة مع المتعاقد المتعامل لصالح يستعملها )السلطة

عوان من خلال تمريرهم بعض المعاملات تتحقق جريمة استغلال النفوذ في حالة التأثير على الأ
التي تخص شريحة أو شرائح معينة أو حرمانها بدون وجه حق، ما يدل على أن الاعتبارات الشخصية 
تطغى، وبالتالي يستغل الموظف موقعه وصلاحياته أو نفوذه ليمنح الجاني ما لا يستحق من أجل إعطائه 

 . (4)غير مبرر امتياز
أن يكون صاحب سلطة في الهيئات المعنية  أو له تأثير فيها، فإذا أبرم يشترط في عون الدولة 

عقد أو صفقة مثلا في البلدية فبالضرورة يكون رئيس المجلس الشعبي البلدة ونوابه والأمين العام للبلدية 
 . (5)ورؤسا  المصالح التابعين للبلدية هم المعنيين بالجريمة

 سلطة أو حقيقة سلطة في اتجار الصفقات العمومية هي جريمة استغلال النفوذ في مجال تعتبر
، وبالتالي هي استغلال غير مشروع للوظيفة أو السلطة (6)الوظيفي بالعمل المختص على للجاني موهوبة

 .الناتجة وظيفة، وبالتالي جرمها المشرع نتيجة إخلال الجاني بالثقة في الوظيفة العامة
 
 
  

                                                           

أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام  57/5تقصد المادة  -(1)
الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، دون المؤسسات الخاصة التي تقدم والمؤسسات العمومية 

 .808الخاص، الطبعة السادسة، مرجع سابق، ص  الجزائي القانون في الوجيزخدمة عمومية. أنظر: أحسن بوسقيعة، 
 .808مرجع سابق، ص  الخاص، الطبعة السادسة، الجزائي القانون في الوجيزأحسن بوسقيعة،  -(2)
 .12سابق، ص حمدي عبد العظيم، مرجع  -(3)
 .727جمال الدين عنان، مرجع سابق، ص  -(4)
 .808الخاص، الطبعة السادسة، مرجع سابق، ص  الجزائي القانون في الوجيز أحسن بوسقيعة، -(5)
 .56أحمد البرج، مرجع سابق، ص  -(6)
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 : في مجال الصفقات العمومية عوان العموميينالغرض من استغلال نفوذ الأ -2-ب
اشترط المشرع الجزائري لتحقق الركن المادي للجريمة أن يستغل الجاني نفوذه أو سلطة تأثير 
أعوان الدولة أو الهيئات التابعة لها بغرض الزيادة في الأسعار التي يطبقها عادة أو التعديل لصالحه في 

 ل التسليم أو التموين.نوعية المواد أو الخدمات أو آجا
 الزيادة في الأسعار:  -9-2-ب

جرا ات يجب احترامها، ويعتبر السعر في الصفقات العمومية هو العنصر  توجد عدة معايير وا 
الحاسم في إرسا  الصفقة العمومية على المتعامل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة، لهذا تقوم لجنة فتح 

يب ملفات المتعهدين حسب السعر ، خاصة اقل السعر هو الذي يفوز الأظرفة وتقييم العروض على ترت
، ولا (1)قد جا  بالجديد أين أضاف الجانب التقني 546-72بالصفقة على الرغم من أن المرسوم الرئاسي 

نما ننظر إلى الجانب المالي و التقني هذا محتوى القانون، لكن على أرض الواقع يتم  نأخذ بالسعر فقط وا 
 صفقة العمومية على أقل عرض مالي.  إرسا  ال

إن الملاحظ في هذه الجريمة أنها تكون الأسعار فيها مضخمة لدرجة أنه غير معمول بها في 
السوق، مستغلا في ذلك صاحب المقاولة أو الشركة علاقته الشخصية بمدير المؤسسة أو الهيئة أو رئيس 

 . (2)المصلحة أو أحد الأعوان فيها
 في نوعية المواد:التعديل  -2-2-ب

تضع الإدارة مسبقا نوعية المواد والجودة في دفتر الشروط، ولكن في هذه الجريمة يتم تعديل نوعية 
 . (3)المواد المطلوبة وهذا باستغلال نفوذ الأعوان

 التعديل نوعية الخدمات: -3-2-ب
زة لا علاقة لعا يكون هذه الجريمة في صفقة الخدمات، حيث يتم تزويد المصلحة المتعاقدة بأجه

بالمطلوب في إعلان الصفقة والمحدد في دفتر الشروط إما تزويدها بأدوات مختلفة في العلامة أو أن 
 تكون مغشوش أصلا أي لا تعمل. 

 

                                                           

 السابق ذكره. 546-72من المرسوم الرئاسي  62المادة  -(1)
 .822الخاص، الطبعة السادسة، مرجع سابق، ص  الجزائي القانون في الوجيز أحسن بوسقيعة، -(2)
 .719ص  المرجع نفسه، -(3)
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 التعديل في آجال التسلي  أو التموين:  -4-2-ب
مل المتعاقد تحدد آجال التسليم مسبقا في دفتر الشروط، وفي حالة مخالفة الآجال يتعرض المتعا

لعدة جزا ات، إلا أن الجاني يؤخر في التسليم دون أي عذر من المنصوص عليهم في القانون ولا تفرض 
 عليه جزا ات، مستغلا بذلك سلطة أو تأثير مسؤول الهيئة أو المؤسسة التي تربطه به علاقة صداقة.

بررة في الصفقات في جريمة استغلال النفوذ للحصول على امتيازات غير م الركن المعنوي -ج
    : العمومية

تعتبر جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين يشترط فيها توافر الصد الجنائي العام والقصد 
رادة استغلال هذا النفوذ  الجنائي الخاص، فالقصد العام يتمثل في علم الجاني بنفوذ أعوان الدولة وا 

لواقعة الإجرامية، فيلزم أن يعلم الجاني أن الجهة لفائدته، وينصرف علمه كذلك إلى العناصر المكونة ل
التي يسعى للحصول على مزية منها هي سلطة عامة أو جهة خاضعة لإشرافها، أما القصد الخاص 
فيتمثل في نية الجاني في الحصول على امتيازات غير مبررة وعلى القاضي أن يبين في الحكم أركان 

ي في الحكم والذي يمكن استخلاصه من اعتراف المهتمين أو الجريمة، ولابد من إبراز القصد الجنائ
اللجو  إلى القرائن كحالة تكرار العملية، كما يستخلص من الوعي التام بمخالفة القواعد الإجرائية أو 

 استحالة تجاهلها بالنظر إلى الوظيفة التي يمارسها الجاني.
قة الموجودة بين الجاني وعون الدولة أما عن كيفية إثبات هذه الجريمة متوقف على إثبات العلا

الذي استغل فيه الجاني سلطته وتأثيره لأن إثبات عنصر الركن المادي المتمثل في الغرض من استغلال 
 نفوذ الأعوان العموميين يستشف من الخبرة.
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 الفرع الثاني: جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية:
 الوسط في تفشيا الفساد جرائم أكثر من ،(1)العمومية الصفقات مجال في الرشوة جريمة تعتر  
 وتنفيذها، الصفقة لإبرام العامة المبادئ تمس الوطني، با عتبارها الاقتصاد تهدّد أصبحت والتي الإداري،
، فهي تؤدي إلى المساس بمبدأ المساواة بين الأفراد أما المرافق (2)الرقابة الفعالة غياب ظل في خاصة
 .(3)العامة

 جمة لمفاسد وهي مدخل العمومية، الصفقات في شيوعا الجرائم أكثر بين من الرشوة جريمة تعتبر
، واستغلالها لفائدته (4)العامة بالوظيفة المتاجرة طريق عن حق بغير البعض إثرا  إلى تفضي كونها

من  56ة في المادة ، حيث نص المشرع على جريمة الرشو (5)الخاصة، وهو ما يؤثر بهيبة الوظيفة العامة
 .(6)قانون مكافحة الفساد

                                                           

الإنسان  وقلحقرئيس الرابطة الجزائرية ه دكأ ماهذا  وةشرلا فيه رتنتش لحق ركبأ  ميةولعما تلصفقاا رتعتب -(1)
 هي فيه رتنتش عاطق رفأكب ن نكرانها،يمك لاو لةدولا زةجهأ لك في ودةجوم وةشرلا أن يرى ذيلا"رغشي جمعةوب"
 دمعو ناياتلبا وقس نم ميةولعما للأشغاوا  لبناا عاطق هاديشه لتيا وارثلكا كلذ على والدليل ميةولعما تلصفقاا

حة الفساد في الجزائر، أنظر: فازية مجبور، إصلاح الدولة ومكافها. زنجاا ثةداح نم مغرلا على تقاطرلا صلاحية
 .775، ص 5972رسالة ماجستير في العلوم السياسية، كلية الحقوق جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

 جريمة   إلكترونية؟ إدارة استحداث ظل في وضعية أيّ  الإداري الفساد مصطفى مخاشف، جرائم –فيروز حوت  -(2)
 ،7-جامعة باتنة  الأكاديمية، المجلد السابع، العدد الثاني، للدراسات الباحث مجلة، ا  نموذج العمومية الصفقات في الرشوة

 .7657، ص 5959الجزائر، 
، أطروحة -دراسة على ضو  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد –نورة هارن، جريمة الرشوة في التشريع الجزائري  -(3)

 .74، ص 5976امعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، دكتوراه علوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية ج
 ،15زوليخة زوزو، جريمة الرشوة في الصفقات العمومية، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد الثاني، العدد  -(4)

 .150ص ، 5990الجزائر،  جامعة الجلفة،
 .90، ص 5977ي للإصدارات القانونية، مصر، إيهاب عبد المطلب، جريمة الرشوة، الطبعة الأولى، المركز القوم -(5)
 7999.999( سنة وبغرامة من 59( سنوات إلى عشرين )79على:   يعاقب بالحبس من عشر ) 56تنص المادة  -(6)

دج كل موظف عمومي يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة أجرة 5999.999دج إلى 
عها بمناسبة تحضير أو إجرا  مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو أو منفعة مهما يكن نو 

الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو 
 المؤسسات العمومية الاقتصادية  .
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عليها تسمية أخذ عمولات من الصفقات العمومية، وتعد من أخطر الجرائم وأكثرها  كذلك يطلق
التي تنص: " تلتزم الدول الأطراف  77/1شيوعا، وقد أشارت الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد في المادة 

 زمة لمنع الشركات من دفع الرشاوى للفوز بمنح الصفقات".باتخاذ أي إجرا ات أخرى قد تكون لا
، وبذلك تضم كل (1)جا  مصطلح الرشوة في قانون الفساد بعبارة أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها

مقابل نقدي أي مادي ملموس، ولا يشترط أن يقبضه المعني فقط بل يمكن أن يقبضها شخص أخر في 
، ويجب أن (2)ويكون بمثابة ممثل أو رسول لأحد الطرفين أو كليهما مكانه ويطلق عليه اسم   الوسيط  

 تكون الرشوة مقبوضة بمناسبة إبرام العقد المتضمن الصفقات العمومية.
، وقد أجمعت (3)نجد جريمة الرشوة يطلق عليها تسمية قبض عمولات في الصفقات العمومية

لوظيفة العامة أو الخدمة التي يعهد إلى موظف على أنها اتجار با (4)مختلف التعاريف الفقهية للرشوة
القيام بها للصالح العام وذلك لتحقيق مصلحة خاصة له، فهي تعبر عن انحراف الموظف في أدائه 

، مما تؤدي إلى اختلال (5)لأعمال وظيفته عن الغرض المستهدف من هذا الأدا  وهو المصلحة العامة
 .  (6)دولةميزان العدل والتشكيك في أعمال موظفي ال

                                                           

مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، المجلد الحادي عشر، العدد رشوة في الصفقات العمومية، شريفة خالدي، جريمة ال -(1)
 .775ص ، 5972الخامس عشر، جامعة تبسه، الجزائر، 

 59/95/5997المؤرخ في  97-97سعدي حيدرة، كيف عال  المشرع الجزائري جريمة الرشوة ففي القانون رقم  -(2)
 جامعة بجاية، ومكافحته؟، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد الأول، العدد الأول، المتعلق بالوقاية من الفساد

 ,42،  ص 5979الجزائر، جويلية 
خيرة بن سالم، جريمة قبض العمولات في الصفقات العمومية، مجلة صوت القانون، المجلد الأول، العدد الثاني،  -(3)

 .727، ص 5972الجزائر، أكتوبر جامعة خميس مليانة، 
 الرشوة فعل والرشوة ورشا الرشوة من اسم هي منظور ابن العلامة يقول حيث كثيرة، بمعاني لغة الرشوة تعرف -(4)

 ما الرشوة معاني ومن والمرتشي، ياشالر  بين يسعى الذي والرئش أعطاه رشوة ورشى الجعل والرشوة المحاباة شاةاالمر 
 المحيط، العرب لسان منظور، ابنأنظر:  .أخر شيئا لك ليصنع شيئا له صنعت بان بالمصانعة الحاجة إلى به يتوصل
 7767 ص ،نشر سنة دون لبنان، العرب، لسان دار الجبل، دار ، 31 المجلد

 .75ر، مرجع سابق، ص مط حالفتا عبد معصا -(5)
 .79إيهاب عبد المطلب، مرجع سابق، ص  -(6)
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تظهر الرشوة في مجال الصفقات العمومية من خلال قيام المسؤولين بطرح مشاريع كبرى عن 
لتنافس عن طريق دفع أموال للفوز بالصفقة، ل الأعمال ، ومما يدفع رجال(1)طريق الصفقات العمومية

 وعدم احترام مبدأ المنافسة ومبدأ الشفافية ومبدأ المساواة. 
التي تنص:" كل  97-97من القانون  52ئري لتعريف الرشوة بموجب المادة تطرق المشرع الجزا

من وعد موظفا عموميا بمزية مستحقة أو غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو 
غير مباشر سوا  كان لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان أخر لكي يقوم بأدا  عمل من 

 واجباته.
كل موظف عمومي طلب أو قبل بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير مستحقة  يقصد بذلك

، (2)سوا ا لنفسه أو لصالح شخص أخر أو كيان أخر لأدا  عمل أو الامتناع عن أدا  عمل من واجباته
 . (3)مما يتضح أن جريمة الرشوة متعددة الأطراف حيث نجد الراشي والمرتشي وأحيانا الوسيط بينهما

ة الرشوة في مجال الصفقات العمومية على ثلاثة أركان، يتمثل الركن الأول في صفة تقوم جريم
الجاني، أما الركن الثاني فيتمثل في الركن المادي، والركن الثالث يتمثل في الركن المعنوي سنتناولهم 

 كالآتي:
 : "صفة الجاني في جريمة الرشوة في الصفقات العمومية " أولا: الركن المفترض 

 على نزاهة اعتدا  تشكل التي الجرائم إحدى هي الرشوة أن القانونية النصوص استقرا ب نجد
 بالنسبة القانون يشترط التي "الصفة جرائم ذوي من هي أخرى جهة ومن جهة، من (4)العامة الوظيفة
 الفقه في تسميته على اصطلح ما أو، (6)العام الموظف "صفة وهي ،(5)معينة صفة فيه تتوافر أن لفاعلها

                                                           

 .52-54، ص 5979ة الرشوة، دار الهدى، عين مليلة ، الجزائر، موسى بودهان، النظام القانوني لمكافح -(1)
، مجلة الواحات للبحوث والدراسات،   -جريمة الرشوة نموذجا-أحمد أولاد سعيد، مكافحة الفساد المالي في الإسلام  -(2)

 294، ص 5977الجزائر،  جامعة غرداية، ،75العدد 
 .52زهرة هارون، مرجع سابق، ص -(3)
، ص 5972شبلي، الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحته، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر،مختار  -(4)

29. 
من قانون العقوبات وما بعدها نجد أنه تتطلب كعنصر أول أن يثبت أن المتهم يوصف  757باستقرا  نص المادة  -(5)

عضو في هيئة قضائية للحكم، أو طبيبا أو جراح أسنان أو بأنه موظف أو ذو ولاية انتخابية، أو محكما أو خبيرا، أو 
 قابلة، باعتبار أن جريمة الرشوة مبدئيا لا تنسب إلا لواحد لهؤلا  إذا توفرت باقي العناصر القانونية الأخرى.

، ص 5997عبد العزيز سعد، جرائم الاعتدا  على الأموال العامة والخاصة، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر،  -(6)
75. 
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، فلابد أن يكون الجاني موظفا عموميا أو من في حكمه ومن المخولين (1)المفترض   الركن" تتب الحديث
قانونا إبرام العقود أو الصفقات باسم الدولة أو الهيئات العمومية التابعة لها، هذا ما فرضه المشرع بعد 

 .7مكرر 752 (2)إلغا  المادة
 :لرشوة في الصفقات العموميةفي جريمة ا ثانيا: الركن المادي

يشترط لقيام الركن المادي في جريمة الرشوة في الصفقات العمومية قيام الجاني بقبض أجرة أو 
، وذلك بمناسبة إبرام صفقة (3)منفعة مهما كان نوعها، سوا  لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة

 عمومية وهو ما سنقوم بتفصيله كالآتي: 
 : في جريمة الرشوة في الصفقات العمومية جراميالسلوك الإ -أ

صور السلوك المجرم في جريمة الرشوة العامة هي طلب وقبول مزية غير مستحقة، فإن  تظهر
السلوك المجرم هنا هو قيام الجاني بقبض أو محاولة قبض أجرة أو فائدة مهما يكن نوعها لنفسه أو لغيره 

غض النظر عن الطرف المبادر بعرض المنفعة، فلا يكفي الطلب ، وهذا ب(4)بصفة مباشرة أو غير مباشرة
أو القبول بل يشترط التسلم الفعلي أو محاولة الاستلام الفعلي، أما غير ذلك يعد خروج عن تطبيق المادة 

 .97-97من القانون  56
 : في جريمة الرشوة في الصفقات العمومية ةعفالأجرة أو المن -9-أ

نقدي مثل العمولات أو سداد دين أو مال عيني كالهدايا من مجوهرات يقصد بالأجرة كل مقابل 
وسيارات، أما معنى المنفعة فهي تمثل الفائدة التي يجنيها الشخص من قيامه بعمل ما، ويكون بأخذ 

 .(5)الموظف للأجرة أو المنفعة ولا أهمية المتمثلة في الهدية الذي قبلها من قبل
                                                           

الجزائري، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد  التشريع في السلبية الرشوة لجريمة المفترض لبنى دنش، الركن -(1)
 .572، ص 5972الجزائر، جوان جامعة واد سوف،  التاسع، العدد الثاني، 

ن يكون الجاني من غير ذوي الصفة، فقد لم يشترط المشرع الجزائري سابقا صفة معينة في الجاني، حيث  يمكن أ -(2)
تلجأ إدارة أو هيئة عمومية إلى شخص يمارس مهنة حرة كأن يكون محاميا أو مستشارا أو صاحب مكتب دراسات وتكلفه 

الخاص، الطبعة السادسة، مرجع سابق، ص  الجزائي القانون في الوجيز بتحضير عقد أو صفقة. أنظر : أحسن بوسقيعة،

822.   
رات القانونية، مصر، ا السيد عبد العاطى، جرائم الأموال فقها وقضا ، الجز  الأول، مركز محمود للإصدارض -(3)

 .450، ص 5977
 الفساد من الوقاية لقانون طبقا العام المرفق وتفويضات العمومية الصفقات زيان، جرائم برابح -خليفي الكريم عبد -(4)

 .19، ص 5970جوان  جامعة بومرداس، الجزائر، التاسع، العدد الأول، مجلة أبعاد اقتصادية، المجلد ومكافحته،
 .47ص مرجع سابق، سعيد يوسف محمد يوسف، جريمة الرشوة،  -(5)



 لطة العليا للشفافية والوقاية منحوكمة الصفقات العمومية في ميزان صلاحيات السالباب الثاني: 
 هساد ومكافحتالف

224 
 

 افردها حيث ،العمومية الصفقات في ولاسيما الايجابية والرشوة ةالسلبي الرشوة بين المشرع فرق
 الصالح حساب على الخاص الصالح للتحقيق بوظيفته يتاجر الذي الموظف هذا يعاقب قانوني بنص
، وهو نفس اتجاه المشرع الفرنسي الذي أخذ بثنائية الرشوة حسب نص المادة (1)الدولة أموال ومن العام
 .(2)عقوبات الفرنسيمن قانون ال 415-77

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته لم يذكر مصطلح   مزية  56نجد المشرع في نص المادة 
نما عمد بوصف الرشوة بالأجرة أو المنفعة، وهو ما يعني انطوا ها على طلب  (3)غير مستحقة   وا 

 ة.   أو قبض الموظف أو المرتشي لأشيا  مادية وأخرى معنوي (5)وأخذ (4)وقبول
 : في جريمة الرشوة في الصفقات العمومية المستفيد -2-أ

من القانون  56يقصد هنا بالمستفيد الشخص المنتفع من الأجرة أو المنفعة وحسب نص المادة 
فإنه الجاني نفسه أو غيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة، كأن يكون المستفيد أحد أصوله أو  97-97

                                                           

 .727مرجع سابق، ص  خيرة بن سالم، -(1)
(2)  - l article 432-11 du code pénal : « Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros 

d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service 

public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, 

directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages 

quelconques : 

1º Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son 

mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ... » 
تتمثل في أن يصدر من الموظف طلب الرشوة لنفسه أو لغيره، يعني  97-97من قانون  57/7وفق نص المادة  -(3)

تعبير عن إرادته في رغبته في الحصول على الرشوة، ونجدها جريمة الرشوة في الصفقات العمومية لا يطلب المزية لنفسه 
ئم المتعلقة بالصفقات بل نجده يطلبها لغيره، سوا  وصل الطلب لصاحب المصلحة أم لغيره. أنظر زوليخة زوزو، الجرا
، ص 5977/5975العمومية في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 

00  . 
 كان سوا  شفاهة، أو كتابة القبول ورد ولو .الرشوة جريمة لقيام كاف المرتشي طرف من القبول صدور مجرد -(4)

 جديا صادرا كان القبول بأن يثبت أن بد لا ولكن. سوا  فالأمر منياض  قبولا أبدى أنه أم حاصري هذا هولبق في المرتشي
 .47واعية. أنظر: سعيد يوسف محمد يوسف، مرجع سابق، ص  ةادر إ عن ادراصو 
عمومية، يقصد بالأخذ قبول الهدية أو الأجرة مقابل المصلحة ويعتبر من الركن المادي لجريمة الرشوة في الصفقات ال -(5)

عفاف  -وتختلف المنفعة من مال أو هدايا، لكن المشرع الجزائري لم يحدد نوعها في الصفقات العمومية. أنظر: وليد شريط
المتعلق بالوقاية من  97-97العقون، آليات مكافحة جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية على ضو  أحكام القانون 

الجزائر،  جامعة الجلفة، العدد السادس،المجلد الأول، راسات الفلسفية والإنسانية المعمقة، الفساد ومكافحته، مجلة مفاهيم للد
 .114،  ص 5970سبتمبر 
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، حتى ولو لم يكن اتفاق مسبق بين الشخص المعني (1)المرتشيفروعه أو أي شخص أخر يعينه 
 والجاني.

يقوم المتعامل المتعاقد مع الدولة أو الهيئات الخاضعة للقانون العام بتسليم المنفعة إلى شخص لم 
يعينه الجاني ولكن توجد صلة ما بينهما، ففي هذه الصورة تتحقق الفائدة إذا علم الجاني بالأجرة أو 

 .(2)المقدمة إلى هذا الشخص ووافق عليها نظير قيامه بالعمل لمصلحة الراشي المنفعة
 :في جريمة الرشوة في الصفقات العمومية المناسبة -3-أ

حرص المشرع الجزائري في النصوص القانونية على تحديد الإطار الذي تتحقق فيه الجريمة، معنى 
سبة إبرام الصفقة أو تنفيذها أو بمناسبة إضافة ذلك الظرف الذي تم فيه قبض الرشوة والذي يكون بمنا

ملحق باسم الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها وهي الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات 
الطابع الإداري أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو المؤسسات العمومية 

 .  (3)الاقتصادية
رية والمرافق العامة التي يحصل العاملين بها على الرشوة خسائر كبيرة حالة تتحمل الجهات الإدا

رسا  مزادات  تقديم الرشوة من العملا  وحصولهم على عطا ات أقل قيمة من الشي  المطروح للعطا  وا 
أو صفقات على موردين أو متعهدين بالمخالفة للشروط والمواصفات الموضوعة، وما يترتب على ذلك من 

 .(4)توريدات غير مطابقة للمواصفات وأقل جودة وهو ما يطلق عليه بالفساد في الصفقات العموميةقبول 

                                                           

 .294أحمد أولاد سعيد، مرجع سابق، ص  -(1)
 .715أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص  -(2)
باللغة العربية نجدها مختلفة عن نصها باللغة  97-97من القانون  56إلى نص المادة الملاحظة التي نقدمها أننا بالرجوع  -(3)

الفرنسية،  حيث نجد المشرع الجزائري حدد أربع مراحل يمكن أن تقع فيها الرشوة في مجال الصفقات العمومية حيث نص على : 
جرا  المفاوضات بخصوصها ثم مرحلة إبرامها وأخير   ا مرحلة تنفيذها.مرحلتي تحضير الصفقة وا 

« ….tout agent public qui, à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de 

l’exécution d’un marché…. »  

ق  ، نلاحظ بينما ورد النص باللغة العربية كما يلي:   بمناسبة تحضير أو إجرا  مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملح
جرا  المفاوضات، ولكن بالرجوع إلى نص المادة  من قانون  7مكرر  752تضمن النص باللغة العربية إلا مرحلتي التحضير وا 

العقوبات الملغاة نجدها نفسها باللغة الفرنسية، مما نعيب على المشرع الذي نقل المادة حرفيا ولم يتدارك الوضع ولم يضف التعديلات 
 اسق بين النصين.    حتى يكون التن

 .111عفاف العقون، مرجع سابق، ص  -وليد شريط -(4)
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لعل ما يميز جريمة الرشوة هو عدم تحديد المشرع الغرض من أخذ الأجرة أو المنفعة كما عل في 
قبض أو "القيام بعمل أو الامتناع عن أدا  عمل من واجباته"، بل اكتفى بالنص على  52نص المادة 

 محاولة قبض أجرة أو منفعة بمناسبة تحضير أو إجرا  مفاوضات أو إبرام صفقة
هذا ما يجعلنا نقول أن خطورة هذه الجريمة على الموظف العمومي، لأن الجريمة تقوم بمجرد 

مع تحضير أو إبرام صفقة عمومية دون الحاجة لإثبات  -الفائدة أو المنفعة –إثبات تزامن قبض الرشوة 
 قام به الموظف.  ما 

       : في جريمة الرشوة في الصفقات العمومية ثالثا: الركن المعنوي
تعتبر جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية من الجرائم القصدية التي تقوم على العلم 

 موظفا كونه الخاصة صفته على المرتشي ينصب على الموظف أن : ينبغي ويقصد بالعل ، (1)والإرادة
 .(2)العام الموظف حكم في هم ممن أو ا،عام

 الإخلا  إلى وتعمده مقابل أخذ أو قبول أو طلب إلى المرتشي إرادة تتجه نأ يجب  :أما المقصود بالإرادة
 .  (3)مشروعة غير أنها العلم مع الفائدة أو الأجرة وقبض العمومية الصفقات سير بمبادئ

رة بالوظيفة، كما ينبغي أن تنصرف إرادته إلى قبض فالموظف مفترض فيه العلم أنه يقوم بالمتاج
أو محاولة قبض المقابل الذي يقدم له والذي هو نظير العمل الوظيفي الذي يقوم به فقد يعلم بوجود المزية 

، ومن اللحظة التي يتوافر فيها ذلك العلم تتحقق (4)لكنه لا يعلم بقيام ارتباط بينهما وبين العمل الوظيفي
نما يجب أن تتجه إرادة المرتشي إلى تحقيق السلوك جريمة الرشو  ة، وبذلك لا يكفي العلم وحده لقيامها، وا 

 .  (5)الإجرامي المذكور الذي يشكل ماديات الجريمة
نما باعتباره مقابلا للعمل الوظيفي  ، مع (6)القانون لا يعاقب على مجرد تلقي الفائدة لذاته وا 

بالامتناع عنه بدافع مهني أو وظيفي  أوب شي ، وقام بأدا  عمله الملاحظ أنه إذا كان الموظف لم يطل

                                                           

 .761أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص  -(1)
 .10مليكة سدار، مرجع سابق، ص  -(2)
 111عفاف العقون، مرجع سابق، ص  -وليد شريط -(3)
 .757شريفة خالدي، مرجع سابق، ص  -(4)
 .56حيدرة سعدي، مرجع سابق، ص  -(5)
 .707خيرة بن سالم، مرجع سابق، ص  -(6)
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خالص وعلى أحسن وجه، ثم قدمت له أو عرضت عليه هدية أو إكرامية، وهذا تقديرا لسلوكه الاجتماعي 
 .   (1)أو تقدير لحسن أدائه لعمله، فقبلها وأخذها علانية فلا جريمة رشوة ولا عقاب

  في الصفقات العمومية ئد غير قانونيةأخذ فواجريمة الفرع الثالث: 
، ومضمون هذه الجريمة (2)من قانون الفساد 12أطًر المشرع الجزائري هذه الجريمة في نص المادة 

 هو استغلال أعمال الوظيفة العامة التي يختص بها الجاني بقصد تحقيق الربح أو المنفعة.
من جرائم الوظيفة العامة، بينما الاختلاف  تشترك جريمة الرشوة وأخذ فوائد غير قانونية في أنهما

بينهما يتمثل في أن الرشوة في جوهرها اتجار في ذات أعمال الوظيفة، بينما الجريمة تعاقب على 
 استغلال الوظيفة ذاتها للحصول على ربح أو منفعة. 

أوفي  يظهر أن هذه الجريمة تتطلب وجود موظف عمومي في حالة قيام بالخدمة سوا  كانت إدارية
أو مهمة خدمة عمومية وقيامه بأخذ فوائد من هذه العمليات، وهي الصورة الأولى من  إطار مهمة انتخابية

صور الجريمة، أما الصورة الثانية فتتعلق بالموظف العمومي الذي لم يصبح متمتعا بهذه الصفة غير أنه 
 .(3)يكون قد أشرف من ذي قبل على مؤسسة أو عمليات مارس مهامه فيها

تقوم جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية على ثلاثة أركان هي: صفة الجاني ) الركن المفترض(، 
 الركن المادي، الركن المعنوي.

 
 
 
 

                                                           

 .792د، مرجع سابق، ص بالفسا قلمتعلا ونلقانا ظل في حتهامكاف ليةوآ ميةولعما تلصفقاا مئراجزوليخة زوزو،  -(1)
 12المشرع الجزائري إلى المادة من قانون العقوبات الملغاة، والتي نقل محتواها  751كانت تنظم هذه الجريمة المادة  -(2)

( 79( إلى عشر )5المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والتي تنص:" يعاقب بالحبس من سنتين) 97-97من القانون 
ما بعقد صوري، 7999.999دج إلى 599,999سنوات وبغرامة من  دج كل موظف عمومي يأخذ أو يتلقى إما مباشرة وا 

ما عن طريق شخص أخر فوائد من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي يكون وقت  وا 
ارتكاب الفعل مديرا لها أو مشرفا عليها بصفة كلية أو جزئية، وكذلك من يكون مكلفا بتصفية أمر ما ويأخذ منه فوائد آيا 

 كانت".
للفوائد بصفة غير قانونية أثنا  ممارسته لمهامه في  عبد الكريم تبون، الأركان الخاصة لجنحة أخذ الموظف العمومي -(3)

 .55ص ، 5976 جامعة النعامة، الجزائر، مجلة الميزان، المجلد الثاني، العدد الثاني، القانون الجزائري والقانون الفرنسي، 
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 )الركن المفترض(:  في الصفقات العمومية أخذ فوائد غير قانونيةفي جريمة  أولا: صفة الجاني
انون الفساد وتعريف القانون الإداري، وبالتالي لقد تناولنا سابقا صفة الموظف وعرفناه وفق تعريف ق

 سنقوم بتحديد الشروط الخاصة بالموظف العمومي المعرض لارتكاب جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية.
أن تكون للموظف العمومي مسؤوليات تمنحه سلطة فعلية بشأن المشروع أو العملية التي أخذ أو   -أ

   تلقى منها فوائد: 
كون للموظف صلاحية مباشرة من خلال الإشراف أو الإدارة على العقود أو يقصد بذلك أن ت

العمليات وله سلطة فعلية مباشرة عليها مثل ))مدير الهيئة أو المؤسسة أو رئيس المصلحة أو رئيس 
، وبذلك تمثل حالة (1)المكتب أو أي مهندس أو تقني أو عون إداري له دور يقوم به في هذه العمليات((

ت التداخل بين المصالح الخاصة بامتياز والمصلحة العامة التي يتوجب عليه صونها بالنظر إلى من حالا
 .(2)كونه موظفا عموميا، وبذلك رقابته عليها

تقوم الجريمة سوا  كان أثنا  مرحلة تحضير العقد أو المناقصة أو المزايدة أو أثنا  مرحلة التنفيذ، 
ي اختصاص الموظف بل يكفي صلته بالعمل في أي مرحلة من ولا يلزم أن يكون العمل كله داخلا ف

 .(3)مراحله
إذا قارنا مع التشريعات المقارنة نجد أن المشرع الجزائري خطى على خطاهم، فبالنسبة للتشريع 

(4) الفرنسي يطلق عليها تسمية
» «le délit de prise illégale d’intérêts  نجد أن مختلف القرارات الصادرة

  قد وسعت من دائرة التجريم في مختلف مراحل إبرام الصفقة العمومية، إذ يعاقب كل موظف من القضا
عمومي يشرف على أي مرحلة من التحضير إلى غاية منح الصفقة العمومية ويأخذ عليها فائدة بصفة 

بقا، ونفس غير قانونية، وحتى لو لم يتم الإشراف من البداية المهم أي مرحلة من المراحل التي ذكرنها سا
وكيفها على أنها جناية التربح حسب  (5)الاتجاه اتجاهه القضا  المصري إذ يطلق عليها جريمة التربح

من قانون العقوبات تقتضي توافر صفة الموظف العام أو من في حكمه بالمعنى الوارد في  772المادة 
                                                           

الأول، جامعة أم  ، العدد72وفا  شيعاوي، جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد  -(1)
 .526، ص 5972البواقي، الجزائر، 

 .55عبد الكريم تبون، مرجع سابق، ص  -(2)
سلامة للنشر والتوزيع،  مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات القسم الخاص" الجرائم المضرة بالمصلحة العامة"، -(3)

 .192ص  ،5959مصر،
(4)  - André Vitu, prise illégale d’intérêts, jurisclasseur pénal , paris, 2004, p 20. 

 .49مليكة سدار، مرجع سابق، ص  -(5)
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له اختصاص أيا كان قدره  من قانون العقوبات المصري، أن تتوفر في الجاني وأن يكون 770المادة 
 . (1)ونوعه بالعمل الذي تربح منه أو حاول ذلك

 :  مكلفا بإصدار إذن بالدفع في عملية ما أو مكلفا بتصفية أمر ما الجاني أن يكون  -ب
يقصد بذلك أن يمنح لموظف منصب المسؤولية الذي يتولى سلطة إصدار إذن بالدفع، وهو بمعنى 

 ، ويأخذ بمقتضى عمله(2)ى مستوى المؤسسة أو الهيئة التي يعمل بهاأخر يقصد به الآمر بالصرف عل
 هذا فائدة غير مشروعة، وينحصر الأمر في رئيس الهيئة أو مدير المؤسسة الذي يكون عادة هو الآمر
بالصرف أو من ينوب عنه إذا خوله القانون ذلك صراحة، كما يدخل في هذه الفئة كذلك رؤسا  مصالح 

راقبين الماليين، ولا يهم مصدر اختصاص الموظف بالعمل الذي انتفع منه، فقد يتحدد المحاسبة أو الم
 .(3)اختصاصه بنا ا على قانون أو لائحة أو قرار أو تكليف من رئيس مختص

 ثانيا: الركن المادي:
يتمثل الركن المادي لجنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية في  97-97من قانون  12المادة  تنص
وظف العمومي أو تلقيه لفائدة من عملية كلف بها، وبالتالي يقوم الركن المادي على عنصرين أخذ الم

 مهمين يتمثلان في السلوك الإجرامي والمناسبة.
 : في الصفقات العمومية أخذ فوائد غير قانونية في جريمة السلوك الإجرامي  -أ

ة أو يتلقى الفائدة أو يحتفظ خذ الجاني الفائديأأن هي و رعناصث ثلا فيمي ارلإجط النشايتمثل ا
أو ية دمائدة لفانت اما كاالطبيعة إذا إلى وكذلك عليها ف ريشأو ها ت التي يديرلعملياا  ارجبها، 
 .(4)يةومعن

 :    في الصفقات العمومية صور الاستفادة في جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية -9-أ
شخص أخر لفوائد، وحصوله لنفسه على  تتمثل في أخذ الموظف أو تلقيه مباشرة أو عن طريق

ربح أو منفعة أو محاولته ذلك، ويمكن تلخيصها في مرحلتين أولها الأخذ أو تلقي الفائدة، وثانيهما 
 الاحتفاظ بالفائدة. 

                                                           

الاطلاع: تاريخ   ww.yahyadhshan.comwيحي دهشان، جريمة التربح، مقال منشور على الموقع الالكتروني:  -(1)
 .76:17ة : ، على الساع5957مارس  19
 .520فا  شيعاوي، مرجع سابق، ص و  -(2)
 .799أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجز  الثاني، ص  -(3)
 ونقانو لاسلاميا الفقه في وظيفته ورا  نم ملعاا وظفلما بتكسو والاختلاس وةشرلا دلفساا مئراجمليكة هنان،  -(4)

 .742ص  ،5979ر، مصديدة، لجا لجامعةا ، داربيةرلعا التشريعات ضببع نةرمقا، ريئزالجا دلفساا مكافحة

http://www.yahyadhshan.com/
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 ،(1)د بالأخذ أن يكون للجاني نصيب من مشروع أو عمل من الأعمال التي تعود عليه بالفائدةقصي
بأن يتسلم الجاني بالفعل الفائدة، سوا  حصل عليها بنفسه أو حصل عليها  (2)دةأما المقصود بتلقي الفائ

شخص أخر لحسابه، ولا يهم وقت التسليم سوا  أكان أثنا  تحضير العملية التي يتلقى بمناسبتها الفائدة 
 (3)رنسيأو أثنا  تنفيذها، وسوا  تسلمها الجاني أو لغيره، نلاحظ أن المشرع الجزائري خالف المشرع الف

 وتتبع المشرع المصري في تحديد كيفية الاستفادة.   
أما الاحتفاظ بالفائدة فيقصد بها أن تكون الفائدة المحتفظ بها قد تم الحصول عليها في الوقت الذي 
كان فيه الموظف يدير العملية أو يشرف عليها أو مكلف بالأمر بالدفع فيها أو مكلفا بالتصفية، وبمفهوم 

 تقوم الجريمة في هذه الصورة إذا أخذ الفائدة أو تلقاها في وقت لم يكن فيه مكلفا بالإدارة أو المخالفة لا
، هذه الصورة لم ينص عليها المشرع بالنص باللغة العربية ولكن (4)الإشراف على المشروع أو العملية

ما  conserver pris » reçuهي,بالرجوع إلى النص باللغة الفرنسية نجد أن المشرع أدرج ثلاث مصطلحات 
 .(5)رة الاحتفاظ بالفائدةوصد وجويفي 
 : في الصفقات العمومية أخذ فوائد غير قانونية في جريمة طبيعة الفائدة -2-أ

في النصوص القانونية على طبيعة الفائدة أو المنفعة التي تعود على الجاني،  لم يحدد المشرع نجد
نوية كتقديم تسهيلات، ولا يهم إن كانت مباشرة أو غير فقد تكون مادية أموال مثلا، وقد تكون مع

نما يشمل ما   .(6)مباشرة المهم في طبيعة الفائدة أن لا تقتصر على ما يجنيه الجاني من ربح اقتصادي وا 
، وهذا ما ذهب إليه القضا  الفرنسي الذي اعتبر الجريمة قائمة (7)يعود عليه من فوائد معنوية أو اعتبارية

 الفائدة ذات طبيعة مالية أو معنوية.  سوا  كانت 

                                                           

 .742مرجع سابق، ص  مليكة هنان، -(1)
 وبغرامة مالية سنتين إلى أشهر ستة من بالحبس تعاقب ومكافحته الوقاية قانون من 12 المادة لنص وفقا -(2)

 دج. 599.999إلى دج  29.999من
(3)- Article 432/12 du code pénal français : « …. De prendre ; recevoir ou conserver ; directement ou 

indirectement un intérêt….. ». 
 .522وفا  شيعاوي، مرجع سابق، ص  -(4)
 .714 ق،صساب جعرم د،بالفسا قلمتعلا ونلقانا ظل فيمكافحتها  ليةآ و ميةولعما تلصفقاا مئراجزوليخة زوزو،  -(5)
 .756قانون الجزائي الخاص، الطبعة الثانية عشر، مرجع سابق، ص أحسن بوسقيعة، الوجيز في ال -(6)
 .15عبد الكريم تبون، مرجع سابق، ص  -(7)
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، كونه من اختصاص الموظف العمومي السهر (1)يعود تجريم الموظف على أخذ فوائد غير قانونية
على المصلحة العامة ومباشرة الرقابة على من يتعاقدون مع الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات 

هذا إذا أدخل مصلحته الخاصة أو مصلحة غيره مع العمومية التابعة لها، أو يؤدون عملا لحسابها، ل
 لحته الخاصة على المصلحة العامة.المصلحة العامة فبطبيعة الحال سيختار مص

أن تكون الفائدة عن عمل من الأعمال التي يديرها الجاني أو يشرف عليها أو كان فيها أمرا   -ب
 بالدفع أو مكلفا بالتصفية:  

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته العقود التي يحظر  97-97من القانون  12أحصت المادة 
فيها أن يتلقى أية فائدة منها، ويتعلق الأمر بكل من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات، 

 .(2)بشرط أن تكون للجاني وقت أخذ الفائدة سلطة الإدارة والإشراف على الصفقة العمومية
أخذ فوائد بصفة غير قانونية أن يكون مختصا لوحده بكل العمل الذي حصل لا يشترط لقيام جريمة 

منه على الفائدة، بل يكفي صلته في آية مرحلة من مراحله، وبذلك لا تقوم الجريمة إذا تجاوز الموظف 
 اختصاصه أو تدخل في عمل من اختصاص موظف أخر.

تي تم على أساسها أخذ  الفائدة أم لم تنفذ، كما أنه لا يهم إن نفذت الصفقة أو العقد أو الاتفاقية ال
كأن ترفض السلطة المختصة بالرقابة التأشير على الصفقة، فتقوم الجريمة بالرغم من أن العمل المطلوب 

 من الجاني لم يتحقق، وهذا لأسباب خارجة عن إرادته.
  في الصفقات العمومية أخذ فوائد غير قانونية جريمةل  يا: الركن المعنوينثا

من الجرائم العمدية التي يتطلب لقيامها القصد الجنائي  أخذ فوائد بصفة غير قانونيةجريمة تعد 
 العام والمتمثل في العلم والإرادة.

ينصب العلم على صفة الجاني في الجريمة، أي ينبغي على الجاني أن يكون على علم بأنه 
يه فضل فيه مصحته الخاصة على موظف عام وأنه مختص بالعمل الوظيفي وأن السلوك الذي يأت

المصلحة العامة، وينبغي أن يعلم بأن له شأنا في الأشغال أو الأعمال التي يديرها أو يشرف عليها أو 
                                                           

، ص 5992، دار هومة، الجزائر، -دراسة مقارنة -نوفل علي عبد إله صفو الدليمي، الحماية الجزائية للمال العام -(1)
700. 

ى بصفته الشخصية كوكيل لشركة البنا  أجرا لقا  توسطه لبيع تلك أدان القضا  الفرنسي رئيس البلدية الذي تلق -(2)
الشركة قطعة أرض تابعة للبلدية مثقلة بحق الارتفاق، في حين أنه بصفته رئيس بلدية مكلف بالسهر على تنفيذ التزام 

انون الجزائي الخاص، فرضه المجلس البلدي على شركة البنا  مقابل رفع الارتفاق. أنظر : أحسن بوسقيعة، الوجيز في الق
 .756الطبعة الثانية عشر، مرجع سابق، ص 
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كان فيها أمرا بالدفع أو مكلفا بالتصفية، ويجب أن تنصرف إرادة الجاني أيضا إلى الحصول على المنفعة 
 رغم علمه بكل عناصر الجريمة.
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 الفصل الثاني: ميكانيزمات حوكمة الصفقات العمومية
يقتضي الكشف عن الفساد في مجال الصفقات العمومية باستحداث بنظام إجرائي متكامل وفعال، 

فيذ الإستراتيجية الوطنية في حيث نجد أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مكلفة أساسا بتن
 مجال مكافحة الفساد بشكل عام.

منح المشرع الهيئة القيام بمختلف المهام واتخاذ مجموعة من التدابير من أجل الكشف عن الفساد،  
فهي تتولى جمع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن الفساد والوقاية 

علقة بجرائم الصفقات العمومية، كما لها حق الاطلاع على الوثائق والمعلومات التي منه بما في ذلك المت
ذا توصلت إلى ما يفيد بوجود فعل ذو وصف جزائي  تراها مفيدة للكشف عن الجرائم ))المطلب الأول((، وا 

يخطر وهذا بإحالة الملف إلى وزير العدل والذي بدوره  97-97من القانون  55فإنها تطبق نص المادة 
النائب العام المكلف بتحريك الدعوى العمومية وهذا ما يبين دورها المحدود في مكافحة الفساد ))المطلب 

 الثاني((.
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 لمكافحة جرائ  الفساد للشفافية المبحث الأول: التدابير الإجرائية المنوطة للسلطة العليا
م جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية على فرضت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلزا

 (1)إنشا  آليات لمكافحة الفساد، وتنفيذا لهذا الالتزام سعت الجزائر إلى استحداث أجهزة رقابية متخصصة
 تسعى لمكافحة الفساد وقمعه،

الدولة  تعد الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته واقع لابد منه بالنظر لتفشي ظاهرة الفساد في 
وخاصة في مجال الصفقات العمومية وهذا نات  عن الاعتمادات المالية الضخمة التي تستنفذها 
الصفقات، ومن أجل التصدي لهذه الظاهرة فقد منح المشرع الجزائري مجموعة من التدابير للهيئة من أجل 

ي تلقى التصريح مجابهة الفساد عامة والفساد في الصفقات العمومية بصفة خاصة، ويتجلى ذلك ف
بالممتلكات ودراسة المعلومات الواردة فيها واستغلالها ))الفرع الأول((، وكذلك أعطاها المشرع مكنة 

 البحث والتحري للكشف عن جرائم الفساد ))الفرع الثاني(( .   
 
 
 
 
 
 

                                                           

يوجد إلى جانب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  الديوان المركزي لقمع الفساد الذي تم إنشاؤه بموجب  -(1)
هذا الديوان مصلحة مكرر من هذا القانون، إذ يعتبر  54والذي نصت عليه المادة  97-97المتمم لقانون  92-79الأمر 

مركزية    عملياتية   للشرطة القضائية، حيث يوضع لدى الوزير المكلف بالمالية، ويتمتع بالاستقلالية في عمله وتسييره 
ويتشكل من ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالإضافة إلى أعوان عموميين 

مجال مكافحة الفساد وكذلك مستخدمون للدعم التقني والإداري، ومن أجل ضمان أدا  فعال لأعضا   ذوي كفا ة أكيدة في
المضافة لقانون مكافحة الفساد اختصاص موسع   وفقا لأحكام قانون  7مكرر  54الديوان فإن لهم حسب نص المادة 

ع التراب الوطني، أما بالنسبة للاختصاص الإجرا ات الجزائية وبالتالي تمديد الاختصاص المحلي في هذا الشأن لجمي
في مادته الخامسة جمع كل معلومة تسمح بالكشف  457-77النوعي للديوان الوطني فقد أوكله المشرع من خلال المرسوم 

حالة مرتكبيها للمثول أمام الجهة القضائية المختصة، بالإضافة إلى مهام تطوير التعاون مع هيئات  عن أفعال الفساد وا 
 حة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقيقات. مكاف

لكن يجدر الإشارة أن هذا الديوان لم يفعل ولم يحقق في أي قضية متعلقة بالفساد بل كان مجرد حبر على ورق، وقد تم 
 توقيف هذا الديوان مؤخرا وهذا بإنشا  السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
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 المطلب الأول: تلقي التصريح بالممتلكات ودراسة المعلومات الواردة فيها واستغلالها  

تبر التصريح بالممتلكات من الآليات التي تبنتها بعض الدول في إطار سياستها لمكافحة الفساد يع
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي جا  فيها: 25/5، وهذا ما أوصت به المادة (1)الإداري

ا الداخلي بشأن موظفيها   تنظر كل دولة طرفا في إنشا  نظم فعالة لإقرار الذمة المالية، وفقا لقانونه
 وبات ملائمة على عدم الامتثال  .العموميين المعنيين، وتنص على عق

، وقد (2) أن يقضي على ظاهرة الفساد المستفحلة داخل الدولةحاول المشرع الجزائري من خلالا 
ه ي ثم نص علي 94-06 (3)نص عليه المشرع الجزائري في العديد من نصوصه القانونية بداية بالأمر

، والمقصود 5977المتعلق بالفساد، إلى أن كرسه ودستره في التعديل الدستوري لسنة  97-97القانون 
، وكذلك حماية الممتلكات العمومية (4)من ذلك ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية

 .(5)والحفاظ على كرامة الأشخاص المدعوين إلى تقديم الخدمة للجماعة الوطنية
يعتبر التصريح بالممتلكات متابعة الذمة المالية للموظفين العموميين ومعرفة مختلف التغييرات التي 

''أن يكون الملغى  94-06 نص المادة الثانية من الأمر  حسب بالممتلكات التصريح يكونتطرأ عليها، و 
، فيه وسلامتها'' التصريح شخصيا ويوقعه ويحرره ويشهد فيه بشرفه على صحة المعلومات المبينة

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته حيث نصت المادة  97-97وهو نفس الشئ الذي نجده في القانون 
''قصد ضمان شفافية الحياة السياسية والممتلكات العمومية وصون نزاهة الأشخاص الرابعة منه على: 

                                                           

إيمان بلعياضي، آية فعالية لإجرا  التصريح بالممتلكات في الوقاية من الفساد ومكافحته، دائرة   -تيراوي  محمد أمين -(1)
، ص  5957الجزائر،  المركز الجامعي بتيبازة، البحوث والدراسات القانونية والسياسية، المجلد الخامس، العدد الأول،

797. 
ي الوقاية من الفساد في التشريع الجزائري، مجلة النبراس للدراسات سهيلة بوخميس، دور التصريح بالممتلكات ف -(2)

 .22، ص 5970الجزائر، مارس جامعة تبسه، القانونية، المجلد الرابع، العدد الأول، 
 ات.المتعلق بالتصريح بالممتلك 77/94/7006المؤرخ في  94 -06الأمر  -(3)
ات في الوقاية من الفساد ومكافحته، المجلة المتوسطية للقانون صالح جزول، مدى فاعلية آلية التصريح بالممتلك -(4)

 .26ت، ص 5972الجزائر، جوان  جامعة تلمسان، والاقتصاد، المجلد الثالث، العدد الثاني،
 .714فتيحة سعادي، مرجع سابق، ص  -(5)
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 الباب في المادة وردت هذه، (1)اته''المكلفين بخدمة عمومية، يلز  الموظف العمومي بالتصريح بممتلك
 التصريح أن يفيد العام، وهذا ما القطاع في الوقائية التدابير عنوان تحت المذكور القانون من الثاني

 آلية هو إذن بالممتلكات والنزاهة فالتصريح الشفافية على والحفاظ الفساد من للوقاية آلية بالممتلكات هو
 .(2)للوقاية مهمة

ع الجزائري عدة نصوص تشريعية وتنظيمية متعلقة بإجرا  التصريح بالممتلكات، لكن أصدر المشر 
، حيث كان 5977المتضمن التعديل الدستوري لسنة  (3)نجده قد دسترة هذا الإجرا  ولأول مرة في القانون

منه على ضرورة عدم جعل الوظائف والعهدات في مؤسسات الدولة مصدرا  51سابقا ينص في المادة 
ثرا  ولا وسيلة للمصالح، أما في التعديل الدستوري أضاف الفقرة الثانية من المادة نفسها لنجدها تنص لل

يجب على كل شخص يعين في وظيفة سامية في الدولة، أو ينتخب أو يعين في مجلس وطني على:   
ى أن يحدد أو في هيئة وطنية أن يصرح بممتلكاته في بداية وظيفته أو في عهدته وفي نهايتها، عل

   القانون تطبيق هذه الأحكا ''.
 الفرع الأول: الأشخاص الملزمين بالتصريح بالممتلكات

أصدر المشرع الجزائري عدة نصوص تنظيمية متعلقة بإجرا  التصريح بالممتلكات، وهذا نظرا 
 744-97 (4)لأهميته والعمل على وضع حد لانتشار الفساد في الدولة، حيث صدر المرسوم الرئاسي

                                                           

ختلاف يمكن أن نلخصها في نجد هناك أوجه شبه وأوجه ا 97-97و القانون  94-06إذا قارنا بين النصيين الأمر  -(1)
 النقاط الآتية: 

قد تدرك الوضع   97-97لم يعطى تعريفا للموظف و إنما غفل المشرع عنه، بينما نجد أن القانون  94-06نجد الأمر  -
 .97-97وعرف الموظف في نص المادة الثانية من القانون 

نجده حددهم وفقا لنص  97-97هم، بينما القانون لم يحدد الأشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكات 94-06نجد الأمر  -
 .97-97المادة السادسة من القانون 

 ا أن هدف المشرع من ورا  ذلك هو حماية المال العام وعدم الاتجار بالوظيفة لأغراض شخصية.مهبينما أوجه الشبه بين 
شكلي، مجلة صوت القانون، المجلد  إجرا  ردمج أم الفساد من للوقاية فعالة آلية :بالممتلكات مراد بوطبة، التصريح -(2)

 .512، ص 5970السادس، العدد الثاني، الجزائر، 
مارس  96، الصادرة في 74، الجريدة الرسمية عدد 5977المتضمن التعديل الدستوري لسنة  97-77القانون  -(3)

 . السابق ذكره.5977
متضمن نموذج التصريح بالممتلكات، الجريدة الرسمية ال 5997نوفمبر  55المؤرخ في  474-97المرسوم الرئاسي  -(4)

 .5997نوفمبر  55، الصادرة في 64عدد 
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الذي يحدد كيفيات  472-97 (1)الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات، ونجد كذلك المرسوم الرئاسي
-97التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين الذين لم تنص عليهم المادة السادسة من قانون 

والتي تضمنت   72/92/5971المؤرخة في  995/71، ونجد كذلك نجد تعليمة لوزارة الداخلية رقم 97
الكيفيات والإجرا ات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات الخاصة برؤسا  وأعضا  المجالس الشعبية الولائية 

 والبلدية.  
يحتوى التصريح بالممتلكات جرد الأملاك العقارية والمنقولة التي يحوزها المكتتب أو أولاده القصر 

، ويدرج في نموذج محدد حسب ما نصت عليه المادة (2)ولو في الشيوع، في الجزائر و/أو في الخارج
، ويكون في نسختين موقعة من طرف المعنى ومن طرف الجهة  474-97الثالثة من المرسوم الرئاسي 

 . (3)الإدارية
المتعلق بالفساد الأشخاص المعنيين بالتصريح بالممتلكات، وكذلك حدد  97-97تضمن قانون 
 ا، وهذا ما سنتناوله.تصريح أمامهالجهات التي يتم ال

 تحديد الفئات المعنية بالتصريح:  -أ
 ومكافحته الفساد من بالوقاية المتعلقة والتنظيمات القوانين حدد المشرع الجزائري من خلال

 :بالممتلكات ويمكن إدراجهم كالآتي للتصريح الخاضعين  العموميين الموظفين
 الحكومة. وأعضا  الأول والوزير الجمهورية رئيس 
 الدستوري. المجلس وأعضا  بغرفتيه البرلمان ا أعض 
 الجزائر. بنك ومحافظ المحاسبة مجلس رئيس 
  والقناصلة. السفرا 
 والقضاة. الولاة 

                                                           

المحدد لكيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين  5997نوفمبر  55المؤرخ في  472-97المرسوم الرئاسي  -(1)
نوفمبر  55، الصادرة في 64مية عدد ، الجريدة الرس97-97من القانون  97العموميين الذين لم تنص عليهم المادة 

5997. 
 السابق ذكره. 97-97من القانون  92المادة  -(2)
تتضمن النسخة بيانات المعنى الكاملة ويكون بعد شهر من تقلد منصبه، ويذكر فيه مملكاته في بداية تقلده للمنصب  -(3)

وكذلك أولاده القصر وكذلك ذكرها عند نهايته لتقلد  من ممتلكات عقارية ومنقولة وسيولة مالية طبعا الموجودة في البنوك،
المنصب أو نهاية العهدة الانتخابية، لكن الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يشترط وضع أملاك الزوجة هذا ما يجعلنا نقول 

دراجها باس  م الزوجة.أنه تركة ثغرة يمكن التلاعب فيها من خلال إدراج الممتلكات المكتسبة أثنا  تقلده للمنصب وا 
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  الرؤسا . مھفی بما الولائية والمجالس البلدية الشعبية المجالس أعضا 
 مهندس، ينة،معا مقتصد،عون مفتش، كرتبة الرتب بعض مهام يمارسون الذين العموميون الأعوان 

  ...طبيب
 الإدارة بالجمارك، المكلفة الإدارة بالضرائب، المكلفة الإدارة : يھ العمومية الإدارات من طائفة 

 الغش، بقمع المكلفة الإدارة للمالية، العامة الإدارة بالخزينة، المكلفة الإدارة الوطنية، بالأملاك المكلفة
 إدارة القضائية، للجهات الضبط أمانات مستخدمو قتصادية،الا والتحقيقات بالمنافسة المكلفة الإدارة

 بالحماية المكلفة الإدارة الوطني، بالأمن الإدارة المكلفة الإقليمية، بالجماعات المكلفة الإدارة السجون،
 الإدارة بالطاقة، المكلفة الإدارة العمومية، بالأشغال المكلفة الإدارة بالنقل، المكلفة الإدارة المدنية،

 المكلفة الإدارة والرياضة، بالشباب المكلفة الإدارة بالفنون، المكلف الإدارة الثقافي، بالتراث لمكلفةا
 الريفية، والتنمية بالفلاحة المكلفة الإدارة للعمل، العامة المفتشية والقنصليين، الدبلوماسيين بالأعوان
 المكلفة الإدارة بالصناعة، المكلفة لإدارةا بالغابات، المكلفة الإدارة البحري، بالصيد المكلفة الإدارة

 بالصحة المكلفة الإدارة نيين،ھالم والتعليم بالتكوين المكلفة الإدارة بالأوقاف، المكلفة الإدارة بالمناجم،
 الإدارة العلمي، والبحث العالي بالتعليم المكلفة الإدارة والعمران، بالسكن المكلفة الإدارة العمومية،
 الإدارة بالبريد، المكلفة الإدارة التقليدية، والصناعة بالسياحة المكلفة الإدارة الإقليم، بتهيئة المكلفة
 بالتربية المكلفة الإدارة الوطني، بالتضامن المكلفة الإدارة والاتصال، الإعلام بتكنولوجيا المكلفة

 .(1)بالإشارة البحرية المكلفة رةالإدا بالبيئة، المكلفة الإدارة المائية، بالموارد المكلفة الإدارة الوطنية،
يمكننا القول من خلال استقرا  هذه النصوص القانونية أن طبيعة التصريح بالممتلكات هو التزام قانوني 

 يفرضه القانون على الشخص المتقلد لمنصب ما سوا  كان تقلده بالتعيين أو بالانتخاب.
 
 
 
 

                                                           

 المدير عن صادر بالممتلكات، بالتصريح الملزمين العموميين الأعوان قائمة يحدد ، 2007 أفريل 02 في مؤرخ قرار -(1)
 ،2017 جانفي 16 في مؤرخ وقرار  .5996/ 72/94في  الصادر،  25 ددع يدة الرسميةجر ال العمومية، للوظيفة العام
 بالتصريح الملزمين العموميين الأعوان قائمة يحدد الذي 2007 أفريل 95 في لمؤرخا بالقرار الملحقة القائمة ويتمم يعدل

 /76.2017/05في الصادر 30 ددع يدة الرسميةجر ال العمومية، للوظيفة العام المدير عن صادر بالممتلكات
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   للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته:السلطة العليا  الجهات المعنية بالتصريح أما  -ب
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على الجهات التي يصرح  97-97قانون  97نصت المادة 

 أمامها الموظف، حيث حددها المشرع الجزائري حسب المناصب ودرجتها سوف نحددها كالآتي:   
 : للوقاية من الفساد ومكافحته فافيةالسلطة العليا للش الفئة المعنية بالتصريح أما  -9-ب
 التصريحات تكون كما ،(1)المنتخبة المحلية مجبرين على التصريح أمام الهيئة أعضا  المجالس  

 شهر خلال والولايات الإعلانات لوحة في نشر لزم ومكافحته الفساد من للوقاية الوطنية للهيئة المقدمة
 واحد.

  المحكمة العليا :الفئة المعنية بالتصريح أما   -2-ب
 التصريحات ، تكون(2)رئيس الجمهورية والوزير الأول، وأعضا  البرلمان، والولاة، والقضاة 
 الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة في النشر موضوع أعلاه المذكورة العليا المحكمة رئيس أمام المقدمة
نتساءل هل فعلا هذه الإجراءات  أن يمكن وعليه، (3)المهام تسلم أو للانتخاب الأوليين الشهرين خلال

 ؟.(4)مطبقة في أرض الواقع
 الفئة المعنية بالتصريح أما  السلطة الوصية:  -3-ب

 .(5)فئة الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب أو وظائف عليا في الدولة 
  الفئة المعنية بالتصريح أما  السلطة السلمية المباشرة: -4-ب

 .472-97من المرسوم الرئاسي  94المحددين بموجب نص المادة فئة الموظفين  
 

                                                           

 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 97-97من قانون  97/5المادة  -(1)
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 97-97ن قانون م 97/7المادة  -(2)
 باستثنا  القضاة. 97-97من القانون  97يقصد هنا المعنيين بالنشر جميع الفئات المذكورة في المادة  -(3)
يمكننا القول أن هذه الإجرا ات معمول بها فعلا في أرض الواقع وبعملنا لاستبيان مع بعض الفئات من المنصوص   -(4)

جميعهم كانت إجابتهم بنعم، يعني تقديمهم تصريح بالممتلكات والأموال ، لكن لماذا هذا الانتشار  97عليهم في المادة 
الفضيع للفساد في الجزائر هل هو مشكلة قوانين أو مشكلة إرادة؟؟ ويمكننا القول محاربة الفساد في الجزائر ليست مشكلة 

نما مشكلة إرادة سياسية حقيقية لوضع حد للفساد في جميع قوانين لأننا نرى ترسانة قانونية متكا ملة ولكن بوجود ثغرات وا 
 المجالات وخاصة الصفقات العمومية.

المحدد لكيفيات التصريح بالممتلكات  472-97فئة الموظفين المحددين بموجب المادة الثانية من المرسوم الرئاسي  -(5)
 ،97-97من القانون  97عليهم في المادة بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص 
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يتم التصريح أمام هذه الجهات في بداية تأدية المهام، وهو ما نلاحظه أن المشرع لم ينص على 
 .(1)التصريح بالممتلكات في نهاية تأدية الخدمة أو نهاية العهدة الانتخابية

  بالممتلكات:جزاء الامتناع عن التصريح  -ج
رض المشرع الجزائري عقوبات بل وجرم الفعل المتعلق بامتناع الموظف عمدا عن التصريح ف

بالممتلكات أو تقديمه تصريحا كاذبا أو غير كامل بالرغم من مضي شهرين كاملين من تاريخ إشعاره 
بذلك بواسطة محضر قضائي فيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 

 .(2)دج 299,999لى إ 29,999
أما في حالة ارتكبت هذه الجريمة من قبل قاضي أو موظفا يمارس وظيفة عليا في الدولة أو 
ضابطا عموميا أو عضو في الهيئة أو عون شرطة قضائية أو ممن يمارسون بعض صلاحيات الشرطة 

نفس مبلغ الغرامة سنة مع الإبقا  على  59سنوات إلى  79القضائية أو موظفا ضبط تشدد العقوبة من 
 .(3)السابقة

 من كاملين شهرين مرور بعد إلا الإخلال جزا ات توقيع إمكانية المشرع الجزائري عدم جعل
 أنو مع بممتلكاته، للتصريح العمومي للموظف فرصة إعطا  تبدو كما وهي ،(4)القانونية بالطرق التذكير

 .(5)القضا  على إحالته بدل كافئهوي المخطئ يذّكر المشرع وكأنما القانون بجهل يُعذر لا
 
 
 
 
 

                                                           

، -التصريح بالممتلكات نموذجا –أميمة بومحداف،  حوكمة سياسة مكافحة الفساد في الجزائر  –سوسن جلالي  -(1)
، العدد الثالث، 75مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربية للأبحاث والدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 

 .157، ص 5959 ،الجزائرجلفة، جامعة ال
   السابق ذكره. 97-97من القانون  17المادة  -(2)

 .  المتعلق بالفساد 97-97من القانون  42المادة  -(3)

 .7007من دستور الجزائر لسنة  79المادة  -(4)
 في والمالي اريالإد الفساد ظاهرة من الحد في ودورها بالممتلكات التصريح فيصل بواب، آلية -بواب رضوان -(5)

 .522ص  ،5976الجزائر،  جامعة الجلفة، ،ولالعدد الأ المجلد الثاني، والاجتماعية، القانونية العلوم الجزائر، مجلة
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 الفرع الثاني: أهداف إجراء التصريح بالممتلكات
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  97-97من قانون  94أدرج المشرع الجزائري في نص المادة 

 الهدف من فرض هذا الإجرا ، ويمكننا تفصيلها كالآتي:  
  :الشؤون العموميةضمان الشفافية في الحياة السياسية و  -أ

يقع مفهومي الشفافية والفساد على طرفي نقيض ويمكن اعتبار الشفافية في تسيير إدارة ما هو إلا 
مؤشر لاستفحال الفساد فيها ومحاولة واضحة وصريحة للتغطية عليه وتمريره، فبواسطة مبدأ الشفافية 

 سمات من ا  التصريح بالممتلكات، يعد إجر (1)يمكننا تحديد بؤر والكشف عن الفساد والقضا  عليه
 .(2)العامة الشؤون تسيير في الشفافية تكرس التي الأنظمة

 4تعتبر الشفافية من التدابير الوقائية والوسيلة للكشف عن جرائم الفساد، وتتحقق طبقا لنص المادة 
عمومي  ، وهذا من خلال إشهار الذمة المالية بشكل دوري منظم لمن يشغل منصب97-97من القانون 

بغية تقييم الأدا  عن طريق التصريح بالممتلكات التي تتلقاها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 
 .(3)ومكافحته

 : حماية الممتلكات العمومية  -ب
إن الهدف من إجرا  التصريح بالممتلكات لمن يشغل وظائف عامة هدفه إبقا  الممتلكات العمومية 

ميع أشكال الفساد، إذ يسمح هذا الإجرا  بالتأكد من شرعية الذمة المالية تحت رقابة الهيئة وحمايتها من ج
 للموظف ومنع كل من تخول له نفسه التعدي على المال العام وخاصة في مجال الصفقات العمومية. 

 : صون نزاهة المكلفين بالخدمة العامة  -ج
اتهم وهذا ليس من باب ألزم المشرع الجزائري فئة التي يشغلون مناصب عامة بالتصريح بممتلك

التشهير بهم ولا الإنقاص من مكانتهم، بل هو إلزام الهدف منه تحقيق الحماية المزدوجة والمتمثلة في 
حماية المال العام وضمان نزاهة والشفافية بصدد تقلد المناصب والوظائف العمومية من جهة، وتنزيه 

                                                           

 .710فتيحة سعادي، مرجع سابق، ص  -(1)
 جلةبالممتلكات؟، م للتصريح دور أي :الجزائر في الفساد ظاهرة من فيروز بن شنوف، الوقاية –أحمد شامي  -(2)

 .702، ص 5959الجزائر، مارس  جامعة سعيدة، الحقوقية، المجلد السابع، العدد الأول، الدراسات
 .145محمد أمين تيراوي، الحماية الإجرائية للمال العام في مجال الصفقات العمومية، مرجع سابق، ص  -(3)
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لحقهم جرا  توليهم هذه المناصب من جهة الأشخاص المكلفين بالخدمة العمومية من أي شبهات قد ت
 .(1)أخرى

 في الصفقات العمومية المطلب الثاني: إجراء البحث والتحري والكشف عن جرائ  الفساد
مهم دون الغوص في  لكشف عن جرائم الفساديعد إجرا  البحث والتحري الممنوح للهيئة من أجل ا

 يست سلطة قضائية.الانتقادات الموجهة له، باعتبارها سلطة إدارية ول
نجد أن المشرع الجزائري منح للهيئة بمناسبة أدا   97-97من القانون  57وبالرجوع إلى المادة 

مهامها سلطة البحث والتحري والتي تتم عن طريق مجموعة من الإجرا ات سنقوم بتفصيلها من خلال هذا 
 الفرع.

 الفرع الأول: حق السلطة في طلب المعلومات والوثائق
يمكن للهيئة أن المتعلق بالفساد على:     97-97من القانون  57مشرع الجزائري في المادة نص ال

تطلب من الإدارات والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع العا  أو الخاص أو من كل شخص طبيعي أو 
التي ، بما فيها تلك (2)معنوي أخر آية وثائق أو معلومات تراها مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد

... قيا  الأعضاء    من نفس القانون على: 70/7، وكذلك نجده نص في المادة تتس  بالطابع السري''
والموظفين التابعين للهيئة المؤهلين للإطلاع على معلومات شخصية وعموما على آية معلومات ذات 

 طابع سري بتأدية اليمين الخاصة به  قبل استلا  مهامه ''.
جمع الأدلة والتحري في الوقائع تنص على:    471-97من المرسوم  71وكذلك نجد المادة 

 الخاصة بالفساد بالاستعانة بالهيئات المختصة''.
من خلال هذه النصوص القانونية أن القانون منح للهيئة اتخاذ جميع الإجرا ات من أجل نجد 

أو سرية، هذا ما يجعلنا  الوصول إلى الكشف عن الفساد، سوا  كانت هذه المعلومات المطلوبة عادية
 نحاول البحث عن مفهوم لهذا الإجرا  وما هي حدود الهيئة في سلطة الرقابة والبحث والتحري.

                                                           

لفساد الإداري في الجزائر، ورقة بحثية ألقيت في آمال يعيش تمام، التصريح بالممتلكات كآلية وقائية للحد من ظاهرة ا -(1)
أفريل  74و 71إطار الملتقى الدولي الخامس عشر حول الفساد وآليات مكافحته في الدول المغاربية، المنعقد يومي 

 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر.5972
(2)- Dans le cadre de l’exercice des missions visées à l’article 20, l’organe peut demander aux 

administrations, institutions et organismes publics ou privés ou toute personne physique ou morale de 

lui communiquer tout document ou information qu’il juge utile pour la détection des faits de 

corruption. 
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يمكن إعطا  تعريف لهذا الإجرا  رغم عدم وجود تعريف شامل، إلا أنه هناك من يعرفه على أنه 
صورة كفؤة وفعالة، مما يضمن يمثل عمليات السيطرة التنظيمية المستمرة على تطبيق خطط المؤسسة ب

تحقيق أهدافها دون هدر في الموارد والقدرات المادية والمالية والبشرية، وبالتالي يمكن تحديد مفهوم الرقابة 
والتحري بأنها ذلك النظام الذي يساعد الإداريين على قيامهم بتقويم مدى التقدم الذي تحزه المؤسسة في 

 .  (1)تنفيذ التي تحتاج إلى عناية واهتمام أكبرتحقيق أهدافها وتحديد مجالات ال
ولكن السؤال الذي يطرح هنا هل تقو  السلطة بالبحث والتحري من تلقاء نفسها أ  تنتظر 

 بلاغات أو تلقى شكاوى؟.
النصوص القانونية على هذه النقطة، حيث ورد النص غامضا لكنه كان نجد سكوت المشرع و 

البلاغات من طرف الضبطية القضائية أو النيابة العامة، إلا أنه بالرجوع واضحا بالنسبة لتلقى الشكاوى و 
نجدها تنص أنه من أجل إضفا  الشفافية على كيفية تسيير  97-97من قانون  77إلى نص المادة 

الشؤون العمومية يتعين على المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية أن تلتزم أساسا بالرد على عرائض 
واطنين، ويمكن تفسير ذلك تفسيرا واسعا على أن الهيئة باعتبارها من السلطات الإدارية  والتي وشكاوى الم

 . (2)تعد من قبيل الهيئات العمومية فلها بذلك صلاحية تلقى هذه البلاغات والشكاوى
الأحداث  وبما أن جرائم الفساد متعلقة بأشخاص ذو وزن ثقيل في الدولة وجرائم ثقيلة خاصة مع

الجرائم التي ظهرت على الساحة ومختلف المتابعات لشخصيات ثقيلة في و ، 5970يرة منذ سنة الأخ
الدولة، هذا ما جعل الحاجة الملحة  لجهاز محايد يتولى البحث والتحري دون ممارسة أي ضغوطات 

ل من التعدي 594عليه، فتم تعديل الهيئة الوطنية إلى السلطة العليا للشفافية بموجب نص المادة 
، حيث نجد أن المشرع عزز السلطة في سبيل ذلك ما يلزمها من وسائل مادية 5959الدستوري لسنة 

وبشرية ووفر لأعضائها الحماية اللازمة وجعلهم محل الثقة والمسؤولية، والدليل أنه في حالة ارتكاب أحد 
من  42يهم العقوبة استنادا لنص المادة فإنه يشدد عل 97-97أعضائها إحدى الجرائم الواردة في القانون 

 نفس القانون.

                                                           

 .22مرجع سابق، ص سمية لكحل،  -(1)
 .194نادية تياب، مرجع سابق، ص -(2)
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مع الحاجة  ،قانونا ة لها إمكانيات معترف بها سلطحساسية الاختصاص وبالتالي فال هذا يدل على
، كما يمكن (1)لتوضيح النصوص أكثر فيما يتعلق بهذا الإجرا  حتى تتلا م صلاحياتها مع الملفات الثقيلة

من المرسوم  71لأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد طبقا لنص المادة ة الاستعانة لجمع اسلطلل
 .471-97الرئاسي 

سلطة البحث والتحري تدبير يتلا م وطبيعة مجال اختصاص الهيئة من حيث قربه للقمع نجد 
والردع ويعتبر ذو طابع جزائي والأصل في الاختصاص يؤول للضبطية القضائية، هذا ما يجعل هذه 

ئها الضبطية لطة ناقصة غير كاملة بالنسبة للهيئة لأن المشرع لم يمنح للهيئة أو بعض أعضاالس
من الأمر  54ستحداث الديوان المركزي لقمع الفساد حسب نص المادة لاالمشرع ب أدىالقضائية، هذا ما 

ائية والذي منح المشرع لأعضائه صفة ضباط الشرطة القض 97-97المعدل والمتمم للقانون  79-92
الذين يمارسون مهامهم واختصاصهم الذي يمتد إلى كامل الإقليم الوطني ويشمل جميع جرائم الفساد 

 .  (2)والجرائم المرتبطة بها
يعتبر هذا الإجرا  هام جدا من خلال ما ورد في النصوص، لكن كرأي أنه غير فعال في أرض 

لى البيروقراطية في الدولة، معنى ذلك الواقع حيث نجد عدة غموض في تطبيقه وخاصة ما هو معروف ع
لا تتحرك الهيئة إلا في حالات تكون فيها مع أشخاص غير معروفين وليس لهم وزن ثقيل في الدولة، هذا 

 ما جعل استفحال الفساد في جميع القطاعات.         
 تجري  كل فعل متعمد في رفض تزويد السلطة بالمعلومات والوثائق الفرع الثاني:
المشرع الجزائري كل الذين تتوفر فيهم صفة الموظف العمومي أو المنتخبين منح الهيئة جميع ألزم 

، والملاحظ (3)الوثائق والمعلومات التي تطلبها وهذا تحت الطابع الإلزامي، ولا يمكن التحج  بالسر المهني
ريمة، لكن السؤال أن المشرع جرم الفعل المتعمد الغير مبرر لكن إذا كان هناك مبرر فلا تقوم الج

 المطروح ما هي المبررات التي يمكن تقديمها للهيئة؟؟.
يمكننا القول أنه كل رفض متعمد أو غير مبرر في تزويد الهيئة بالمعلومات يعتبر جريمة وهذا 

 57/7المتعلق بالفساد، من خلال نص المادة  97-97من القانون  5/ 57وفق ما نصت عليه المادة 

                                                           

 722فتيحة سعادي، مرجع سابق، ص  -(1)
 .726فتيحة سعادي، مرجع سابق، ص  -(2)
 .22كحال سلمى، مرجع سابق، ص  -(3)
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ابي للهيئة من خلال طلب الوثائق والمعلومات لكن المشرع لم ينص ولم يحدد نوعية يظهر الطابع الرق
نما ترك المجال مفتوحا للسلطة  طلب أي معلومة، لكن اشترط  التقديرية فيالمعلومات والوثائق المطلوبة وا 

 المشرع على الهيئة أن تكون الوثائق والمعلومات متعلقة في الكشف عن أفعال الفساد.
على سرية المعلومات لأي شخص طبيعي  الاطلاعمشرع  الجزائري الحق لأعضا  الهيئة منح ال

أو معنوي أو إدارة مؤسسة تابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص على أن يقوم أعضا  الهيئة 
والمستخدمون الذين يطلعون على هذه المعلومات والوثائق السرية بأدا  اليمين الخاصة بهم قبل استلام 

تضمن استقلالية التي تنص على:    97-97من القانون رقم  70/7، وهذا حسب نص المادة (1)مهممها
...قيا  الأعضاء والموظفين التابعين للهيئة  -9الهيئة بوجه خاص عن طريق اتخاذ التدابير الآتية: 

يمين المؤهلين للاطلاع على معلومات شخصية وعموما على آية معلومات ذات طابع سري بتأدية ال
 الخاصة به  قبل استلا  مهامه ....''.

وللحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات أجاز لها القانون والاستعانة بالنيابة العامة في 
جمع الأدلة والتحري في الوقائع ذات العلاقة بالفساد، لأنه في حالة عدم التزويد بالمعلومات والوثائق 

( إلى خمس 97للعدالة والذي يعاقب عليه القانون من ستة أشهر )المطلوبة تعتبر إعاقة للسير الحسن 
 دج. 299.999إلى  29.999( وبغرامة مالية من 92سنوات )

                                                           

 الممارسين الأشخاص كل له يخضع والذي .النسبي العام بالنظام مرتبطة خاصة، طبيعة ذو المهني السر أحكام -(1)
 أو مهامهم تأدية أثنا  تلقوها سري، طابع ذات ووثائق معلومات بحوزتهم - مؤقتة أو كانت دائمة - وظيفة أو لمهنة

 يتعرضون مدنية وأخرى تأديبية جزائية، عقوبات المؤتمنين عاتق على الملقى الالتزام هذا خرق على ويترتب .بمناسبتها
 الجزائري المشرع حرص، الوجوب أو الجواز سبيل على الالتزام ذلك من إعفائهم على صراحة القانون نص ما إذا إلا لها،
 التجريم عن نتحدث دمنا وما .المهني السر إفشا  بعدم التزام رتب أنه يعني مما المهني، للسر الإفشا  فعل تجريم على
 نصتوقد  .الإفشا  تجرم قطاعية قوانين وجود عدم يعني لا ذلك أن غير العقوبات، لقانون مباشرة تتجه عقولنا فإن

 حالة في المهنية الأسرار على المؤتمنين جميع لها يخضع جزا ات على قانون العقوبات الجزائري من 301 المادة
 مخالفتها، على الاتفاق يجوز لا العام النظام من نصوصه فإن ويعد قانون العقوبات الجزائري  الإفشا  لجريمة ارتكابهم

العام ولكن لا يعاقب إذا أجاز القانون إفشا  السر في بعض الحالات  النظام بفكرة مبدئيا أخذ الجزائري المشرع أن يفيد ما
  فلا يتم معاقبة المفشي. 

 :عنوان تحت الخامس القسم في ع .ق من 301 المادة في المهني السر الجزائري المشرع حمى لقد
فشا  الخاصة حياتهم وعلى شخاصالأ واعتبار شرف على الاعتدا ات    الجنحو  الجنايات :الأول الفصل من ،  الأسرار وا 

 من « وعقوباتها والجنح الجنايات :الثالث الكتاب من ،الأفراد ضد الجنحو  الجنايات » :الثاني الباب من« الأشخاص ضد
 الخاص الجز  في أورده عندما نيالمه للسر بالغة أهمية أعطى المشرع أن على يدل وهذا ، التجريم» الثاني الجز 

  .المهني السر بكتمان الملزمون والأشخاص بالتجريم،
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هذا يدل على امتيازات الممنوحة للهيئة من أجل الوصول إلى الحقيقة والكشف عن الفساد، لذلك 
 يمكنها متابعة المتورطين في الفساد.       ربط الهيئة الوطنية للفساد ومكافحته بالسلطة القضائية لأنها لا 

 الفرع الثالث: التزا  الهيئة بتقدي  التقرير السنوي لرئيس الجمهورية
ألزم المشرع الجزائري على الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ضرورة إعداد تقرير سنوي 

رساله إلى رئيس الجمهورية المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري  ، وهو ما أكده(1)لمختلف نشاطاتها وا 
 اعتبارها تم حيث التنفيذية للسلطة الهيئة تبعية على الإبقا  م ت إذمنه  591حسب نص المادة  5977
 .97-77من القانون  202 المادة بموجب الجمهورية رئيس لدى إدارية توضع سلطة

ا وهذا الإلزام يشكل مظهرا من وهو نوع من الرقابة فرضت على الهيئة للتقليل من استقلاليته
مظاهر الحد من الاستقلالية الوظيفية للهيئة إذ يعتبر هذا التقرير عبارة عن رقابة لاحقة على أعمال 

 . (2)الهيئة تمارسها السلطة التنفيذية
الملاحظ هنا اشتراط المشرع تقديم تقرير مفصلا عن أعمال ونشاطات الهيئة دون إلزامها بنشره 

شهاره ال  .(3)ذي يعتبر ضمانة هامة لتعزيز النزاهة والشفافيةوا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته السابق ذكره. 97-97من القانون  54المادة  -(1)
 .779 ، صرجع سابقومكافحته، م الفساد من للوقاية الوطنية للهيئة الوظيفية الاستقلالية نورة هارون، عن -(2)
 .147محمد أمين تيراوي، مرجع سابق، ص  -(3)
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 تقيي  عمل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته المبحث الثاني:
تعد السلطة العليا للشفافية سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتعمل 

نية لمكافحة الفساد ومهمتها اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد بتقديم الوط الإستراتيجيةعلى تنفيذ 
توجيهات استشارية تخص الوقاية من الفساد ولها مهام ذات طابع استشاري تعمل على تجسيد مبادئ 

 الدولة وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الأموال العمومية.
 الجزائية، الإجرا ات ومكافحته وقانون الفساد من الوقاية قانوني نضم الجزائري أساليب أقر المشرع

 التقليدية الأساليب إلى وبالإضافة واستقرارها المجتمعات كل أمن تهدد أضحت التي الفساد ظاهرة لمجابهة
 التطور نتيجة جا ت والتي المستحدثة الأساليب بتبيان قمنا الفساد جرائم عن البحث مجال في المعروفة

 في الحاصل التطور تواكب أخرى أساليب تفعيل المشرع على لزاما كان ولذلك الجريمة مجال في حاصلال
 .العدالة من الجناة يفلت لا حتى الإجرام على متقدمة تكون أن دائما الأساليب فلهذه الإجرام، مجال

العامة في جمع ولها دور وقائي حيث تستعين بالنيابة  ،دور السلطة هو الوقاية من الفساديعتبر 
ذا تبين أن الوقائع ذات وصف جزائي يحال الملف  الأدلة والتحري عن الوقائع التي لها علاقة بالفساد، وا 

 إلى وزير العدل الذي يخطر النائب العام المختص بتحريك الدعوى العمومية.  
 هذا ما يجعلنا نطرح التساؤل التالي:  

 دثة لمكافحة الفساد في الصفقات العمومية؟ما مدى فعالية الأساليب الخاصة المستح -
للإجابة على هذه الإشكالية لابد من دراسة علاقة السلطة العليا للشفافية بالجهات القضائية 
لمكافحة الفساد في الصفقات العمومية ))المطلب الأول((، ثم بعدها نقوم بتقييم دور الهيئة الوطنية للوقاية 

العليا للشفافية لمكافحة الفساد وحوكمة الصفقات العمومية ))المطلب من الفساد والمأمول من السلطة 
 الثاني((.
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افية بالجهات القضائية لمكافحة جرائ  الفساد في الصفقات فالمطلب الأول: علاقة السلطة العليا للش
 العمومية

 مع متزامنة سائلبو  كان إذا إلا لآثاره ومنتجا فعالا يكون لا والذي الفساد جرائم عن البحثيتطلب 
 الصفقات لجرائم الفعالة ، والمكافحة(1)توجيهها كيفية جيدا يدركون مختصون ويستعملها الإجرام، تطور

 ذات وقائية إستراتيجية إتباع تتطلب فهي لمكافحتها، المرصودة الآليات في ازدواجية تتطلب العمومية
يقوم على توقيع العقوبات في حال اكتشاف  الجريمة أصلا، كما تتطلب تدخلا عقابيا وقوع تمنع فعالية

الضالعين في ارتكاب هذه الجرائم وهي السياسة الجنائية المقررة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 
 .(2)والتي تبناها مشرعنا في حماية الصفقات العمومية وجرائم الفساد

 ئ  الفساد في الصفقات العموميةالفرع الأول: أساليب التحري الخاصة والمستحدثة للكشف عن جرا
أساليب التحري الخاصة للكشف عن جرائم الفساد في الصفقات العمومية دور نتناول ففي هذا الفرع 

))أولا((، ثم نتناول أساليب التحري المستحدثة في الإطار الدولي للكشف عن جرائم الفساد في الصفقات 
 العمومية )) ثانيا((.

 ي الخاصة للكشف عن جرائ  الفساد في الصفقات العمومية أولا : دور أساليب التحر 
 يتم بواسطتها ,بصفة عامة الإجرا ات التي تباشرها الضبطية القضائية، التحري بأساليب يقصد

لها، وهي تلك الحدود التي يجب مراعاتها  الشكلية عنها لحدود مصادرها و التي يعبر جمع التحريات من
 .(3)ها إزا  تفاعلها مع الحدود الموضوعية وتنأى عن كل بطلانعند التحريات حتى تحقق آثار 

على أنه من أجل تسهيل جمع الأدلة المتعلقة بجرائم الفساد،  97-97من القانون  72نصت المادة 
، لكن لا يمكن اللجو  29وهي من الأساليب التي حددتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مادتها 

بير إلا بالحصول على إذن من السلطة القضائية المختصة المتمثلة في قاضي التحقيق أو إلى هذه التدا
 وكيل الجمهورية. 

                                                           

العدد  المجلد الثاني، العربي نصر الشريف، أساليب التحري في جرائم الفساد، مجلة دراسات في الوظيفة العامة، -(1)
 .710، ص 5976الجزائر، ديسمبر  المركز الجامعي بالبيض، ،ثانيال
من جرائم الفساد على ضو  قانون الوقاية من الفساد، ورقة بحثية ألقيت  شوقي بوتهلولة، حماية الصفقات العمومية -(2)

، 5977أفريل  56بمناسبة الملتقى الوطني الموسوم ب : التصدي الجزائي والمؤسساتي للفساد في الجزائر، المنعقد يوم 
 الجزائر. -قالمة – 7042ماي  92كلية الحقوق

جامعة  ،المجلد الخامس، العدد الثاني ي جرائم الفساد، مجلة القانون،بومدين كعبيش، أساليب التحري الخاصة ف -(3)
 .199، ص 5977الجزائر، ديسمبر  غليزان،
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 ما أو المستحدثة، الجرائم مكافحة مجال في التطور مواكبة في الجزائري المشرع تظهر رغبة 
من بينها الصفقات ففي جميع المجالات و  (1)الفساد جرائم مقدمتها في للإجرام الجديدة بالأشكال يسمى

 هذه للتحري، خاصة أساليب على  2006لسنة (2)الجزائية الإجرا ات قانون تعديل في نص العمومية،
 اعتراض التسليم المراقبخلال  من القضائية للشرطة خاصة صلاحيات المشرع بموجبها منح التي الأخيرة

 هذه وردت وقد لإلكتروني،ا الترصد إلى إضافة التسرب، وأسلوب الأصوات، وتسجيل المراسلات
 : يلي فيما وتتمثل ، 18مكرر 65 إلى 5 مكرر 65 المواد في الصلاحيات

   la livraison surveillé التسلي  المراقب: -أ
من قانون الإجرا ات الجزائية والمادتين  77نظم المشرع الجزائري إجرا  التسليم المراقب في المواد 

 .(3)من قانون التهريب 49و 11 من قانون الفساد، والمادتين 27و 95
، يضمن في النهاية تحقيق نتائ  ايجابية (4)التسليم المراقب مصطلح دولي حديث نسبيايعتبر 

متكاملة متمثلة في التعرف على الوجهة النهائية للشحنات التي تحتوي المواد غير المشروعة المختصة في 
  تلك الدولة أو الدول في إطار الرقابة المعنية بها.
فقرة ك من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وهو  95يقصد بهذا الإجرا  حسب ما عرفته المادة 

الإجرا  الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقليم الوطني أو المرور عبره أو 
ة الأشخاص دخوله بعلم من السلطات المختصة وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوي

المتعلق بمكافحة التهريب  92 -97من الأمر  49الضالعين في ارتكابه، وكذلك عرفه المشرع في المادة 
على أنه:   ترخيص السلطات المختصة بمكافحة التهريب بعلمها وتحت مراقبتها حركة البضائع غير 

بغرض البحث عن أفعال المشروعة أو المشبوهة للخروج أو المرور أو الدخول إلى الإقليم الوطني 
 التهريب ومحاربتها بنا ا على إذن وكيل الجمهورية  .

                                                           

 التشريع منظور من مكافحتها والتحقيق في التحري أساليب ودور الفساد جرائم فواز لجلط، بعض –محمد قسيمة  -(1)
 مارس الجزائر، جامعة المسيلة، لسياسية، المجلد الثاني، العدد التاسع،الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية وا

 .7559، ص 5972
المتضمن قانون الإجرا ات  727-77المعدل والمتمم للأمر  5997ديسمبر  59المؤرخ في  55 -97القانون  -(2)

 .5997ديسمبر  54، الصادرة في 24الجزائية، الجريدة الرسمية عدد 
المتعلق بمكافحة التهريب المعدل والمتمم، الجزائية، الجريدة الرسمية  5997أوت  51المؤرخ في  92-97الأمر  -(3)

 .5997أوت  52، الصادرة في 20عدد 
 .172، ص 5992ضو  الإجرام المنظم، مصر،  خالد حمد محمد الحمادي، غسيل الأموال على -(4)
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يفهم من تعاريف المشرع الجزائري أن هذا الإجرا  يكون معلوم ومراقب من طرف السلطات 
المختصة في الدولة، وتسمح لهم بتمرير السلع والعائدات الغير مشروعة من جرائم الفساد وهذا من أجل 

والمقصود بالإذن بأنه عبارة عن  (1)العصابة، ويكون بنا ا على إذن من وكيل الجمهوريةالإمساك بجميع 
 .(2)تفويض يصدر من السلطة المختصة إلى أحد ضباط الشرطة القضائية مخولا إياه إجرا  تلك العمليات

دات بأنه أسلوب تعقب حركات الأموال غير المعروف مصدرها أو المشتبه بكونها عائ (3)القفه هعرف
ة مادية مثل: التمويلات أو متحصلات إجرامية في صورتها المادية وحتى لدى نقل الأموال في صور 

أو الالكترونية وذلك بالتنسيق بين المؤسسات المالية في الدول المختلفة وبغض النظر ما إذا كانت  البرقية
إلى صورة مادية أخرى  الأموال غير المشروعة في صورتها المادية الأصلية تقود مسألة أو تحولت

  كالذهب أو الأوراق المالية.
 القضائية، الشرطة لضباط يمكن" الجزائية الإجرا ات قانون  من مكرر 77نص المادة  في جا 

 أن إخباره، بعد على ذلك وكيل الجمهورية المختص يعترض لم ما القضائية، الشرطة أعوان سلطته وتحت
 طبقا "... مقبول مبرر ضدهم يوجد الأشخاص الذين مراقبة لياتعم الوطني الإقليم كامل عبر يمددوا
 فيهم المشتبه وكشف المعلومات لاستخلاص كوسيلة المراقب التسليم استعمال أن نستخلص ة الماد لهذه
 حددتهم حيث والتحري، البحث مرحلة خلال القضائية الضبطية وأعوان القضائية الضبطية أعمال من هو

 :وهم الجزائية الإجرا ات قانون من 14 المادة
  البلدية الشعبية المجالس رؤسا. 
 الوطني الدرك ضباط. 
 الشرطة محافظو. 
 الشرطة ضباط. 
 الدرك ورجال الدرك، في الرتب ذو. 

                                                           

، 75واقع وتحديات، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد صالح شنين، التسليم المراقب في التشريع الجزائي :  -(1)
 .599، ص 5972العدد الثاني، الجزائر، 

عبد الله هلالي، تفتيش نظم المحاسب الآلي وضمانات المتهم المعلوماتي) دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية،  -(2)
 .712، ص 7006مصر، 

آلية لمكافحة الفساد، ورقة بحثية ألقيت بمناسبة الملتقى الوطني الموسوم ب: كوثر عثامنية، التسليم المراقب ك -(3)
، -قالمة – 7042ماي  92، كلية الحقوق5977أفريل  56التصدي الجزائي والمؤسساتي للفساد في الجزائر، المنعقد يوم 

 الجزائر.
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 الوطني الأمن مفتشو. 
 العسكري الأمن لمصالح التابعين الصف وضباط ضباط.   

اص القائمين بالعمليات الإجرامية من ورا  التسليم المراقب كشف والتعرف وضبط الأشخ يبتغى
 وتبرز، (1)والمتصلين بها، وبالتالي التعرف على القائمة الرئيسة القائمة بهذا النشاط من منظمين وممولين

 جرائمهم من المجنية الأموال صحبة المجرمين فرار ظاهرة تنامي مع خاصة المراقب التسليم أهمية نظام
 استرداد ومحاولة بمعاقبتهم العدالة تحقيق بغية المتضررة، الدولة طرف من استرجاعهم حق في المقترفة 
 المنهوبة. الأموال

 جد إجرا  أنه إلا به، خاصة تنظيمية قانونية نصوص توفر وعدم صعوبة رغم الإجرا  هذا يعتبر
 يعمل أنه حيث ،(2)منه المرجوة المساعي تحقيق حالة في خاصة الفساد، جرائم على التحري في أساسي
 سير تتبع خلال من هذا الإجرامية، عملياتهم سير وخطوط والعصابات المجرمين أهم كشف على

 .(3)المستلم إلى المرسل من المشروعة غير الشحنات
 في بيانه سبق كما إليه تطرق  حيث المراقب، التسليم لإجرا  كبيرة أهمية الجزائري المشرع يول لم
 خلال من ولكن تنفيذه ضوابط لتوضيح مواد له يخصص ولم عامة، وبصفة كتعريف قانونية نصوص
من قانون  95من قانون الإجرا ات الجزائية والمادة  77والمادة  التهريب مكافحة قانون من 49 المادة

 وكيل من ترخيص على الحصول على تختصر التنفيذ شروط أن على الوقاية من الفساد ومكافحته
 يعود تحكمه، التي الضوابط أو الإذن طريقة يحدد لم جزائريال المشرع ، ولأن(4)المختص الجمهورية

                                                           

، العدد 75المراقب، مجلة المفكر، المجلد فريد علواش، التعاون الدولي عن طريق نظامي تسليم المجرمين والتسليم  -(1)
 .764، ص 5976الأول، الجزائر، 

 كوثر عثامنية، مرجع سابق. -(2)
 في الفساد لمكافحة الدولي التعاون تحقيق في المجرمين وتسليم المراقب التسليم نظامي لخضر زرارة،  دور -مسعود صرياك -(3)

 .22 . ص5957لمجلد الثامن، العدد الأول، الجزائر، الأكاديمية، ا للدراسات الباحث الجزائر، مجلة
 ومكافحته الفساد من الوقاية قانون من 27 والمادة الجزائية الإجرا ات قانون من مكرر 77 والمادة  77 المادة استقرا  خلال من -(4)

 وكيل في والمتمثلة مختصةال السلطات من الإذن أخذ ضرورة على منها كل نصت والي التهريب مكافحة قانون من 49 والمادة
 يعد الإجرا  هذا كون ، المراقب التسليمل اللجو  إلى قب )القضائي للضبط مديرا بصفته إقليميا، المختص الجمهورية وكيل( الجمهورية

 إلا سبق ما وبرغم ولكن ، والتحري البحث مرحلة في الجمهورية بوكيل اللصيقة الاختصاصات من وهي الخاصة، التحري أساليب من
 حددتها يتال الجرائم في والمجرمين المهربين عن الكشف في وواضحة أكيدة نتيجة منه ينتظر يتال الحالات في إلا بها يأذن لا أنه

 .الجزائية الإجرا ات قانون من 2مكرر 72 والمادة 77ة الماد
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 مع مسببا، الإذن يكون وأن ، البطلان طائلة تحت مكتوبا يكون أي القانون في العامة القواعد إلى تحديده
   .(1)إليه اللجو  التي استدعت الجريمة ذكر
  la surveillance électroniqueالترصد الالكتروني:  -ب

جرا  إلى استعمال جهاز إرسال يكون سوارا الكترونيا في غالب الأحيان يسمح يقصد بهذا الإ
بترصد حركة المعني بالأمر والأماكن التي يتردد عليها، لكن نجد هذا الإجرا  منصوص عليه في قانون 

ن اشترط القانون أن تكون هذه الإجرا ات في مرحلة التحقيق الابتدائي وتكو الإجرا ات الجزائية الفرنسي 
 عن تخرج لا قضائي تحقيق إجرا ات وهي، (2)بشكل ضئيل، وأن لا نمس بحقوق المتهم إلا بشئ ضئيل

 .(3)العام الأصل على استثنا  هي المراقبة مشروعية أن يعني مما المراقبة، مفهوم
 ومكافحته الفساد من بالوقاية المتعلق القانون خلال منإلى هذه الآلية   الجزائري المشرع

 أعتبر ما وهو تنظيمها، حتى أو لها تعريف إعطا  دون ،27المادة  نص ضمن خاص تحري (4)كأسلوب
  الجزائية الإجرا ات لقانون والمتمم المعدل  55 -06 رقم  القانون صدور غاية إلى حقه في قصورا
 اعتراض" وهو مغاير عنوان تحت كامل فصل ضمن تعريفها دون من فقط نظمها أين معدودة، بأشهر

 ."الصور والتقاط الأصوات وتسجيل راسلاتالم
الجزائري بأساليب حديثة ومتطورة والمتمثلة في اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات  المشرع أخذ

 ، وهذا نات  عن التطور التكنولوجي الهائل في جرائم الفساد الماسة بالصفقات العمومية، (5)والتقاط الصور

                                                           

 .05لخضر زرارة، مرجع سابق، ص  –مسعودة صرياك  -(1)
(2)- Article n 100 :« En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale 

ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, le juge d’instructions peut, lorsque les nécessités de 

l’information l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de 

correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son 

autorité et son contrôle », Code de procédure pénale, 45e édition, DALLOZ, 2004. 
الجزائية،  المواد في قضائي تحقيق لتسرب كإجراءاتوا الصور والتقاط الأصوات وتسجيل المراسلات فوزي عمارة، اعتراض -(3)

 .517، ص  5979، الجزائر، جوان 11مجلة العلوم الإنسانية، عدد 
فتيحة عمارة، الترصد الالكتروني كآلية لمكافحة الجريمة المعلوماتيةت، مجلة الدراسات الحقوقية،  –عثمان خرشي  -(4)

 .604، ص 5959مبر المجلد الثالث، العدد السابع، الجزائر، سبت
جميلة محلق، اعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجيل المكالمات في قانون الإجرا ات الجزائية الجزائري، مجلة  -(5)

 .764، ص 5972، الجزائر، جوان 45التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، العدد 
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الخاصة، لأن هذه الأساليب  الحياة بحرمة المساس عدم مانلض الضوابط من لمجموعة أخضعها وقد
 .(1)تعتبر ماسة بحقوق الإنسان وبحريته الخاصة، ويجب أن تكون بشكل خفي

استوجب قانون الإجرا ات الجزائية شروط يجب مراعاتها عند ممارسة إحدى الإجرا ات، وهذا 
 2مكرر  72، حسب نص المادة (2)السلطةصونا للحريات الفردية من التعسف أو الانحراف في استخدام 

من قانون الإجرا ات الجزائية أن يكون الإذن المسبق الذي يمنحه وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، 
أو باعتراض المراسلات التي  (3)بأن يأذن لضباط الشرطة القضائية إما بالتنصت على المكالمات الهاتفية

واللاسلكية ووضع الترتيبات التقنية دون موافقة المعنيين، من أجل وسائل الاتصال السلكية  قتتم عن طري
التقاط وتثبيت وتسجيل الكلام المتفوه به وبصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص 

 .(4)يتواجدون في مكان خاص
في الإذن أن يتضمن كل العناصر التي تسمح بالتعرف على  6مكرر  72المادة  كذلك استوجبت

لات المطلوب التقاطها والأماكن السكنية المقصودة أو غيرها والجريمة التي تبرر اللجو  إلى هذه الاتصا
التدابير ومدتها، وأن يكون مكتوبا تحت طائلة البطلان لأن الأصل في العمل الإجرائي هو الكتابة، ويسلم 

 أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري أو التحقيق.         94لمدة 
 الحياة على بالاطلاع تسمح والتي الحديثة إجرا ات التحري مشروعية حول الفقه مواقف تباين نجد
 الخاصة المصلحة بتغليب المعارض مؤيد، حيث اتجه الاتجاه وآخر معارض رأي بين للأفراد الخاصة

                                                           

المتعلق  97-97د والعقوبات المقررة لها في ظل القانون رقم عماد الدين رحايمية، المتابعة الجزائية لجرائم الفسا -(1)
 .126، ص 5977بالوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الحقوق والحريات، العدد الثاني، الجزائر، 

صالح شنين، اعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجيل المكالمات في قانون الإجرا ات الجزائية الجزائري، المجلة  -(2)
 .69، ص 5977اديمية للبحوث القانونية، المجلد الثاني، العدد الأول، الجزائر، الأك

(3)  - « Aucune disposition légale n’autorise les officiers de police judiciaire agissant d’initiative, à 

procéder à des écoutes dans le cadre d’une enquête préliminaire ».Cour de cassation, Chambre 

Criminelle, du 13 juin 1989, N° 89-81388 89-81709, wwwLegifrance.gove.fr 

_ « Confèrent au juge d’instruction le pouvoir exclusif d’ordonner que soit pratiquée l’interception des 

correspondances émises par la voie des télécommunications, ce pouvoir n’étant, en aucun cas, attribué 

aux officiers de police judiciaire agissant, comme en l’espèce, en l’enquête préliminaire et 

accomplissant des actes de la procédure au sens de l’article 170 du code de procédure pénal ».Cour de 

cassation, Chambre Criminelle, du 27 février 1996, N°95-81366, wwwLegifrance.gove.fr 
 قانون الإجرا ات الجزائية. 46ويجب مراعاة فيها السر المهني المنصوص عليه في المادة  -(4)
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 على سلبا تؤثر قد لأنها القاضي بإذن تمت ولو مطلقا بطلانا باطلة إجرا ات فهي العامة، المصلحة على
   .(1)البرا ة قرينة

 المتحدة للأمم العامة الجمعية عن الصادر الإنسان لحقوق العالمي الإعلان من حرص كل
الصادر عن الجمعية العامة للأمم  (2)الإنسان لحقوق الدولية كالاتفاقية والإقليمية الدولية والاتفاقات

قليمية كالاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المدنية ، والاتفاقات الدولية والإ7042ديسمبر  79المتحدة في 
والاتفاقية الأوروبية لحماية  7077/ 77/75الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في  (3)والسياسية

، وهذا لتأكيد على حماية 7029التي تم التوقيع عليها في روما سنة  (4)حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
 . (5)لخصوصية وفي سرية مراسلاته ومحادثاتهحقوق الإنسان في ا

على الحفاظ على سرية  7007كما حرصت مختلف دساتير الدول ومن بينها دستور الجزائر لسنة 
 حرمة انتهاك يجوز الحق، إذ لا لهذا القانونية الحماية توفير ضرورة الحياة الخاصة للأشخاص، وعلى

بكل أشكالها  الخاصة المراسلات والاتصالات سرية لقانونا ويحميها شرفه، الخاصة وحرمة المواطن حياة
 .(6)مضمونة

 l’infiltrationالاختراق أو التسرب :  -ج
أدرج المشرع الجزائري هذه التقنية الجديدة إثر تعديل قانون الإجرا ات الجزائية بموجب القانون 

رائم الفساد، ويقصد به ، وهو أسلوب تحري وتحقيق يلجأ إليه في كشف بعض الجرائم منها ج97-55
  قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط  :97فقرة  75مكرر  72حسب المادة 

                                                           

 .764جميلة محلق، مرجع سابق، ص  -(1)
الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو  من الإعلان: "لا يجوز تعريض أي رد لتدخل تعسفي في حياته 75تنص المادة  -(2)

 مراسلاته ولحملات تمس شرفه وسمعته ولكل فرد الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات".
 من الاتفاقية العالمية:   لا يجوز التدخل بشكل تعسفي أو غير قانوني بخصوصيات أحد أو بعائلة أو بيته أو 76تنص المادة  -(3)

مراسلاته، كما لا يجوز التعرض بشكل غير قانوني لشرفه واعتباره ولكل فرد الحق في حماية القانون ضد مثل هذا التدخل أو 
 التعرض.

لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته، )ب(  -من الاتفاقية الأوروبية:   )أ( 92تنص المادة  -(4)
عامة التدخل في مباشرة هذا الحق، إلا إذا كان هذا التدخل ينص عليه القانون، ويعد إجرا  ضروريا في مجتمع لا يجوز للسلطة ال

ديمقراطي لحماية الأمن الوطني والأمن العام أو الرفاهية الاقتصادية للدولة أو لحماية النظام أو كبح الجرائم أو الحماية الصحية أو 
 ياتهم.الآداب أو لحماية حقوق الغير وحر 

الاقتصادية،  الجرائم في الصور والتقاط الأصوات اعتراض المراسلات وتسجيل لمشروعية المقررة سامية آيت مولود، الضمانات -(5)
 .117، ص 5972المجلة النقدية، المجلد العاشر، العدد الثاني، الجزائر، ديسمبر 

 .7007من دستور الجزائر لسنة  10المادة  -(6)
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الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية مراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم 
 أنه فاعل معهم أو شريك لهم  .

نتحل الضابط أو العون باستعمال هوية مستعارة ويرتكب عند يفهم من نص هذه المادة أن ي
 من قانون الإجرا ات الجزائية تتمثل في:  74مكرر  72الضرورة جرائم حددتها المادة 

اقتنا  أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطا  مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو معلومات متحصل  -
 عملة في ارتكابها.عليها من ارتكاب الجرائم أو المست

استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أو المالي وكذا  -
 وسائل النقل أو التخزين أو الإيوا  أو الحفظ أو الاتصال.

يتجسد التسرب ميدانيا من خلال التوغل أو دخول مكان يصعب الدخول إليه لكشف نوايا 
، ويشترط فيه مجموعة من (1)لحصول على صورة حقيقية للوسط المراد استهدافهالجماعات الإجرامية ل

 : (2)الشروط تتمثل في
أن يكون هناك إذن مكتوب من طرف وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق حسب الحالة على أن  -

 يكون مسببا تسبيبا كافيا.
 ألا يخرج التسرب عن الجرائم المسموح القيام بشأنها. -
  .(3)أشهر قابلة للتجديد مرة ثانية 94دة الإجرا  ألا تتجاوز م -

 للإجرا ات العامة القواعد عن ويخرج للبحث الخاصة الطرق مفهوم تتح المعنى بهذا التسرب يندرج
الشخص  ، لذلك أحاطه المشرع قصد حماية وسلامة(4)فيه المشتبه مع الحيلة اعتمادا خلال من الجزائية

 : (5)و  أحد أعوان بجملة من الضمانات أهمهاالمتسرب سوا  كان ضابط شرطة أ

                                                           

 .197بش، مرجع سابق، ص بومدين كعي -(1)
جرا اتها، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني، -(2)  الجزائر، عبد القادر مصطفاوي، أساليب البحث والتحري الخاصة وا 

 .76، ص 5990
 من قانون الإجرا ات الجزائية. 76مكرر  72طبقا للمادة  -(3)
 .7555فواز لجلط، مرجع سابق، ص  –محمد قسيمة  -(4)
 .76القادر مصطفاوي، مرجع سابق، ص  عبد -(5)



 لطة العليا للشفافية والوقاية منحوكمة الصفقات العمومية في ميزان صلاحيات السالباب الثاني: 
 هالفساد ومكافحت

257 
 

الحماية الجزائية لهوية المتسرب أي أن المشرع الجزائري يجرم ويعاقب كل فعل يؤدي إلى كشف  -
إلى  29.999سنوات حبس وغرامة مالية من  92إلى  95الهوية الحقيقية للمتسرب بعقوبة من 

 دج. 599.999
لا يمكن متابعة المتسرب جزائيا متى كان الإجرا  قد تم وفق الإعفا  من المتابعة الجزائية أي أنه  -

 الشروط السالفة الذكر.
 عدم سماع المتسرب كشاهد من أجل الحفاظ على سلامة المتسرب وعدم الكشف عن هويته الحقيقية. -

 ثانيا: أساليب التحري المستحدثة للكشف عن جرائ  الفساد في الصفقات العمومية
 ري عن جرائم الفساد في الصفقات العمومية، والتي سنذكرها كما يلي : توجد عدة أساليب للتح

 التعاون الدولي واسترداد الموجودات: -أ
تناول المشرع الجزائري إجرا  التعاون الدولي واسترداد الموجودات في الباب الخامس من القانون 

ي للكشف عن العمليات المالية المتعلق بالفساد، إذ تناول فيه الإجرا ات والتدابير التي ترم 97-97
المرتبطة بالفساد ومنعها واسترداد العائدات المتأتية من جرائم الفساد، وكذلك نصت اتفاقية الأمم المتحدة 

(، وتنظر الدول 20-27مواد من ) 90لمكافحة الفساد حيث اشتمل فصل استرداد الموجودات على 
داخلي في مساعدة بعضها البعض في التحقيقات الأطراف حيثما كان مناسبا ومتنسقا مع نظامها ال

وألزمت الاتفاقية التشريعات الوطنية بتوفيق أوضاعها للوفا  بالالتزامات الدولية ، (1)والإجرا ات الخاصة
التي تفرضها الاتفاقية بتجريم كافة صور سلوك الفساد التي أوردتها وملاحقة مرتكبيها، والالتزام بجميع 

 .(2)صور التعاون الدولي
أضحت هذه المواد بالتفصيل ضوابط والتزامات الدول الأطراف في مجالات منع وكشف إحالة 
العائدات المتأتية من الجريمة وتدابير الاسترداد المباشر للممتلكات وآليات استردادها من خلال التعاون 

 . (3)الدولي في مجال المصادرة
 

                                                           

 .741أمير فرج يوسف، مرجع سابق، ص  -(1)
 .116أحمد محمود خليل، مرجع سابق، ص  -(2)
سامية بلجراف، استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد ) التحديات والآليات(، ورقة بحثية ألقيت في إطار  -(3)

أفريل  74و 71الفساد وآليات مكافحته في الدول المغاربية، المنعقد يومي الملتقى الدولي الخامس عشر الموسوم ب: 
 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر.5972
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الأموال المنهوبة والمحولة إلى الخارج،  ويقصد  يعد التعاون الدولي أحسن وسيلة من أجل استرداد
، ونلاحظ أن هذا التعاون في مجال (1)بالتعاون أي العون المتبادل أي تبادل المساعدة لتحقيق هدف معين

جرا اتها  مكافحة جرائم الصفقات العمومية بمعناه يشتمل على مراحل عديدة، تبدأ من أعمال الشرطة وا 
 . (2)حكم القضا  وتستمر إلى ما بعد تنفيذ

 هذه شأن من أنّ  إذ الدولة، أموال لتسرب خطيرة مشكلة الفساد بفعل المنهوبة الموجودات تشكل
ضعاف الرشيد، الحكم تقويض النقدية الخسائر  التنمية، موارد واستنزاف المواطنين نحو الدولة مسا لة وا 

 التركيز إلى الموجودات استرداد مليةع تحسين أجل من العالمي الصعيد على المبذولة الجهود مالت وقد
 .(3)الأموال هذه استرداد دون تحول التي العقبات على والقضا  التمويل، تتبع على

أكدت البحوث والدراسات المعدة في إطار منظمة الأمم المتحدة من أن العديد من المتورطين في 
خارج حدود دولتهم، أو يعملون على  قضايا الفساد يلجؤون إلى تحويل مكتسباتهم من جرائم الفساد إلى

التي تخفي هوية هذه  (4)إخفائها أو تداولها في سوق الأعمال من خلال سلسة من أنشطة غسيل الأموال
 .(5)المتحصلات وتحويلها أو إيداعها في أرصدة بنكية محصنة

 البنوك به متعتت لما ونظرا المشروعة، غير الأموال فيها تدور التي الحلقات أهم من البنوك تعتبر
 المشروعة غير الأموال إبعاد في الأبرز الدور لها فإن وتداخلها، وسرعتها المصرفية العمليات تشعب من

                                                           

صابر راشدي، المجالات الإستراتيجية للتعاون الدولي في مكافحة الفساد، ورقة بحثية ألقيت في إطار الملتقى الوطني  -(1)
، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية 5992ديسمبر  91و  95:الآليات القانونية لمكافحة الفساد، المنعقد يومي الموسوم ب

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر.
سعاد حافظي، التعاون الدولي من أجل مكافحة جرائم الفساد وتحقيق الشفافية، ورقة بحثية ألقيت في إطار الملتقى  -(2)

، كلية الحقوق والعلوم 5992ديسمبر  91و 95م ب:الآليات القانونية لمكافحة الفساد، المنعقد يومي الوطني الموسو 
 الاقتصادية جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر.

والعقبات، مجلة العلوم  الآليات الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية في الإجرامية العائدات فايزة هوام، استرداد -(3)
 .7214، ص 5970، العدد الثاني، الجزائر، سبتمبر 79نية والسياسية، المجلد القانو 

اختلف الفقها  حول تحديد مدلول فقهي موحد لهذه الظاهرة فمنهم من عرفها بأبسط التعاريف بأنها:   عملية جعل  -(4)
ا أو مشروعا، فالغسيل مجرد المال القذر يبدو نظيفا  ، أي أن المال جمع من مصادر غير مشروعة ومحاولة جعله نظيف

إظهار المال نظيفا أي جمع من مصادر مشروعة، فهو عملية مالية تهدف إلى إخفا  المصدر غير المشروع للأموال 
كسا دراسة قانونية  –: محمد حسن عمر برواري، غسيل الأموال وعلاقته بالمصارف والبنوك بها الصفة القانونية. أنظروا 
 .16-17، ص 5990دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  ، الطبعة الأولى،-مقارنة

لخضر رابحي، التعاون الدولي لاسترداد العائدات المتحصلة من جرائم الفساد، مجلة الدراسات الحقوقية، المجلد  -(5)
 .419، ص 5970السادس، العدد الثاني، الجزائر، ديسمبر 



 لطة العليا للشفافية والوقاية منحوكمة الصفقات العمومية في ميزان صلاحيات السالباب الثاني: 
 هالفساد ومكافحت

259 
 

ضفا   المصرفية العمليات تقدم مع وضوحا أكثر البنوك دور يكون أن ويمكن عليها، المشروعية صفة وا 
 تلك بمصادر علم على البنوك ونتك أن بالضرورة وليس الحديثة التكنولوجية الأساليب واستخدام
 .(1)الأموال

تتم آليات التعاون الدولي لاسترداد عائدات جرائم الفساد حسب الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة 
منها، وتلزم الاتفاقية  47لمكافحة الفساد من الالتزامات الهامة الملقاة على عاتق الدول بموجب المادة 

كل دولة طرف أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لدولة طرف أخرى  فقرة )أ( على 21بموجب المادة 
برفع دعوى مدنية أمام محاكمها لتثبت حق في ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية 

، وتكون الدولة في هذه الحالة مدعيا في إجرا ات قضائية مدنية وبالتالي (2)أو لتثبت ملكية تلك الممتلكات
 . (3)من الاتفاقية 21يكون استرداد مباشر حسب نص المادة 

الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ضرورة تفعيل نظام استرداد الأموال كذلك أكدت 
والعائدات المتحصلة من جرائم، وهذا من أجل حرمان مرتكبي جرائم الفساد من ثمار مشروعهم الإجرامي 

 . (4)حيل الإخفا  والتمويه المصرفي ووسائل غسل الأموال مهما استخدموا من
ن التعاون الدولي لاسترداد عائدات جرائم الفساد موجود من حيث النصوص القانونية نلاحظ أن 

سوا  الدولية أو المحلية، لكن كرأي الشخصي أرى أنه غير فعال خاصة مع التجربة الجزائرية من أجل 
ن طرف مسؤولي الدولة، بالرغم من أنها موجودة في بنوك الدول الأجنبية من استرداد الأموال المنهوبة م

بينها دولة سويسرا و باناما، وثابت أن هذه الأموال من عائدات إجرامية ومن جرائم فساد خاصة في مجال 
 الصفقات العمومية.

من أجل رد الأموال التجربة الجزائرية أكبر دليل على عدم قدرة الدول على التعاون فيما بينها تعد 
نما تجارب الدول الأشقا  مثل تونس ومصر الذين سبقونا  المنهوبة ورد الممتلكات، وليست الجزائر فقط وا 

 في طريق التعاون الدولي من أجل الاسترداد إذ لم تسترجع أموالهم لحد اليوم رغم مرور عقد من الزمن.
                                                           

 الفساد الإداري، مجلة الأستاذ الباحث جرائم من المتأتية الموجودات ستردادا مجال في الدولي التعاوننبيل مالكية،  -(1)
 .04ص  ،5977الجزائر، سبتمبر جامعة المسيلة، ، الثالث، العدد للدراسات القانونية والسياسية

لأمم المتحدة حياة حسين، آليات التعاون الدولي لاسترداد العائدات من جرائم الفساد على ضو  الاتفاقية الدولية ل -(2)
 .71، ص 5976، الجزائر، 7لمكافحة الفساد، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، المجلد السادس، العدد 

 لسنة  المتحدة الأمم اتفاقية ضو  في الفساد لمكافحة الدول على المفروضة عبد الناصر الجهاني، الالتزامات -(3)
 .746، ص 5970الجزائر، أكتوبر  جامعة بسكرة، ، العدد،75د القضائي، المجل الاجتهاد ةمجل، 2003

 سعاد حافظي، مرجع سابق. -(4)
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الداخلية بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية  تعديل قوانينهملذلك كان لابد على الدول الأعضا  من 
 للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حتى تؤتي بثمارها ونتائجها.   

 تجميد الأموال وحجزها:  -ب
من قانون مكافحة الفساد فإنه يمكن للجهات القضائية أو السلطات المختصة  74طبقا لنص المادة 

ل الأطراف في الاتفاقية التي تكون محاكمها أو سلطاتها "الشرطة القضائية" بنا ا على طلب إحدى الدو 
أو حجز العائدات المتأتية من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا  (1)المختصة قد أمرت بتجميد

القانون أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكابها أن 
الممتلكات شريطة وجود أسباب كافية لتبرير هذه الإجرا ات ووجود ما يدل  تحكم بتجميد أو حجز تلك

على أن مآل تلك الممتلكات هو المصادرة، وهو ما يفيد أن مكافحة جرائم الصفقات العمومية لا يقتضي 
نما وقائية ودولية أيضاسياسة عقابية محلية فقط،  يتحقق تجميد الأموال بمنع التصرف فيها أو منع ، و وا 

  .وكذلك فرض الحراسة والتحفظ عليهادارتها، إ
 الفرع الثاني: العقوبات المقرر لجرائ  الفساد في الصفقات العمومية

نتناول في هذا الفرع العقوبات التي قررها المشرع الجزائري في قانون الفساد، حيث سنتطرق إلى 
بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص  العقوبات الأصلية )) أولا((، والعقوبات التكميلية ))ثانيا(( سوا 

 المعنوي.
 أولا: العقوبات الأصلية المقررة لجرائ  الفساد في الصفقات العمومية

من قانون العقوبات   تلك العقوبات التي يجوز  94/5يقصد بالعقوبات الأصلية حسب نص المادة 
ي العقوبات الأصلية المقررة لجرائم الحكم بها دون أن تقترن بها آية عقوبة أخرى  ، وقد أقر المشرع الجزائر 
 الفساد في الصفقات العمومية في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

 
 

                                                           

يقصد بمصطلح التجميد بأنه غريب على القانون الجنائي، إلا أنه يقترب من مصطلح الضبط في قانون الإجرا ات  -(1)
بط أو التحقيق من السيطرة على الشي  الجنائية، باعتبار أن الضبط يحقق معنى ومراد التجميد، فهو يمكن سلطة الض

المضبوط ومنع الجاني من التصرف فيه. أنظر في ذلك: محمد علي سويلم، الأحكام الموضوعية والإجرائية للجريمة 
المنظمة في ضو  السياسة الجنائية المعاصرة ))دراسة مقارنة(( بين التشريع والاتفاقيات الدولية والفقه والقضا ، دار 

 .7997، ص 5990الجامعية، الإسكندرية، المطبوعات 
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 العقوبات الأصلية المقررة للشخص الطبيعي المرتكب لجرائ  الفساد في الصفقات العمومية:  -أ
( إلى 5ين )تشترك جرائم الصفقات العمومية في العقوبات الأصلية، حيث يعاقب بالحبس من سنت

دج كل من يرتكب أحد الجرائم المتمثلة 7.999.999دج إلى 599.999( وبغرامة من 79عشر سنوات )
في جريمة المحاباة أو استغلال نفوذ الأعوان العموميين أو جريمة أخذ فوائد غير قانونية، إلا جريمة 

ون معاقبة مرتكبها بالحبس من إذ أقر القان (1)قبض عمولات في مجال الصفقات العمومية تأخذ عقوبة أشد
 دج.5.999.999دج إلى 7.999.999 ت( وغرامة مالية مقرة ب59( سنوات إلى عشرين سنة )79عشر)

 العقوبات الأصلية المقررة للشخص المعنوي في جرائ  الفساد في الصفقات العمومية: -ب
جزائيا عن جرائم  من قانون مكافحة الفساد، عندما يكون الشخص المعنوي مسؤولا 21نصت المادة 

مكرر فإن الشخص المعنوي  72الفساد وفقا لقانون العقوبات، ومنه وبالرجوع إلى أحكامه لاسيما المادة 
المدان بجرائم الصفقات العمومية يخضع لغرامة تساوي مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة 

دج بالنسبة  2999.999دج إلى  7999.999للشخص الطبيعي عندما يرتكب ذلك، أي غرامة من 
دج إلى  5999.999لجريمة المحاباة واستغلال نفوذ أعوان عموميين وأخذ فوائد غير قانونية، و

 دج. 79.999.999
 ثانيا: العقوبات التكميلية المقررة لجرائ  الفساد في الصفقات العمومية

ن العقوبات هي تلك العقوبات من قانو  4/1يقصد بالعقوبات التكميلية وفق ما ورد في نص المادة 
التي لا يجوز الحكم بها مستقلة عن العقوبة الأصلية، فيما عدا الحالات التي ينص عليها القانون 

 صراحة، وتختلف من الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.
 
 
 

                                                           

يلاحظ أن جريمة بض عمولات  في مجال الصفقات العمومية أعطاها المشرع عقوبة أشد وبل تمثل أقصى عقوبات الجرائم  -(1)
لباقي جرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد سوا  بالنيبة لعقوبة الحبس أو الغرامة، فعقوبة الحبس مساوية للعقوبة المقررة 

منه، كما نلاحظ أن عقوبة الغرامة المقررة  42الصفقات العمومية في حالة تطبيق الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 
للجرائم الأخرى المذكورة وهو ما يوحي بأن المشرع الجزائري اعتبر فعل  القبض أو محاولة قبض أجرة أو منفعة في مجال الصفقات 

 مشددا.العمومية ظرفا 
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العقوبات التكميلية المقررة لجرائ  الفساد في الصفقات العمومية على ضوء قانون العقوبات  -أ
 ئري: الجزا

 العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي:  -9-أ
المتعلق بالفساد، بأنه في حالة الإدانة بجريمة أو أكثر  97-97من القانون  29ورد في نص الماد 

من الجرائم عليها في هذا القانون يمكن للجهة القضائية أن تحكم عليه بعقوبة أو أكثر من العقوبات 
 من قانون العقوبات والمتمثلة في:  90ها في المادة التكميلية المنصوص علي

 الحجر القانوني. -
 الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية. -
 تحديد الإقامة. -
 المنع من الإقامة. -
 المصادرة الجزئية للأموال. -
 المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط. -
 إغلاق المؤسسة. -
 .الإقصا  من الصفقات العمومية -
 الحظر من إصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الدفع. -
 تعليق أو سحب رخصة سياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة. -
 سحب جواز السفر. -
 نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة. -
 العقوبات التكميلية المقررة للشخص المعنوي:  -2-أ

ر الفقرة الثانية على عقوبات التكميلية المتمثلة مكر  72تطبق على الشخص المعنوي طبقا للمادة 
 في: 

 حل الشخص المعنوي. -
 غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. -
 سنوات. 92الإقصا  من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز  -
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ائيا أو لمدة المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر نه -
 سنوات. 92لا تتجاوز 

 مصادرة الشي  الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نت  عنها. -
 نشر وتعليق حكم الإدانة. -
سنوات، وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط  2الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز  -

 الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته.
 19-12ات التكميلية المقررة لجرائ  الفساد في الصفقات العمومية على ضوء القانون العقوب -ب

 المتعلق بالفساد: 
من قانون الفساد إلى جانب  27نص المشرع الجزائري على عقوبات تكميلية في نص المادة 

 العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات وهي: 
 موال غير المشروعة: مصادرة العائدات والأ -9-ب

تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بجريمة من جرائم الصفقات العمومية حسب نص المادة 
العائدات والأموال غير المشروعة، وذلك مع مراعاة حالات  (1)من قانون مكافحة الفساد بمصادرة 27/5

لنظر إلى صياغة النص بالبد  استرجاع الأرصدة أو حقوق الغير حسن النية، والمصادرة إلزامية با
ذا قارنا بين الفقرتين الأولى والثانية من نفس المادة نجد أن الفقرة  بمصطلح تأمر الجهة القضائية، وا 
الأولى تبدأ بعبارة يمكن أي جواز الحجز يعني ليس مثل الأمر، بمعنى أن في الأحوال أخرى غير 

 جوازيه.  العائدات والأموال غير شرعية   تكون المصادرة 
 إبطال العقود والصفقات:  -2-ب

من قانون مكافحة الفساد أنه يمكن للجهة القضائية الناظرة في جرائم  22ورد في نص المادة 
الفساد أن تصرح ببطلان وانعدام آثار الصفقة أو العقد أو غيرهما مما يتحصل عليه من ارتكاب هذه 

 الجرائم. 

                                                           

ضافته إلى ملك الدولة، فالمصادرة هي عقوبة مالية وهي  -(1) يقصد بالمصادرة نزع ملكية المال العام جبرا بغير مقابل وا 
عقوبة عينية أي ترد على مال معين، وهي عقوبة تكميلية، وهي في إحدى حالتيها جوازيه وفي الثانية وجوبيه وقد تكون 

، مكتبة -دراسة تحليلية تأصيلية تطبيقية -: أحمد عبد اللطيف، جرائم الأموال العامة  المصادرة تدبيرا أو تعويضا. أنظر
 .272دار النهضة العربية، مصر، بدون سنة نشر، ص 
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من  299تصاص القاضي الإداري هذا طبقا لنص المادة وما يميز هذا الإجرا  أنه أصلا من اخ
قانون الإجرا ات المدنية، إذ نلاحظ أن المشرع الجزائري في هذا الإطار هو تمديد الاختصاص النوعي 
للقاضي الجزائي لما ليس من اختصاصه أصلا، فإبطال العقود الإدارية وما يحكمها لا يدخل ضمن 

ولا في صلاحيات البث في الدعوى المدنية، لأن بطلان الصفقة  صلاحيات البث في الدعوى العمومية
العمومية يترتب عليه فحص مدى شرعية العقد ثم تقرير بطلانه وهي كلها إجرا ات من اختصاص 
القضا  الإداري، فخروج المشرع عن قواعد الاختصاص النوعي التي هي من النظام العام، ويعبر عن 

لعمومية المتحصل عليها بنا ا على ارتكاب جرائم الفساد يجعل مدى حرصه على إبطال الصفقات ا
 الاختصاص مزدوج.

 الرد:  -3-ب
من قانون مكافحة الفساد فإن الجهة القضائية تحكم برد قيمة ما حصل  27/1طبقا لنص المادة 

زوجه أو عليه المحكوم عليه من منفعة أو ربح، ولو انتقلت إلى أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو 
 أصهاره، سوا  بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى.

 ثالثا: بعض الأحكا  الخاصة المقررة لجرائ  الفساد في الصفقات العمومية
 تشديد العقوبة:  -أ

من قانون مكافحة الفساد تشدد عقوبة الحبس في جرائم الصفقات العمومية  42المادة  طبقا لنص
سنة متى ارتكبت من أحد الأشخاص المذكورين في هذه المادة  59سنوات إلى  79تها من لتصبح مد

 وهم:  
القاضي بمفهومه الواسع، وبالتالي فهو يشمل جميع قضاة القضا  العادي والإداري وقضاة مجلس  -

 المحاسبة وقضاة مجلس المنافسة والمجلس الدستوري.
ويقصد به كل موظف سام يعين بموجب مرسوم الموظف الذي يمارس وظيفة عليا في الدولة،  -

 رئاسي.
 الضباط العموميون ويقصد بهم الموثقين والمحضرين ومحافظي البيع بالمزايدة والمترجمين الرسميين. -
فقرة م من قانون  95أعضا  الهيئة ويقصد بهم أعضا  هيئة مكافحة الفساد المعرفة بنص المادة  -

 الوقاية من الفساد ومكافحته.
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أعوان الشرطة القضائية، وهم كل من يحوز على صفة الضبطية القضائية من أعوان أو ضباط و  -
 من قانون الإجرا ات الجزائية. 70و 72ضباط حسبما هو وارد في المادتين 

من  56و 57من يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية، وهم الأشخاص المذكورين في المادتين  -
 يخول لهم صلاحيات الشرطة القضائية كل في مجال اختصاصه.قانون الإجرا ات الجزائية والذين 

موظفو أمانة الضبط، ويتعلق الأمر بأمنا  الضبط الرئيسين، ورؤسا  أقسام الضبط وأمنا  الضبط  -
المساعدين العاملين في مختلف الجهات القضائية وكذلك العاملين في مصال  أمانة الضبط في 

   المؤسسات العقابية.
 لعقوبة وتخفيضها: الإعفاء من ا -ب

من قانون الوقاية من الفساد أنه يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة  40/7طبقا لنص المادة 
الأصلية الفاعل أو الشريك الذي بلغ السلطات القضائية أو الإدارية أو الجهات المعنية عن الجريمة 

بل تحريك الدعوى العمومية، أما إذا ساعد وساعد على معرفة مرتكبيها قبل مباشرة إجرا ات المتابعة أي ق
في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها بعد مباشرة إجرا ات المتابعة إلى 

 أن تستنفذ طرق الطعن تخفض العقوبة إلى النصف حسب الفقرة الثانية من نفس القانون.
 التقاد :  -ج

فساد ومكافحته فإنه إذا ما تم تحويل عائدات الجريمة من قانون الوقاية من ال 24/97طبقا للمادة 
إلى الخارج، فإنه لا يستفاد من التقادم لا بالنسبة للدعوى العمومية ولا بالنسبة للعقوبة وهو حكم عام يشمل 
كل جرائم الفساد، أما الفقرة الثانية فهي تحيلنا إلى أحكام قانون الإجرا ات الجزائية وبموجبها تتقادم 

سنوات من يوم الذي يصبح  92سنوات من يوم ارتكاب الجريمة، أما العقوبة فبمرور  91بمرور  الدعوى
 فيه الحكم نهائي.

مكرر المستحدثة إثر تعديل قانون الإجرا ات الجزائية بموجب  92إلا أنه بالرجوع إلى أحكام المادة 
تنقضى بالتقادم في جريمة ، فإن الدعوى العمومية لا 5994نوفمبر  79المؤرخ في  74-94القانون 

 .92الرشوة، ولذلك فإن جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية يسري عليها أحكام المادة 
 المشاركة والشروع: -د

إن أحكام المشاركة المنصوص عليها في قانون العقوبات هي نفسها التي تطبق على المشاركة في 
من قانون الوقاية  25/97مومية وهذا طبقا لنص المادة جرائم الفساد عموما بما فيها جرائم الصفقات الع
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من الفساد ومكافحته، وصفة الشريك هنا قد يكون موظفا عموميا أو من في حكمه أو قد يكون من عامة 
من قانون  44الناس، فتتحقق الجريمة بالنسبة له ويعاقب بنفس عقوبة الفاعل الأصلي حسب نص المادة 

 قبة الفاعل الأصلي والشريك بنفس العقوبة سوا  في الجنايات أو الجنح.العقوبات التي تنص على معا
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، حيث يعاقب على  25/5أما الشروع يستفاد من نص المادة 

ائم الجريمة بنفس العقوبة المقررة للجريمة، وهو حكم عام ينطبق على جميع جرائم الفساد بما فيها جر 
 الصفقات العمومية.الفساد في 

  المطلب الثاني: تقيي  دور السلطة العليا في مجال حوكمة الصفقات العمومية 
الحد من الفساد في  لأجل اللازمة الإجرا ات ذواتخ الفساد مكافحة سياسة المشرع الجزائري ىتبن 

 مية وكذلك تسييرمراحل إبرام الصفقات العمو  في الشفافية تجسيد بالعمل على منها الصفقات العمومية،
المسا لة، وهذا من أجل تجسيد  مبدأ وتطبيق المالية الموارد وتسيير إدارة مجال في خاصة العامة الإدارات

 مبادئ الحوكمة والحكم الراشد في الصفقات العمومية
تكامل صلاحيات سلطة ضبط الصفقات العمومية  والسلطة العليا للشفافية للوقاية من الفرع الأول: 

 د ومكافحته في ضمان الحوكمة الرشيدة للمال العا الفسا
سلطة ضبط على مراقبة  546-72الفقرة الثانية والثالثة من المرسوم الرئاسي 571نصت المادة 
جميع المراحل التي تمر بها الصفقة العمومية، بداية من إعداد التنظيم، الإعلام،  الصفقات العمومية

العمومي، التدقيق في المعطيات وباستغلال النظام المعلوماتي والتكوين، والإحصا  السنوي للطلب 
للصفقات العمومية وبعدها تعرض توصياتها على الحكومة، وهذا كله من أجل النهوض بالاقتصاد 

طرق إبرامها  اكتنفت ما إذا العامة النفقات تسيير لحسن الأكيدة باعتبارها الوسيلةومحاربة الفساد، 
 الراشد. الحكم مبادئ وتنفيذها

أولى المشرع في نصوصه سوا  في قانون الصفقات أو قانون مكافحة الفساد أهمية خاصة للرقابة 
على الصفقات العمومية نظرا لخطورتها وما توظفه من أموال ضخمة في مجالها، والغاية من ذلك تفادي 

الإدارة من استغلال  أي تجاوزات في مراحل الصفقات العمومية من البداية إلى النهاية، وكذلك تمكين
 مكنة الحوكمة الرشيدة من أجل محاربة الفساد.

، تطبيقا 97 – 97المشرع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بموجب القانون  أ كذلكأنش
لأحكام الفصل الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمصادق عليها من قبل الجزائر عام 
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ها وقائية تتم عن طريق جمع المعلومات، إجرا  التحاليل والدراسات، تتلقى التصريح ، مهام5994
بالممتلكات، تهتم بالتحسيس والتكوين واقتراح الحلول الكفيلة لمواجهة ظاهرة الفساد، الهيئة أعدت مؤخرا 

 .(1)برنام  عمل مدته ثلاث سنوات
من التعديل  591و 595وجب المادتين دسترة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد بم كلكذ تمت

 ، وقد أدرجها المؤسس الدستوري الجزائري ضمن فصل المؤسسات الاستشارية.5977الدستوري لسنة 
من القانون  76إنّ أول ملاحظة يمكن تسجيلها بخصوص هذه الهيئة هو إنشاؤها بموجب المادة 

"تنشأ هيئة وطنية  يلي:  في فحواها ما المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والتي جا 97-97رقم 
 الوطنية في مجال مكافحة الفساد". الإستراتيجيةمكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته، قصد تنفيذ 

النظام القانوني للهيئة وأكد استقلاليتها وحدد مهامها، ليتولى المرسوم الرئاسي  97-97حدد القانون 
تشكيلة الهيئة وتنظيمها وكيفية سيرها، وتطبيقا للمادة  74-75المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم  97-471

"الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية  تعتبر 74-75( من المرسوم الرئاسي 5الثانية )
 ،97-97من القانون  72والاستقلال المالي، وتوضع لدى رئيس الجمهورية" وهو نفس فحوى المادة 

المذكور أعلاه والمتمثلة في  97-97من القانون  59ام المنصوص عليها في المادة وتمارس الهيئة المه
المهام الرقابية  للوقاية من الفساد وضمان الشفافية والمسؤولية في تسيير الشؤون والأموال العمومية 

 بالدرجة الأولى.
ومكافحته كسلطة بدسترة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  لم يكتف المؤسس الدستورينجد أن 
بل قد صنفها ضمن الفصل الثالث المتعلق بالمؤسسات الاستشارية، وما يؤكد دورها  إدارية مستقلة،

حيث تتولى الهيئة على  ،5977من التعديل الدستوري لسنة  591الاستشاري في مجال تخصصها المادة 
وتعكس  ة الحق والقانون،تكرس مبادئ دول الخصوص مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد،

النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية والمساهمة في تطبيقها، وترفع الهيئة 
والنقائص التي سجلتها  إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن تقييم نشاطاتها المتعلقة بالوقاية من الفساد،

                                                           

لإطار المؤسسي لمكافحة الفساد، ورقة بحثية ألقيت في إطار المؤتمر الدولي الخامس الموسوم منية شوايدية،  –سامية العايب  -(1)
، تشرين الثاني 79-92ات الإدارية الذكية في تعزيز منظومة النزاهة والشفافية لمحاربة الفساد الإداري والمالي، المنعقد الممارس :ب

 قالمة،-7042ماي  92كلية جامعة الأعمال في جامعة مؤنة بالشراكة مع كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة 
 .الجزائر
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وبهذا يكون المؤسس الدستوري قد وسع من  ة عند الاقتضا ،والتوصيات المقترح في هذا المجال،
 .استحداث الهيئات الاستشارية لتعزيز الديمقراطية التشاركية في صنع القرار

حوكمة الصفقات العمومية بين الواقع في هيئة الوطنية للوقاية من الفساد تقيي  دور الالفرع الثاني: 
 :والمأمول من السلطة العليا للشفافية

اول دراسة هذا الفرع من خلال تقييم دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته طبعا في نح
مجال مكافحة الفساد في الصفقات العمومية، ثم نحاول دراسة المأمول من السلطة العليا للشفافية والوقاية 

 .5959ور من الفساد ومكافحته في المستقبل من خلال دراسة الصلاحيات المكفولة في دست
 أولا: تقيي  دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 

-97من القانون  59نص المشرع الجزائري على الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد في نص المادة 
 ، والتي تتمثل في: 97
 فية والمسؤولية اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون وتعكس النزاهة والشفا

 في تسيير الشؤون والأموال العمومية،
 ،لكل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة واقتراح تدابير  تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد

وكذا التعاون مع القطاعات المعنية  خاصة منها ذات الطابع التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد،
 أخلاقيات المهنة، العمومية والخاصة في إعداد قواعد

 ،إعداد برام  تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد 
  جمع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد والوقاية

ل الفساد لأجل عن عوام لاسيما البحث في التشريع والتنظيم والإجرا ات والممارسات الإدارية منها،
 تقديم توصيات لإزالتها،

 ،والنظر في مدى  التقييم الدوري للأدوات القانونية والإجرا ات الإدارية الرامية إلى الوقاية من الفساد
 فعاليتها،

  تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية ودراسة واستغلال المعلومات
 ،1و7أعلاه في فقرتيها  7وذلك مع مراعاة أحكام المادة  لى حفظها،الواردة فيها والسهر ع

 الاستعانة بالنيابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد. 
إن إنشتتتتتا  الهيئتتتتتة الوطنيتتتتتة للوقايتتتتتة متتتتتن الفستتتتتاد ومكافحتتتتتته، جتتتتتا  كتتتتترد فعتتتتتل يتتتتتتزامن متتتتتع الكشتتتتتف 

ائريتتتتتتتة والأجنبيتتتتتتتة، ورغبتتتتتتتة النظتتتتتتتام السياستتتتتتتي فتتتتتتتي عتتتتتتتن الفضتتتتتتتائح الكبتتتتتتترى للفستتتتتتتاد فتتتتتتتي الصتتتتتتتحافة الجز 
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الًتتتتتتروي  لرغبتتتتتته فتتتتتي مكافحتتتتتة الفستتتتتاد، وتماشتتتتتيا متتتتتع التطتتتتتورات الخارجيتتتتتة ومطالبتتتتتة المنظمتتتتتات الدوليتتتتتة 
 والإقليمية التي تنتمي إليها الجزائر بمباشرة إجرا ات في مجال مكافحة الفساد.   

ا الاستتتتتتقلالية قصتتتتتد ممارستتتتتة دورهتتتتتا واعتبتتتتتر المشتتتتترع الهيئتتتتتة ستتتتتلطة إداريتتتتتة مستتتتتتقلة، قصتتتتتد منحهتتتتت
فتتتتتي الوقايتتتتتة متتتتتن الفستتتتتاد ومكافحتتتتتته علتتتتتى أكمتتتتتل وجتتتتته، إلا أنتتتتته متتتتتن ختتتتتلال دراستتتتتتنا للإطتتتتتار القتتتتتانوني 
للهيئتتتتة، والبحتتتتث فتتتتي متتتتدى فعاليتهتتتتا فتتتتي مجتتتتال مكافحتتتتة الفستتتتاد فإنتتتته لا يمكتتتتن توقتتتتع نتتتتتائ  مرضتتتتية متتتتن 

والوظيفيتتتتتتة، وتضتتتتتتمن فاعليتهتتتتتتا فتتتتتتي ستتتتتلطة تفتقتتتتتتد لأهتتتتتتم الضتتتتتتمانات التتتتتتتي تكفتتتتتتل استتتتتتتقلاليتها العضتتتتتتوية 
 الوقاية من الفساد ومكافحته.

ولقتتتتتد خلصتتتتتنا إلتتتتتى مجموعتتتتتة متتتتتن النقتتتتتائص فتتتتتي ستتتتتبيل تفعيتتتتتل دور الهيئتتتتتة  فتتتتتي مكافحتتتتتة الفستتتتتاد 
 والوقاية منه، باعتبارها من بينُ أهم السلطات في هذا المجال تتمثل هذه النقائص في: 

  بمتتتتتتا يكفتتتتتتل استتتتتتتقلاليتها، ويضتتتتتتمن فاعليتهتتتتتتا فتتتتتتي إعتتتتتتادة تعتتتتتتديل وتحستتتتتتين الإطتتتتتتار القتتتتتتانوني للهيئتتتتتتة
 مكافحة الفساد.   

  عطائهتتتتا الحتتتتق فتتتتي النفتتتتاذ إلتتتتي إلغتتتتا  تبعيتتتتة الهيئتتتتة للستتتتلطة التنفيذيتتتتة لإعطائهتتتتا استتتتتقلالية أكبتتتتر، وا 
 كل المعلومات التي تتعلق بقضايا الفساد.  

 لبيئتتتتة المحيطتتتتة بهتتتتا تطتتتتوير آليتتتتات التعتتتتاون والتنستتتتيق بهيئتتتتة ومختتتتتتلف الأجهتتتتزة الأختتتترى، وتحستتتتينُ ا
 كالمحيط السياسي والإداري والثقافي، الذي يؤثر سلبا أو إيجابا في العمل الرقابي.    

ثانيا: المأمول من السلطة العليا للشفافية للوقاية من الفساد ومكافحته لضمان الحوكمة الرشيدة 
 للصفقات العمومية 

فساد من خلال التأسيس للسلطة العليا عزز المؤسس الدستوري مكانة وقدرات هيئات مكافحة ال
حيث تعد هذه السلطة ، 5959بموجب التعديل الدستور لسنة  للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

 من التعديل الدستوري. 594مؤسسة مستقلة حسب نص المادة 
المهام منح المؤسس الدستوري لسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته الكثير من 

 من التعديل الدستوري:  592بموجب المادة 
 وضع إستراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفيذها ومتابعاتها.   -7
متنتتتتتتتتتاول  فيجمتتتتتتتتتع ومعالجتتتتتتتتتة وتبليتتتتتتتتتغ المعلومتتتتتتتتتات المرتبطتتتتتتتتتة بمجتتتتتتتتتال اختصاصتتتتتتتتتها، ووضتتتتتتتتتعها  -5

 الأجهزة المختصة،   



 لطة العليا للشفافية والوقاية منحوكمة الصفقات العمومية في ميزان صلاحيات السالباب الثاني: 
 هالفساد ومكافحت

270 
 

لمتتتتتتتتا عاينتتتتتتتتتت وجتتتتتتتتتود مخالفتتتتتتتتتات، القضتتتتتتتتتائية المختصتتتتتتتتتة كّ إخطتتتتتتتتار مجلتتتتتتتتتس المحاستتتتتتتتتبة والستتتتتتتتلطة  -1
صدار  ،قتضا  للمؤسسات والأجهزة المعنيةأوامر، عند الا وا 

 مجال مكافحة الفساد، فيتدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين  فيالمساهمة  -4
 متابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد،   -2
 صوص القانونية ذات الصلة بمجال اختصاصها،  إبدا  الرأي حول الن  -7
 تكوين أعوان الأجهزة المكلفة بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد،   فيالمشاركة   -6
كتتتتتتم الراشتتتتتتد والوقايتتتتتتة ومكافحتتتتتتة  لحأخلقتتتتتتة الحيتتتتتتاة العامتتتتتتة وتعزيتتتتتتز مبتتتتتتادئ الشتتتتتتفافية وا فيالمستتتتتتاهمة  -2

 الفساد.
لوطنية للوقاية الفساد ومكافحته وبين السلطة العليا يمكننا المقارنة بين صلاحيات الممنوحة للهيئة ا

للوقاية الفساد ومكافحته حيث نجد أن المشرع الجزائري قد عدل فيها من حيث إعادة صياغتها وتعديل 
عطائها ضمانات أكثر مما كانت عليه قبل.  التسمية وا 

لات، وكذلك تقوم حيث تقوم بوضع استراتيجيات لمتابعة عملية مكافحة الفساد في جميع المجا
بجمع ومعالجة وتبليغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها ووضعها في متناول الأجهزة المختصة 
صدار أوامر  وأيضا إخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائية المختصة، وهذا في حالة وجود مخالفات وا 

، أفقيا مع مجلس المحاسبة ومع عند الاقتضا  للمؤسسات والأجهزة المعنية، حيث نرى أن الهيئة تعمل
العدالة والسلطة القضائية المختصة، على عكس ما كانت عليه سابقا حيث كان دورها استشاري فقط 

 والآن منح لها المشرع الدور الرابي.
وكذلك من بين المهام الموكلة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته إبدا  الرأي حول 

انونية ذات الصلة بمجال اختصاصها، وكذا المشاركة في تكوين أعوان الأجهزة المكلفة النصوص الق
بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد والمساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد 

ي غير وجوبي والوقاية من الفساد ومكافحته، على عكس ما كانت عليه سابقا كان تبدي رأي استشار 
 وفقط، والآن أصبحت تقوم بتكوين الأعوان في مجال الفساد. 

إن دسترة السلطة العليا للشفافية  والوقاية من الفساد ومكافحته يعبر عن وجود إرادة حقيقة لمكافحة 
 5991الفساد وبدون هوادة، حيث أن الجزائر منذ توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 

لكن الفساد بقي منتشرا وهذا ما نأمله من السلطة العليا للشفافية والوقاية من  97-97وأصدرت القانون 
 الفساد ومكافحته.    
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 خلاصة الباب الثاني: 
إن تفعيل دور الحوكمة الرشيدة في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله وخاصة الفساد في الصفقات 

تبا  ع مجموعة من الخطوات المتمثلة في: العمومية يكون بتكاثف الجهود وا 
نشر ثقافة الحوكمة في المجتمع من خلال وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، فعندما يدرك  -

المجتمع أهمية الحوكمة في مكافحة الفساد الذي يحاول أن يسلب المجتمع ثرواته ومكاسبه، فإنه 
رسا  قواعدها والدفاع عنها، ولهذا السبب ندعو إلى إرسا  مركز وطني للحوكمة  سيدعم تطبيقها وا 

 وضمان الشفافية الذي يتولى مهمة إعداد برام  إعلامية لترسيخ ثقافة الحوكمة في البلاد.
وذلك بمصارحة عموم الناس  في إبرام الصفقات العمومية، التزام الإدارات العمومية بمبادئ الشفافية  -

 والمتوسط والبعيد. ببرامجها المزمع إنجازها على المدى القريب
حداث  من مرحلة التحضير للصفقة العمومية إلى غاية تنفيذها، تكثيف الرقابة على الإدارة العمومية - وا 

 ابة محلية تشارك فيها المنظمات والجمعيات والأحزاب.قلجان ر 
في  نشر الوعي الفكري والاقتصادي والاجتماعي والديني لدى عموم الناس بأهمية مكافحة الفساد -

 واعتبار ذلك مهمة وطنية يشارك فيها الجميع. لصفقات العموميةا
وضع قوانين صارمة بحق مرتكبي الفساد المالي والإداري والمتلاعبين بأموال الشعوب واعتبار الفساد  -

 من الجرائم الخطيرة مثله مثل جريمة الإرهاب.
 وفعال هام دور والقضا  مكافحتهسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد و لل أن جلية بصورة يتبين

 بالمؤسسات كبيرة أضرار ألحق الذي صفقات العمومية،ال في بكثرة المنتشر الفساد ومكافحة الوقاية في
 بالدراية هائقضا ويتميز مستقلة هيئة إلى تسند القضائية فالرقابة ،الوطني وبالاقتصاد وبالأفراد العمومية
 المصالح منها للوطن العليا المصالح حماية على ويعمل النزاع، طرافأ عن والاستقلال والحيدة القانونية

 .الأفراد وحريات حقوق حماية على ويعمل الاقتصادية
 يحمي وهذا به المقضي الشي  حجية تحوز بأحكام أمامه المثارة المنازعات في يفصل القضا  إن

 .ميةصفقات العمو ال في الفساد مكافحة على ويعمل الأفراد وحريات حقوق
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استفحلت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة بشكل رهيب خاصة في مجال الصفقات العمومية، والتي 
تعتبر أهم قنوات صرف المال العام، مما استدعى ضرورة التقييد بمبادئ الحوكمة الرشيدة فيها، وهذا للحد 

 بر عليها.من  التبذير في المال العام وفرض رقابة أك
الهدف منها حوكمة الصفقات العمومية والحد من إدارية مؤسسات  المشرع الجزائريلذلك  ثاستحد

واحتلالها مراكز متقدمة ارتفاع مؤشر الفساد في الجزائر  ةجيتن  وهذا ،المال العامب والتلاعب اهرة الفسادظ
 .للفسادلمحاربة رية إرادة الدولة الجزائ هاتجرتيب الدول الأكثر فسادا، وكذلك افي ت

 طيلة السنوات السابقة، أين كان المشرع كثرة التعديلات في قانون الصفقات العمومية لذلك نجد       
المرسوم  صدور إلى غايةوهذا في وجه الفاسدين،  حريصا على صياغة قوانين منظمة وسد الثغرات

الصفقات  خاصة في مجالسلطة ضبط  بإنشائهبصمة جديدة  فيه الذي أضفى 546-72 الرئاسي
في  الأخرى سلطات الضبط  عكس لكن الملاحظ أنه تم إنشاها بموجب نص تنظيمي علىالعمومية، 

لأنه لا يوجد قانون خاص بها  الاستقلالية ا غير كاملةه، وهذا ما يجعلأنشئت بموجب قوانين التي الجزائر
 ها والإجرا ات المتبعة أمامها. يحدد تنظيمها  وطريقة سير 

ات لصلاحيموعة أوامر ونواهي بنا  على اتصدر مج هاعلى سلطات الضبط أن كذلكنلاحظ       
لأنها تتمتع بالطابع السلطوي ولها سلطة فرض جزا ات إدارية على المخالفين في القطاع  ،الممنوحة لها

 546-72الذي تضبطه، لكن هذا غائب على سلطة ضبط الصفقات العمومية فحسب المرسوم الرئاسي 
النزاعات الناتجة  حل وخاصة ،مرحلة التنفيذسلطة حل النزاعات الودية  في مرحلة الإبرام و  ااهنجده أعط

ومنه نقول أنها تتمتع بسلطة التحكيم فقط ، المتعاملين الاقتصاديين الأجانببين المصلحة المتعاقدة و 
الفين في مجال الصفقات خوليست لها سلطة إصدار قرارات إدارية تتضمن جزا ات إدارية على الم

نما تصدر آرا  واستشارات هاالفين في مجاللا تؤثر ولا تردع المخ هان قرارات، بمعنى أالعمومية ما  وهذا ،وا 
  .سلطةعن هذه الة الضبط كنؤكد لنا غياب مي

تحت المشرع الجزائري بتعديل تسمية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته لتصبح  كذلك قام       
ويمنح   ،من الهيئات المستقلة وبالتالي تعده، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحت مسمى 

 .منها الضبط والرقابة  إلى جانب المحافظة على دورها الاستشاري لها أدوار متعددة
  ة السارية المفعول،للامتثال للقواعد القانونية والتنظيمي فعتد كونها  بذلك سلطة ضابطة لتكون      

 سلطة رقابية حينما تمارس الرقابة على تكونو كمة الرشيدة ومحاربة الفساد، تطبيق مبادئ الحو تدفع لو 
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قانون الفساد ومكافحته، وتبقى محافظة على دورها الاستشاري حينما تستشار في  مضامين تطبيق
  مجالات مكافحة الفساد، وكل ما له علاقة بمجالها.

، وخاصة عزيمة الدولة على محاربة الفساد بجميع أشكاله وفي جميع الميادين ا ما سبق ذكرهلن يؤكد   
 .الميدان الخصب للفساد وهو الصفقات العمومية

نذكر بالأخص المرسوم  هاته المؤسسات،المنظمة ل ستقرا  وتحليل النصوص القانونيةغير أنه وبا
المتعلق بالفساد ومكافحته، وكإجابة  97-97لقانون المتعلق بالصفقات العمومية، وا 546-72الرئاسي 

 على الإشكالية المطروحة في بداية الدراسة نقول أن: 
المشرع الجزائري أقد  على خطوة هامة بإنشاء سلطة ضبط في مجال الصفقات العمومية، وهذا  

كذلك تعزيز الدولة و ، مال العا ال ه وعاد بالخسائر علىلما يحتاجه هذا القطاع نتيجة الفساد الذي طا
بمؤسسة إدارية قديمة بتسمية جديدة وبأدوار وصلاحيات عديدة، من أجل حوكمة الصفقات العمومية 

فكان لابد أن يصدر ، تجسيد حقيقي لهما لا يوجد أيكتابة هذه الأسطر لحد  لكنومكافحة الفساد، و 
بدأ ن التلاعب بها ومخالفة مسلطة تضبط مجال الصفقات العمومية وحمايتها م ينظ  تنفيذيا امرسوم

 .السلطة العليا للشفافيةل  يصدر القانون العضوي الخاص ب كذلك ، و ومبدأ الشفافية المنافسة
في مجال الصفقات العمومية،  الرشيدة تناولنا من خلال دراستنا  كيفية تطبيق مبادئ الحوكمة

، هذا ما جعلنا نستخلص مجموعة من وكمةالإدارية التي تعمل على الرقابة والح وكذلك تناولنا المؤسسات
 النتائ  ندرجها كما يلي: 

وهي مادة  571بموجب نص المادة  استحداث سلطة ضبط خاصة في مجال الصفقات العمومية 
، والغاية من هذه السلطة فرض رقابة أكثر على الصفقات 546-72واحدة في المرسوم الرئاسي 

 العمومية.
 منها سلطة  ،حديثة ومستحدثة لرقابة الصفقات العمومية وحوكمتها وضع المشرع الجزائري لآليات

ن لم نجد لكو  ،ضبط الصفقات العمومية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
 فيما يخص الرقابة وحوكمة الصفقات العمومية. هناك تناسق بين السلطتين

  مية بموجب مرسوم تنظيمي مما يؤكد عدم إنشا  المشرع الجزائري سلطة ضبط الصفقات العمو
 استقلاليتها والحد من ممارستها لمهامها.

  سلطة ضبط الصفقات العمومية جد متخصصة وعلى درجة من الأهمية في مجال  تعتبر
 .الصفقات العمومية
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 لطلب العمومي والهيئة الوطنية لتسوية النزاعات، بمرصد  تعزيز سلطة ضبط الصفقات العمومية
نما ولكن لم هذا ما يقلل من و سلطة إصدار أرا  ب تتمتع يعطيها المشرع سلطة إصدار القرارات وا 
 قوتها.

 مجموعة من الاختصاصات لتسهيل مهامها  لسلطة ضبط الصفقات العمومية المشرع خول
ها الاختصاص ت العمومية، حيث منحالمنظم للصفقا 546-72بموجب النص التنظيمي 

به من  ال الصفقات العمومية، ناهيك عن الدور الرقابي الذي تقومالتنظيمي والاستشاري في مج
 يالتحكيم الاختصاص الرقابة على صرف المال العام، ناهيك عنو  أجل محاربة الفساد المالي

 .الأجنبي الاقتصاديتعامل منازعات الناتجة عن الوحل ال
  ل المالية، مما يعرقتقييد صلاحيات سلطة ضبط الصفقات العمومية بوضعها تحت وصاية وزير

وهو عكس ما هو معمول به في سلطات الضبط الأخرى التي  عملها وينقص من استقلاليتها،
 تتمتع بالاستقلالية وعدم التبعية.

  منح سلطة ضبط الصفقات صلاحية التشاور والتعاون مع سلطات الضبط الاقتصادي الأخرى
تعاون سلطة ضبط الصفقات العمومية  أن وحوكمتها، إلا لحماية المنافسة في الصفقات العمومية

 ومجلس المنافسة غير منصوص عليه في القانونين لكن توجد نقاط تشابه بينهما.
   نما نتيجة للتطورات تالاختصاصات الممنوحة لسلطة ضبط الصفقات العمومية لم إن أت عبثا، وا 

العامة كي لا تعود  الحاصلة في اقتصاد الدولة، ولمحاولة ضبط أهم مجال لاستنزاف الأموال
  .بالخسارة على الدولة

  تأخر المشرع الجزائري في إصدار المرسوم التنفيذي الخاص بسلطة ضبط الصفقات العمومية
على رغم صدور المرسوم التنفيذي الخاص بتفويضات المرفق  ،الذي يحدد صلاحياتها ومهامهاو 

 . 5972العام سنة 
    ية لحد كتابة هذه الأسطر مما يثير تساؤلات عديدة، عدم تفعيل سلطة ضبط الصفقات العموم

الأكثر عرضة للفساد، هل لم تفعل لأنها تمس بجهاز هام وحساس ومرتبط بالمال العام والمجال 
 أخرى.  ةطرف المشرع الجزائري في إلغائها أو استبدالها بتسميمن  أم هناك نية
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 قاية السلطة العليا للشفافية والو  فحته لتصبحة للوقاية من الفساد ومكاتعديل تسمية الهيئة الوطني
، ما يدل على إعطا  أهمية كبيرة لهذه 5959التعديل الدستوري لسنة  من الفساد ومكافحته في
 السلطة لمحاربة الفساد.

  التعديل من طبيعة الهيئة الوطنية ذات طبيعة استشارية إلى السلطة العليا للشفافية ذات طبيعة
 رقابية واستشارية.

  تجسيد السلطة العليا للشفافية لاستراتيجية مكافحة الفساد وأخلقة الحياة العامة والتحسيس بمخاطر
 الفساد، وهذا من خلال عمل دورات تكوينية للموظفين العموميين، ومع المجتمع المدني.

  ية نشر التقارير الخاصة بالتحريات عن الفساد من طرف السلطة العليا للشفافإلزام القانون عدم
نماوالوقاية من الفساد ومكافحته إرسالها إلى رئيس الجمهورية، على عكس مجلس مة بملز  ، وا 

، مما يضفي الضبابية بالإنترنتالمنافسة الذي ألزمه القانون بنشر تقاريره عبر موقعه الخاص 
 .لسلطة وصعوبة دراستهاعلى عمل ا

 ته في مكافحة الفساد لوحدها مما قصور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافح
     يستدعى استعانتها بالجهات القضائية من أجل محاربة الفساد المالي في الصفقات العمومية. 

 بعض الصفقات العمومية وتبعا للنتائج المتوصل إليها نقترح عرفهاتوفي خض  التطورات التي 
 :لتاليكا كفي هذا المجال لاستدراك ما يمكن استدراكه، وذل التوصيات

  تفعيل سلطة ضبط الصفقات العمومية التي تعد أهم آلية للحفاظ على المال العام، وذلك
 .راع في إصدار المرسوم المنظم لهابالإس

 بالشكل الذي يكفل لها  سلطة ضبط الصفقات العموميةعد العامة المطبقة على تحديد القوا
 ممارسة مهامها بكل استقلالية وشفافية.

 بالوسائل المادية والكفا ات البشرية  العمومية الرقابة على الصفقات أجهزة تدعيم
 المتخصصة.

  تطوير النظام المعلوماتي للأجهزة الرقابية المتعلقة بحوكمة الصفقات العمومية ومحاربة
 الفساد  والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة.

 
 
  فيما بينها، وفك الحصار على هذه دعم التعاون بين أجهزة الرقابة من خلال تبادل التقارير

 الأجهزة بجعلها مستقلة ولا تخضع لا للسلطة الرئاسية أو السلطة الوصائية.
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  الاعتماد على تكنولوجيات الإعلام الآلي في مرحلة الإبرام إلى غاية إرسا  الصفقة على
فافية المتعامل الاقتصادي، وبهذا تكون أكثر اعتماد على مبادئ الحوكمة الرشيدة " الش

 والنزاهة ومبدأ المنافسة الحرة، والمساواة".
  نشر التقارير السنوية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وعدم جعلها

 سرية ويطلع عليها إلا رئيس الجمهورية.
 .تشديد العقوبات المتعلقة بالفساد في الصفقات العمومية 
 الفساد بتكاثف الجهود بين الدولة والإرادة الشعبية. ر إرادة سياسية حقيقية لمحاربةيتوف 

 
دولة مؤسسات بامتياز ودولة قانون، وهذا راجع لترسانة  نقول في ختام دراستنا هذه أن الجزائر   

القانونية الكبيرة والمؤسسات الفعلية والغير مفعلة، لكن لا يمكنا أن ننفي الخطوة الكبيرة التي تقوم بها 
ينقصنا الإرادة السياسية الحقيقة في تجسيد مبادئ  بة الفساد الإداري والمالي، ولكنية لمحار الدولة الجزائر 

 الحوكمة الرشيدة ومحاربة الفساد في أهم ميادينه وهي الصفقات العمومية. 
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 أولا : قائمة المصادر 
 الدستور:  -أ

فبراير  52المؤرخ في  72-20الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  7020ة الدستور الجزائري لسن
، المعدل 7007ديسمبر  96المؤرخ في  412-07، المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي 7020

، 52، الجريدة الرسمية عدد 5995أفريل  79المؤرخ في  91-95والمتمم بموجب الفانون رقم 
، 5992نوفمبر  72المؤرخ في  70-92دل بموجب القانون ، المع5995أفريل  74المؤرخة في 

 97-77، المعدل والمتمم بموجب القانون 5992نوفمبر  77، المؤرخة في 71الجريدة الرسمية عدد 
، المعدل 5977مارس  96المؤرخة في  74الجريدة الرسمية عدد  5977مارس  97المؤرخ في 

ديسمبر  19المؤرخة في  25الجريدة الرسمية عدد   5959ّمم بموجب التعديل الدستوري لسنة والمت
5959. 

 النصوص التشريعية :  -ب
المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية،  7077جوان  95المؤرخ في  711-77الأمر رقم  .7

 .7077، الصادرة سنة 47الجريدة الرسمية العدد 
المتمم و المعدل بالقانون  المتضمن تقنين العقوبات و 6666جوان  80المؤرخ في  656-66الأمر  .5

 .4880سنة  16الجريدة الرسمية عدد  – 4880نوفمبر  68المؤرخ في  80/65
المتضمن الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية عدد  7076يونيو  76المؤرخ في  09-76الأمر  .1

 .7076جوان  56، الصادرة في 25
، 62المدني، الجريدة الرسمية رقم المتضمن القانون  7062سبتمبر  57المؤرخ في  22-62الأمر  .4

ماي  71المؤرخ في  92-96، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 7062سبتمبر  19الصادرة في 
 .5996ماي  71، الصادرة في 17، الجريدة الرسمية عدد 5996

المتعلق باستغلال محلات بيع المشروبات  6615 – 86 -61المؤرخ في  60 – 15القانون  .2
 .6615، الصادرة سنة   55، الجريدة الرسمية عدد الكحولية 

المتعلق بممارسة الوظيفة من طرف مجلس المحاسبة،  7029مارس  97المؤرخ في  92-29القانون  .7
 .7029، الصادرة في 79الجريدة الرسمية عدد 

المتضمن قانون المالية ، الجريدة الرسمية عدد  7024جويلية  6المؤرخ في  76-24 رقم القانون .6
 .7024جويلية  79، الصادرة في 52

المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  7022جانفي  75المؤرخ في  97-22رقم القانون  .2
 . 7022 جانفي71بتاريخ  ة، الصادر  5عدد الاقتصادية الجريدة الرسمية 

، 50ية عدد المتعلق بالأسعار ، الجريدة الرسم 7020جويلية  2المؤرخ في  75-20 رقم قانونال .0
 ) ملغى(. 7020جويلية  70المؤرخة في 
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، 74المتعلق بالإعلام ، الجريدة الرسمية عدد  7009أبريل  91المؤرخ في  96-09 رقم القانون .79
 .7009الصادرة في أبريل 

المتعلق بالنقد  القرض، الجريدة الرسمية عدد  7009أفريل  74المؤرخ في  79-09 رقم القانون .77
 96المؤرخ في  97-97، معدل ومتمم بموجب الأمر  7009 أفريل 72ريخ بتا ، الصادرة  77

المؤرخ في    77-91، ملغى بالأمر  5997، الصادرة في  74، الجريدة الرسمية عدد  5997فيفري 
أوت  56، الصادرة بتاريخ 25المتعلق بالنقد والقرض ، الجريدة الرسمية عدد  5991أوت  57

، الجريدة الرسمية عدد  5979أوت  57المؤرخ في  94-79مر ، معدل ومتمم بموجب الأ 5991
 .5979سبتمبر  97، الصادرة بتاريخ  29

المتضمن قانون المحاسبة العمومية، الجريدة  7009أوت  72المؤرخ في  57-09 رقم القانون .75
 .7009، الصادرة  في أوت 12الرسمية عدد 

علق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره، الجريدة المت 7009ديسمبر  94المؤرخ في  15-09 رقم القانون .71
 .7009ديسمبر  92، الصادرة بتاريخ 21الرسمية عدد 

المتعلق بالبورصة والقيم المنقولة،  7001ماي  51المؤرخ في   79-01 رقم المرسوم التشريعي .74
 رقم ر،  المعدل والمتمم بموجب الأم7001ماي  57، الصادرة بتاريخ 14عدد الالجريدة الرسمية 

 76المؤرخ في  94-91 رقم ، المعدل والمتمم بموجب القانون7007جانفي  79المؤرخ في  79-94
 .5991فبراير  70، الصادرة بتاريخ 77، الجريدة الرسمية العدد 5991ر فبراي

،  90المتعلق بالمنافسة ، الجريدة الرسمية عدد  7002جانفي  52المؤرخ في  97-02 رقم الأمر .72
جويلية  70المؤرخ في  91-91، ألغى واستبدل بالأمر رقم  7002فيفري  55الصادرة بتاريخ 

، المعدل   5991جويلية  59، الصادرة بتاريخ  41يتعلق بالمنافسة ، الجريدة الرسمية عدد  5991
،  17، الجريدة الرسمية عدد  5992جوان  52المؤرخ في  75-92المتمم بموجب القانون رقم 

أوت  72المؤرخ في  92-79، معدل ومتمم بموجب الأمر  5992ة جويلي 95الصادرة بتاريخ 
 .5979أوت  72، الصادرة بتاريخ  47، الجريدة الرسمية عدد  5979

، 71المتعلق بالتأمينات ، الجريدة الرسمية عدد   7002جانفي  52المؤرخ في  96-02 رقم القانون .77
 59المؤرخ في  94-97 رقم قانون، المعدل والمتمم بموجب ال7002جانفي  52الصادرة بتاريخ 

، المعدل والمتمم 5997فبراير  52، الصادرة بتاريخ  72، الجريدة الرسمية عدد 5997فبراير 
، المتضمن قانون 5992جويلية  54المؤرخ في  95-92 رقم من الأمر 20و  22بموجب المادتين 

المؤرخ  97 – 02 رقم العضوي لقانون، ا 45، الجريدة الرسمية عدد  5992المالية التكميلي لسنة 
، 16اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية عدد المتعلق ب 7002ماي  19في 

 .5992جويلية  56لصادرة بتاريخ ، ا7002يونيو  97الصادرة بتاريخ 
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المتعلق بمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية عدد  7002يوليو  76المؤرخ في  59-02رقم  الأمر .76
 57المؤرخ في  95-79المتمم بموجب الأمر رقم ، المعدل و 7002يوليو  51بتاريخ  ، الصادرة10

 .5979سبتمبر  97، الصادرة بتاريخ 29، الجريدة الرسمية عدد 5979غشت 
التقليدية  الصناعة تحكم التي للقواعد المحدد 1996 جانفي 10 في المؤرخ 97-07 رقم مرالأ .72

 . 7007ةسن العدد الثالث، الصادرة الرسمية والحرف، الجريدة
المتعلق بالتصريح بالممتلكات، الجريدة الرسمية  77/94/7006المؤرخ في  94 -06 رقم الأمر .70

 .7006، الصادرة سنة الأول عددال
عدد الالمتعلق بالطيران المدني، الجريدة الرسمية  7002جويلية  56، المؤرخ في 97-02 رقم القانون .59

 .7002أوت  97 ، الصادرة بتاريخ 42
الجريدة الرسمية ، يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة، 6666يناير  86المؤرخ في  86-66 رقم القانون .57

 .6666سنة العدد الثاني،  الصادرة 
الأسفار،  تحكم وكالة السياحة و  يحدد القواعد التي 6666أفريل  80المؤرخ في  86-66 رقم قانونال .55

 .6666سنة ادرة صلا،  40الجريدة الرسمية عدد 
المتعلق بالقواعد العامة للبريد والمواصلات  5999أوت  92، المؤرخ في 91-5999 رقم القانون .51

 .5999أوت  97، الصادرة بتاريخ  42السلكية واللاسلكية ، الجريدة الرسمية عدد 
، 5997المتضمن قانون المالية لسنة  5999ديسمبر  51المؤرخ في  97-5999 رقم القانون .54

 .5999ديسمبر  57، الصادرة بتاريخ 29يدة الرسمية عدد الجر 
الجريدة الرسمية عدد المتعلق بترقية الاستثمار،  5997أوت  59المؤرخ في  91-97 رقم القانون .52

، 5997جويلية  72المؤرخ في  92-97 رقم ، المعدل والمتمم بالأمر5997في  ، الصادرة46
المتضمن  5997أكتوبر  90المؤرخ في  127-97 رقم ي،والمرسوم التنفيذ 46الجريدة الرسمية عدد 

، الصادرة 74اختصاصات وتنظيم عمل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، الجريدة الرسمية عدد 
 .5997أكتوبر  75بتاريخ 

لمناجم، الجريدة الرسمية عدد المتضمن قانون ا 5997جويلية  91المؤرخ في  79-97 رقم القانون .57
 97المؤرخ في  95-96 رقم مر، المعدل والمتمم بموجب الأ5997جويلية  94ريخ ، الصادرة بتا12

، ألغى بموجب القانون 5996مارس  96، الصادرة بتاريخ 77، الجريدة الرسمية عدد 5996مارس 
، 72قانون المناجم، الجريدة الرسمية عدد  المتضمن 5974فيفري  54المؤرخ في  92-74رقم 

 .5974 مارس 19الصادرة بتاريخ 
المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات  5997ديسمبر  75المؤرخ في  72-97 رقم القانون .56

 .5997، الصادرة سنة 66الصغيرة والمتوسطية، الجريدة الرسمية عدد 
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المتعلق بالكهربا  وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،  5995فيفري  92المؤرخ  97 -95 رقم القانون .52
 رقم ، المعدل والمتمم بموجب القانون5995فيفري  97، الصادرة بتاريخ 92عدد الجريدة الرسمية 

، الجريدة الرسمية عدد 5972المتضمن قانون المالية لسنة  5974ديسمبر  19المؤرخ في  74-79
 .5974ديسمبر  17، الصادرة بتاريخ 62

، الجريدة 5991سنة المتضمن قانون المالية ل 5995ديسمبر  54المؤرخ في  77-95 رقم قانونال .50
 .5995ديسمبر  52، الصادرة بتاريخ  27الرسمية عدد 

المحروقات، الجريدة الرسمية المتضمن قانون  5992أفريل  52المؤرخ  في   96-92 رقم القانون .19
، الجريدة الرسمية 5997ة جويلي 50المؤرخ في  79-97، المعدل والمتمم بموجب الأمر 29 عددال
 .5997جويلية  19اريخ ، الصادرة بت47عدد ال
المياه، الجريدة الرسمية عدد المتضمن قانون  5992أوت  94المؤرخ في   75-92 رقم القانون .17

 51المؤرخ في  91-92 رقم ن، معدل ومتمم بموجب القانو 5992ديسمبر  94، الصادرة بتاريخ 79
ل ومتمم بموجب ، معد5992جانفي  56، الصادرة بتاريخ 94د ، الجريدة الرسمية عد5992جانفي 

 57، الصادرة بتاريخ 44، الجريدة الرسمية عدد  5990ة جويلي 55المؤرخ في  95-90الأمر رقم 
 .5990جويلية 

كافحته، الجريدة مالمتعلق بالوقاية من الفساد و  5997فيفري  59المؤرخ في  97-97 رقم القانون .15
 أوت 57المؤرخ في  92-79 رقم متمم بالقانونالمعدل و ال، 5997الصادرة ، 74الرسمية عدد 

المؤرخ  72-77نون ، معدل ومتمم بالقا5979، الصادرة سنة 29عدد ال،  الجريدة الرسمية 5979
 .5977أكتوبر  79، الصادرة بتاريخ 44عدد ال، الجريدة الرسمية 5977أوت  95في 

 الجريدة ،العامة الوظيفة بقانون المتعلق 2006 سنة يونيو 15 في المؤرخ 91-97 ر رقمالأم .11
 .2006  سنةلصادرة ل،  46 عددال الرسمية

، الجريدة التهريب المعدل والمتممالمتعلق بمكافحة  5997أوت  51المؤرخ في  92-97 رقم الأمر .14
 .5997أوت  52، الصادرة في 20عدد الالرسمية 

المتضمن  727-77المعدل والمتمم للأمر  5997ديسمبر  59المؤرخ في  55 -97 رقم القانون .12
 .5997ديسمبر  54، الصادرة في 24عدد النون الإجرا ات الجزائية، الجريدة الرسمية قا
لالتزامات الخاصة ، المتعلق بحالات التنافي وا5996مارس  97المؤرخ في  97-96 رقم مرالأ .17

 .5996سنة الصادرة  ، 77عدد اللوظائف، الجريدة الرسمية اببعض المناصب و 
، 16عدد ال، الجريدة الرسمية المتعلق بالبلدية 5977يونيو  55 المؤرخ في 79 -77 رقم القانون .16

 .5977يوليو  1الصادرة في 
، الجريدة 97-97 رقم قانونلالمعدل والمتمم ل 5977أوت  95المؤرخ في  72-77 رقم القانون .12

 .5977سنة الصادرة ، 44عدد الالرسمية 
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، الجريدة الرسمية لق بالإعلامالمتع 5975جانفي  75 المؤرخ في 96 -75 رقم القانون العضوي .10
 .5975جانفي  72، الصادرة بتاريخ  95عدد ال
، العدد الأولالمتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية  5975فبراير  57المؤرخ في  96-75 رقم قانونال .49

 .5975فبراير  50الصادرة في 
، الجريدة الرسمية المتعلق بنشاط السمعي البصري 5974فيفري  54المؤرخ في  94-74 رقم القانون .47

 .5974مارس  51، الصادرة بتاريخ  77عدد ال
عدد الالمتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية  5977س مار  7المؤرخ في  97-77القانون رقم  .45

 .5977سنة الصادرة ، 74
 : النصوص التنظيمية -ت
مة للمالية ، يتضمن استحداث المفتشية العا 7029مارس  97المؤرخ في  21-29رقم  المرسوم  .7

 .7029مارس  94، الصادرة بتاريخ 79الجريدة الرسمية عدد 
والمتضمن إحداث الضبط الاقتصادي للأجور و  7029فبراير  51المؤرخ في  24-29المرسوم رقم  .5

فيفري  52، الصادرة بتاريخ 90الحوافز المادية الجماعية والفردية للعمال، الجريدة الرسمية عدد 
7029. 

المنظم للصفقات العمومية التي يرسمها المتعامل  7025أفريل  79المؤرخ في  742-25المرسوم  .1
 .7025أفريل  71، الصادرة في 72العمومي ، الجريدة الرسمية عدد 

المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال الإدارات  7022مارس  51المؤرخ في  20-22 المرسوم .4
 .7022، الصادرة سنة 71لعدد الجريدة الرسمية اوالمؤسسات العمومية، 

، الجريتتتدة يتتتنظم العلاقتتتة بتتتين المتتتواطن والإدارة  6600يوليتتتو  80المتتتؤرخ فتتتي  636-00 رقتتتم المرستتتوم .5
 .6600يوليو  86، الصادرة في 41الرسمية العدد 

ق بالتعيين في الوظائف المدنية المتعل 7009أكتوبر  56المؤرخ في  549-09 رقم المرسوم الرئاسي .7
 .7009أكتوبر  17، الصادرة بتاريخ 67عدد ال، الجريدة الرسمية في الدولةوالعسكرية 

المتضمن وسيط الجمهورية، الجريدة  7007مارس  51المؤرخ في  771-07 رقم المرسوم الرئاسي .6
 .7007، الصادرة سنة 59العدد الرسمية 

الوطني لمراقبة  المتضمن إنشا  المرصد 7007يوليو  5المؤرخ في  511-07 رقم المرسوم الرئاسي .2
 7007، الصادرة سنة 47عدد الالرشوة والوقاية منها، الجريدة الرسمية 

 تعديل نص إصدار ، المتضمن 1996ديسمبر 07 في المؤرخ  412 -07المرسوم الرئاسي رقم  .0
 28 استفتا  في عليه المصادق ، 1996لسنة الشعبية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  دستور
 .والمتمم المعدل 1996 ديسمبر 08 في صادرة 76 عدد الجريدة الرسمية ، 1996نوفمبر
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لعمومية، والمتضمن تنظيم الصفقات ا 5995يوليو  54المؤرخ في  529-95 رقم المرسوم الرئاسي .79
 197-91 الرئاسي رقم، المعدل والمتمم بالمرسوم 5995، الصادرة سنة 25الجريدة الرسمية العدد 

، المعدل 5991سبتمبر  74، الصادرة في 25، الجريدة الرسمية العدد 5991سبتمبر  77في المؤرخ 
، 75ية العدد ، الجريدة الرسم5992أكتوبر  57المؤرخ في  112- 92 رقم والمتمم بالمرسوم الرئاسي

 .5992 الصادرة سنة
ية يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاق ،5994أفريل  70المؤرخ في  752-94المرسوم الرئاسي رقم  .77

يوم  بنيويوركالمعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة  ،الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
في دورتها  22/4المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  ،5991أكتوبر سنة 17
22. 

لوطنية الذي يحدد تشكيلة الهيئة ا 5997نوفمبر  55المؤرخ في  471-97المرسوم الرئاسي رقم  .75
، 5997نوفمبر  55، الصادرة في 64عدد الوتنظيمها وكيفية سيرها، الجريدة الرسمية  لمكافحة الفساد

، الجريدة الرسمية 5975فبراير  96المؤرخ في  74-75 رقم المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي
 .5975فبراير  72العدد الثاني، الصادرة في 

المتضمن نموذج التصريح  5997نوفمبر  55لمؤرخ في ا 474-97 رقم المرسوم الرئاسي .71
 .5997نوفمبر  55، الصادرة في 64عدد البالممتلكات، الجريدة الرسمية 

المحدد لكيفيات التصريح بالممتلكات  5997نوفمبر  55المؤرخ في  472-97 رقم المرسوم الرئاسي .74
، الجريدة 97-97 رقم القانونمن  97بالنسبة للموظفين العموميين الذين لم تنص عليهم المادة 

 .5997نوفمبر  55، الصادرة في 64عدد الالرسمية 
، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 5979أكتوبر  79المؤرخ في  517-79 رقم المرسوم الرئاسي .72

 .5979 ، الصادرة سنة22العدد الجريدة الرسمية 
ضمن المصادقة على الاتفاقية المت 5974سبتمبر  92المؤرخ في  540-74 رقم المرسوم الرئاسي .77

 العربية لمكافحة الفساد.
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  5972سبتمبر  77المؤرخ في  546-72 رقم المرسوم الرئاسي  .76

 .5972سبتمبر  59، الصادرة في 29عدد الوتفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية 
المتضمن قانون الصفقات  7007بر نوفم 90المؤرخ في  414-07 رقم المرسوم التنفيذي .72

 .7007نوفمبر  71، الصادرة في 26عدد الالعمومية، الجريدة الرسمية 
-64 المتعلق بشروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-64المرسوم التنفيذي رقم  .70

 .6664سنة الصادرة ،  60 ، الجريدة الرسمية العدد6664فبراير  48المؤرخ في  00
ختصاصات المفتشية العامة يحدد ا 7005فيفري   55المؤرخ في  62-05 رقم لتنفيذيالمرسوم ا .59

 .7005فيفري  57، الصادرة بتاريخ 72عدد الللمالية، الجريدة الرسمية 
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 المتمم بالمرسوم التنفيذيالمعدل و ، 7005نوفمبر  74المؤرخ في  474-05 رقم المرسوم التنفيذي .57
، المتعلق بالرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها 5990نوفمبر  77المؤرخ في  164-90 رقم

 .5990نوفمبر  70، الصادرة في 47الجريدة الرسمية العدد 
العدد  سميةر ال ريدةجاليحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة،  44-07المرسوم التنفيذي رقم  .55

 .7007جانفي  55، الصادرة في ،92
، يحدد انتقاليا الأحكام المتعلقة بتقديم 7007جانفي  55ؤرخ في الم 27-07م المرسوم التنفيذي رق .51

 .7007سنة صادرة لا، 97عدد الرسمية الجريدة الالحسابات إلى مجلس المحاسبة، 
المتعلق بتكوين الموظفين وتحسين  7007مارس  91المؤرخ في  05-07المرسوم التنفيذي رقم  .54

 .7007، الصادرة سنة 77لعدد مستواهم وتجديد معلوماتهم، الجريدة الرسمية ا
، يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره، 5977يوليو  79، المؤرخ في 547-77المرسوم التنفيذي رقم  .52

 .5977يوليو  71الصادرة في  10عدد  سميةر ال ريدةجال
المتعلق بمصالح المراقبة المالية، الجريدة  5977نوفمبر  57المؤرخ في  127-77المرسوم التنفيذي  .57

 .5977نوفمبر  56، الصادرة بتاريخ 70مية عدد الرس
  باللغة العربية ثانيا : قائمة المراجع

 الكتب : -أ
 .5977 الجزائر، للنشر، الخلدونية دار ، العمومية الصفقات إطار في المشاريع تسيير خرشي، النوي .7
 دار عمومية،ال الصفقات لمنظومة وتكميلية ونقدية تحليلية دراسة العمومية الصفقات خرشي، النوي .5

 .2018 الجزائر، والنشر والتوزيع، للطباعة الهدى
أحسن بوسقعية، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجز  الثاني، الطبعة السادسة، دار هومة،  .1

 .5997الجزائر،  
 .4880أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام ،الطبعة  السابعة ، دار هومة ، الجزائر  .4
بوسقعية، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجز  الثاني، الطبعة الثانية عشر، دار هومة،  أحسن .2

 .5975الجزائر، 
 هومة دار الثاني، الجز  الخاص، الطبعة الخامسة عشر، الجزائي القانون في بوسقيعة، الوجيز أحسن .7

 .5974/5972  الجزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة
 .5990 مصر، لجريمة المنظمة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،أحمد محمود خليل، ا .6
 .5979أحمد محمود نهار أبو سويلم، مكافحة الفساد، الطبعة الأولى، دار الفكر، الأردن،  .2
، ديوان المطبوعات -صيلاترجمة عرب صا - و، محاضرات في المؤسسات الإداريةأحمد محي .0

 .7007، الجامعية، الجزائر
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، طبعة الأولىالمن الفساد الإداري،  صبيح، الرقابة المالية والإدارية ودورها في الحد أحمد مصطفى .79
 .5977 مصر، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع،

أشرف عبد الفتاح أبو المجد،  موقف قاضي الإلغا  من سلطة الإدارة في تسبيب القرارات الإدارية،   .77
 .4886توريدات،  مصر، اللشركة العربية المتحدة للتسويق و ا
لنهضة ، مكتبة دار ا-دراسة تحليلية تأصيلية تطبيقية -أحمد عبد اللطيف، جرائم الأموال العامة  .75

 .5995العربية، مصر، 
أمير فرج يوسف، مكافحة الفساد الإداري والوظيفي وعلاقته بالجريمة على المستوى المحلي والإقليمي  .71

المتحدة لمكافحة الجريمة، المكتب الجامعي الحديث،  مالأموالعربي والدولي في ظل اتفاقية 
 .5979 مصر، الإسكندرية،

لجامعة الجديدة للنشر أمين مصطفى محمد، النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري، دار ا .74
 .4880مصر،  ،الإسكندرية

القاهرة ،  ،العربية أيمن رمضان الزيني ،العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة و بدائلها ، دار النهضة .72
 .4883مصر، 

 التعليم دار ،-التنظيم التخطيط، الآليات،- الاقتصادي النشاط ضبط في الدولة دور خبابة، إدريس .77
 .2014  مصر، ،الإسكندرية الجامعي،

، صدارات القانونية، مصرإيهاب عبد المطلب، جريمة الرشوة، الطبعة الأولى، المركز القومي للإ .76
5977. 

زين الدين، ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارن مقارنة بالشريعة بلال أمين  .72
 .5990 مصر، الإسلامية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،

 -جمال محمد معاطى موافى، مكافحة الفساد الإداري بين الشريعة الإسلامية والشرائع الوضعية .70
 الدراسات العربية، مصر،لموظف العام وترقيته، دار الكتب و في اختيار ادراسة تطبيقية على الفساد 

5959. 
 .5977حبيب جهلول، النظام القانوني لحوكمة الشركات، منشورات زين الحقوقية، لبنان،  .59
حسام الدين غضبان، محاضرات في نظرية الحوكمة، الطبعة الأولى، دار حامد للنشر والتوزيع،  .57

 .5972الأردن، 
، دار النهضة العربية –دراسة مقارنة  –النظرية العامة للظروف المخففة ، حسنين إبراهيم صالح .55

 .6618، مصر، سنة القاهرة
 75-92المعدل والمتمم بالقانون  91-91 الأمرحسين شرواط، شرح قانون المنافسة على ضو   .51

 .5975، لقرارات مجلس المنافسة، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر 92-79المعدل والمتمم بالقانون 
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حمدي عبد العظيم، عولمة الفساد وفساد العولمة، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  .54
 .5992مصر، 

، مصر دار النهضة العربية، ضو  الإجرام المنظم، خالد حمد محمد الحمادي، غسيل الأموال على .52
5992. 

 .5996رية، دار الميسرة، الأردن، كاسب الخرشة، إدارة الموارد البش ياسين -خضير كاظم حمود .57
شر والتوزيع، الأردن، خطار شطناوي،  موسوعة القضا  الإداري، الجز  الأول، دار الثقافة للن .56

4880. 
رات رضا السيد عبد العاطى، جرائم الأموال فقها وقضا ، الجز  الأول، مركز محمود للإصدا .52

 .5974القانونية، مصر، 
 -الشفافية في إدارة الشؤون العامة -للحكومة تحت ضو  الشمس سامي الطوخي، النظام القانوني .50

 .5974الطريق للتنمية والإصلاح الإداري " دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية، مصر، 
، مصر،  ، دار النهضة العربية–دراسة مقارنة  –سعد نواف العنزي، الضمانات الإجرائية في التأديب  .19

4885. 
مكتبة الفهد الوطنية، فساد الإداري وجرائم إسا ة استعمال السلطة الوظيفية، سليمان محمد الجريش، ال .17

 .5991سنة  السعودية، ،الرياض
 .6616سليمان محمد الطماوى ،الوجيز في القانون الإداري ، دار الفكر العربي  القاهرة ، مصر  .15
 شمس، عين امعةج مطبعة الخامسة، الطبعة الإدارية، للعقود العامة الأسس الطماوى، سليمان .11

 7007 مصر،
سليمان محمد الطماوى، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، دار الفكر العربي،  طبعة مزيدة ومنقحة ،  .14

 .4886مصر، 
، دار الفكر العربي، مصر، -دراسة مقارنة -سليمان الطماوى، الأسس العامة للعقود الإدارية .12

5992. 
 .5992، داري ، دار الفكر الجامعي، مصرليس الإ، البو عادل سعيد محمد أبو الخير .17
عاصم الأعرجي، دراسات معاصرة في التطوير الإداري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان،  .16

 .7002الأردن، 
، الإسكندرية، مصر حديث،عامر الكبيسي، الفساد والعولمة تزامن لا توأمة، المكتب الجامعي ال .12

5992. 
 .7069في الوظيفة العامة، مكتبة القاهرة، مصر،  عبد الحميد حشيش، دراسات .10
 .7004عبد الرحمان توفيق، التدريب المبادئ والأصول العلمية، مكتبة بميك، القاهرة، مصر،  .49
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عبد الحق غلاب، التحكيم في الصفقات العمومية وفقا للتشريع الجزائري في ظل  -عبد الرزاق دربال .47
 .5976 مصر، جامعة الجديدة، الإسكندرية،الجديد، دار ال 546-72المرسوم الرئاسي 

عبد العزيز سعد، جرائم الاعتدا  على الأموال العامة والخاصة، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر،  .45
5997. 

 مصر، الإسكندرية، المعارف، منشأة الإدارية، للعقود العامة الأسس خليفة، عبد المنعم عبد العزيز .41
5992. 

أديب الموظف تشاملة في إلغا  القرار الإداري و ، الموسوعة الإدارية الخليفة عبد العزيز عبد المنعم .44
 .4885، سنة القانوني، مصرلإصدار ، المكتب الفني لالعام ، الجز  الأول

عبد العزيز عبد المنعم خليفة، التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية والدولية، الطبعة الأولى،  .42
 .5997لإسكندرية، مصر، دار الفكر الجامعي ا

عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، الطبعة الأولى، المركز القومي  .47
 .5992للإصدارات القانونية،  مصر، 

لعامة، منشأة المعارف ، ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية ازيز عبد المنعم خليفةعبد الع .46
 .2008، سنة الإسكندرية، مصر

د العزيز عبد المنعم خليفة، تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته قضا  وتحكيما، منشأة المعارف، عب .42
 .5990مصر، الإسكندرية، 

 .5975عبد العزيز خليفة، المنازعات الإدارية، دار الكتاب الحديث، مصر،  .40
 .7000، مصر ،ةعبد الله حنفي، العقود الإدارية، الطبعة الأولى  دار النهضة العربية، القاهر  .29
دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -دراسة مقارنة –عبد الله حنفي، السلطات الإدارية المستقلة  .27

5999. 
 .5971عبد اللطيف قطيش، الصفقات العمومية، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  .25
لمعلوماتي) دراسة مقارنة(، دار عبد الله هلالي، تفتيش نظم المحاسب الآلي وضمانات المتهم ا .21

 .7006النهضة العربية، مصر، 
، -دراسة مقارنة –عثمان ياسر علي، تسوية المنازعات الناشئة في مرحلة إبرام العقود الإدارية  .24

 .5972 بيروت، لبنان،الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، 
 .5977 مصر، معة الجديدة، الإسكندرية،دار الجا ،جرائم الفساد الإداريعصام عبد الفتاح مطر،  .22
   القاهرة، مصر. للطباعة، غريب دار الإنتاجية، والكفا ة الأفراد إدارة السلمي، علي .27
، ، الطبعة الأولى-دراسة تشريعية قضائية فقهية  –عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر  .26

 .5996، جسور للنشر والتوزيع، الجزائردار ال
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، الجزائر، الجسور للنشر والتوزيعدار القانون الإداري، الطبعة الثانية، ، الوجيز في فبوضياعمار  .22
4881. 

 عمار بوضياف،  الصفقات العمومية في الجزائر، الطبعة الثانية، دار الجسور للنشر والتوزيع، .20
 .5990 الجزائر،

، دار الجسور  517-79عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية وفقا للمرسوم الرئاسي  .79
 .5977للنشر والتوزيع، الجزائر، 

عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، الطبعة الرابعة، دار الجسور للنشر والتوزيع،  .77
 . 5972الجزائر، 

عمار بوضياف، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع،  .75
 .5972الجزائر، 

 .5992الجزائر،  اري، دار الريحانة،، الوجيز في القانون الإدعمار عوابدي .71
"، ديوان المطبوعات الجامعية، عمار عوابدي، القانون الإداري، الجز  الثاني "النشاط الإداري  .74

 .4888 الجزائر،
 .4880النهضة العربية، مصر، غنام محمد غنام،  القانون الإداري الجنائي، دار  .72
 .4885 رب للنشر والتوزيع ، الجزائر، اري والحقائق القانونية ، دار الغفؤاد حجري، القاضي الإد .77
 .5974 الأردن، كايد كريم الركيبات، الفساد المالي و الإداري، دار الأيام للنشر والتوزيع، عمان، .76
لحسين بن الشيخ أث ملويا،  المنتقى في مجلس الدولة،   الجز  الثاني،  دار هومة،  الجزائر،   .72

4880. 
سين بن الشيخ أث ملويا،  دروس في المنازعات الإدارية،  الجز  الأول،  دار هومة،  الجزائر، لح .70

4886. 
  مصر، ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية والتحكيم، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، .69

5994. 
 .4880 مصر، ية،ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندر  .67
 .5977مار حبيب جهلول، النظام القانوني لحوكمة الشركات، منشورات زين الحقوقية، لبنان،  .65
المؤسسة مايا محمد نزار أبو دان، الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري، الطبعة الأولى،  .61

 .4866، الحديثة للكتاب،  لبنان
دار الفكر  القسم الخاص" الجرائم المضرة بالمصلحة العامة"،مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات  .64

 .7060العربي، مصر،
مصر،  دار الكتاب، الكتاب الثاني، القضا  الإداري،دعوى الإلغا  أمام  محمد ماهر أبو العينين، .62

6660. 
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 ،للنشر، دار الجامعة الجديدة ية على الجزا ات الإدارية العامةمحمد باهي أبو يونس، الرقابة القضائ .67
 .2000 مصر،  ،الإسكندرية

، عنابة، الجزائر، عامة، دار العلوم للنشر والتوزيع، المالية اليسرى أبو العلا –محمد الصغير بعلي  .66
5991. 

(، دار العلوم للنشر والتوزيع، ، النشاط الإداريمحمد الصغير بعلي، القانون الإداري )التنظيم الإداري .62
 5994، عنابة، الجزائر

الجزائر،  المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر التوزيع، عنابة، غير بعلي، الوجيز فيمحمد الص .60
4885. 

 .4885محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، .29
 . 4881الجزائر  عنابة، ،التوزيع، دار العلوم للنشر و وى الإلغا ، دعمحمد الصغير بعلي .27
 ر،ئزالجا عنابة، التوزيع،و  رللنش وملعلا دار دارية،لإا تعازلمناا في وسيطلا بعلي، رصغي دمحم .25

5990. 
 .5992، ، الجزائرمحمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة .21
  ،-دراسة قانونية مقارنة–غسيل الأموال وعلاقته بالمصارف والبنوك  محمد حسن عمر برواري، .24

 .5990الطبعة الأولى، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
 .5994محمد حسن هند ، التحكيم في المنازعة الإدارية، دار الكتب القانونية، مصر،  .22
 .7066، طبعة الثانية، دار الفكر العربي، مصر، المحمود حلمي، العقد الإداري .27
، القاهرة ،، دار النهضة العربية" العقابهرة الحد من ، القانون الإداري الجزائي "ظامحمد سامي الشوا .26

 .6666مصر، 
 .2008 ،مصر ،لنظرية العامة للعقوبات الإدارية، دار النهضة الجديدة للنشر، امحمد سعد فوده .22
ظام العام، دار محمد صبري السنوسي محمد، الاعتقال الإداري بين الحرية الشخصية ومقتضيات الن .20

 .6666 مصر، النهضة العربية،
 ،بيروت ،الحقوقية الحلبي منشورات ،الإداري القانون وأحكام مبادئ ،الوهاب عبد رفعت محمد .09

    .5995 لبنان،
 .4884 ،، النسر الذهبي للطباعة، القاهرةمحمد عبد الحميد أبو زيد، مبدأ المشروعية وضمان تطبيقه .07
و  السياسة الجنائية في ض محمد علي سويلم، الأحكام الموضوعية والإجرائية للجريمة المنظمة .05

دراسة مقارنة(( بين التشريع والاتفاقيات الدولية والفقه والقضا ، دار المطبوعات المعاصرة ))
 .5990 مصر، الجامعية، الإسكندرية،

 .7020، مصر، محمد فؤاد عبد الباسط، أعمال السلطة الإدارية، جامعة الإسكندرية .01
 .7061ي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر، محمد فؤاد مهنا، مبادئ القانون الإدار  .04
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 .5996محمود عاطف البنا، العقود الإدارية، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، مصر،  .02
محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  .07

5979. 
المالي الدولي وسبل مكافحته، الطبعة الثالثة، دار هومة، مختار شبيلي، الإجرام الاقتصادي و  .06

 .5972الجزائر، 
، ثالثة، دار النهضة العربية،  مصرمصطفى أبو زيد فهمي، الوجيز في القضا  الإداري، الطبعة ال .02

7077. 
 .7002، الإسكندرية، مصر ،القانون الإداري، منشأة المعارف ،مصطفى فهمي أبو زيد .00

ة، التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي، الطبعة الأولى، دار الثقافة  مراد محمود المواجد .799
 .5979للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

 الفقه في وظيفته ورا  نم ملعاا وظفلما بتكسو والاختلاس وةشرلا دلفساا مئراجمليكة هنان،  .797
ديدة، لجا لجامعةا ، داربيةرعلا التشريعات ضببع نةرمقا، ريئزالجا دلفساا مكافحة ونقانو لاسلاميا

 .5979 ر،مص
 .5979، الجزائر، وة، دار الهدى، عين مليلةموسى بودهان، النظام القانوني لمكافحة الرش .795
، دار هومة، -دراسة مقارنة -نوفل علي عبد إله صفو الدليمي، الحماية الجزائية للمال العام .791

 .5992الجزائر، 
 .5996الإسكندرية، مصر،  ،و التطبيق، منشأة المعارف والي فتحي، قانون التحكيم في النظرية .794
 .0288 الجزائر، بلقيس، دار الجزائري، القانون في الاقتصادي الضبط سلطات بوجملين، وليد .792
 مصر، ،وبة الغرامة، دار النهضة العربيةزكي محمد النجار، سلطات الإدارة في توقيع عق .797

6666. 
 : المقالات -ب
في الوظيفة العامة، المجلد  التحري في جرائم الفساد، مجلة دراسات العربي نصر الشريف،  أساليب .7

 .5976الجزائر، ديسمبر المركز الجامعي البيض،  ، الثاني، العدد الثاني
مجلة الاقتصاد  الجزائري، للواقع الإشارة مع آثاره و أسبابه والإداري المالي العلجة حاجي، الفساد .5

المدرسة الوطنية العليا للإحصا  والاقتصاد العدد الأول،  والإحصا  التطبيقي، المجلد العاشر،
 .5971، الجزائرالتطبيقي، 

مجلة حروقات في الجزائر، إبراهيم بورنان ، هيكلة وتسيير سلطة ضبط قطاع الم –العيد رزق الله  .1
 .5972جوان  الجزائر، الأغواط ، ة، جامع، العدد الثاني72، المجلد  -العدد الاقتصادي  –دراسات 
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خيرة شراطي، فعالية الرقابة المالية السابقة على الصفقة العمومية في ترشيد  –المهدي صدوق  .4
جوان  جامعة أدرار، الجزائر، النفقات العمومية، مجلة القانون والمجتمع، المجلد السادس، العدد الأول،

5977. 
 على دراسة " الجزائري حتهومكاف الفساد من الوقاية قانون في الجرائم الواردة صنيفأحمد البرج، ت .2

ومكافحته،  الفساد من بالوقاية المتعلق 5997فبراير  59المؤرخ في  97-97رقم  القانون ضو 
الجزائر،  جامعة أدرار،، المجلد الرابع، العدد الأول ،والسياسية القانونية للدراسات فريقيةالإ المجلة
 .5959جوان 

مجلة الواحات للبحوث ، -جريمة الرشوة نموذجا-ي الإسلام أحمد أولاد سعيد، مكافحة الفساد المالي ف .7
 .5977الجزائر،  جامعة غرداية، ،الثانيالعدد  الثالث، والدراسات، المجلد

أحمد بركات، سلطة الإدارة في فرض جزا ات على المتعاقد معها، مجلة القانون والتنمية المحلية،  .6
 .5959زائر، الججامعة أدرار،  المجلد الثالث، العدد الأول، 

وليد بولوفة، الفساد الوظيفي في مجال الصفقات العمومية ) جريمة منح امتيازات غير  -أحمد بركات .2
الجزائر، جويلية  جامعة بشار، مبررة  نموذجا(، مجلة القانون والتنمية، المجلد الثاني ، العدد الثاني،

5959. 
يمي بين المبدأ والاستثنا  في مجال عبد الكريم بن رمضان، الاختصاص التنظ –أحمد بن مسعود  .0

 جامعة الجلفة، ،الثالثالعدد المجلد الثالث،  الضبط الاقتصادي، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية،
 .5972الجزائر، سبتمبر 

 الصفقات مجال ومكافحته في الفساد من للوقاية المؤسساتيةو   القانونية الآلياتأحمد بوشارب،  .79
جامعة  ،السابع والسياسية، المجلد الأول، العدد القانونية للدراسات الباحث ستاذالأ العمومية، مجلة

 .5976الجزائر، سبتمبر  المسيلة،
حبيبة لوهاني، الفساد والآليات المؤسساتية لمكافحته في الجزائر، المجلة الجزائرية  -أحمد زاوي .77

 .5959الجزائر، جانفي ، -7-جامعة باتنة للأمن الإنساني، المجلد الخامس، العدد الأول، 
العلوم ، مجلة ورية للرقابة المالية في الجزائرأحمد سويقات، مجلس المحاسبة كآلية أساسية دست .75

 .5977الجزائر، أكتوبر  جامعة واد سوف، ،الثانيعدد ال ،السادس المجلد القانونية والسياسية،
 للتصريح دور أي :ائرالجز  في الفساد ظاهرة من فيروز بن شنوف، الوقاية –أحمد شامي  .71

الجزائر، مارس  جامعة سعيدة، الحقوقية، المجلد السابع، العدد الأول، الدراسات ؟، مجلة بالممتلكات
5959. 

ت الدراساالإدارية المستقلة، مجلة البحوث و  أحسن غربي، نسبية الاستقلالية الوظيفية للسلطات .74
 .5972 كدة، الجزائر،، جامعة سكيالثاني نسانية ، المجلد التاسع، العددالإ
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العام،  المال لحماية ليةآك العام المرفق وتفويضات العمومية الصفقات ضبط أحسن غربي، سلطة .72
الجزائر،  ،آفلوالمركز الجامعي  المجلد الثالث، العدد الأول، والاقتصادية، القانونية البحوث مجلة

5959. 
ومكافحته في ظل التعديل الدستوري لسنة  أحسن غربي، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد .77

 .5957، مجلة أبحاث، المجلد السادس، العدد الأول، جامعة الجلفة، الجزائر، جوان 5959
آمال بوبكر، دور الشفافية في تحقيق الميزانية المفتوحة في الجزائر، مجلة دفاتر السياسة والقانون،  .76

 .5957ر، ، العدد الثالث، جامعة ورقلة، الجزائ71المجلد 
شكالية التكييف القانوني، مجلة البحوث القانونية  .72 آمال يعيش تمام، السلطات الإدارية المستقلة وا 

 .5972الجزائر، جوان  جامعة سعيدة، العدد العاشر، المجلد الثاني، والسياسية،
سامية العايب، حماية مبدأ المنافسة في ميزان صلاحيات سلطة ضبط الصفقات  -آمنة صدوق .70

جامعة  ومية بين الواقع والمأمول، مجلة القانون الدولي والتنمية، المجلد التاسع، العدد الأول،العم
 .5957الجزائر، جوان  مستغانم،

سامية العايب، سلطة ضبط الصفقات العمومية في ميزان الحوكمة الرشيدة ومكافحة  -آمنة صدوق .59
الجزائر، جامعة أدرار، اسع، العدد الثاني، الفساد في الجزائر، مجلة التكامل الاقتصادي، المجلد الت

 .5957جوان 
آمنة مخانشة، الحماية المؤسساتية لمبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية في التشريع  .57

الجزائر، جوان جامعة قسنطينة، الجزائري، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، العدد السادس، 
5970. 

مجلة قانون النقل والنشاطات المينائية، العامة إلى التحكيم، المعنوية  أمينة غني،  لجو  الأشخاص .55
 .5976الجزائر، جامعة تلمسان، المجلد الرابع، العدد الأول، 

إبراهيم بوخضرة، دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتة بين الفعالية والتعطيل، مجلة  .51
الجزائر،  تامنغست، جامعة ،المجلد الثاني، العدد الثانيانونية والاقتصادية، الاجتهاد للدراسات الق

 .5971جوان 
منصور بن داود ، السلطات الإدارية المستقلة في النظام   –زايد بن عيسى   -إسماعيل بن حفاف  .54

، 26لة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية والاقتصادية ، المجلد المجللدولة ، الدستوري و الإداري  
 .5959مارس  جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، ،لثانيالعدد ا

، مجلة العلوم تدخلات السلطات الإدارية المستقلةالآرا  في تفعيل إلهام خرشي، دور التوصيات و  .52
 .5974الجزائر، جوان  جامعة الأغواط،، 72العدد المجلد الاجتماعية ، 

ات العمومية، مجلة الدراسات والبحوث إلهام زاير، جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفق .57
 .5959الجزائر، جانفي  جامعة المسيلة، القانونية، المجلد الرابع، العدد الثاني،
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ناصر مانع، دور لجنة فتح الأظرفة و تقيم العروض في حوكمة إبرام الصفقات  -إيمان دمبري .56
جامعة  جلد الخامس، العدد الثاني،العمومية، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، الم

 .5957جانفي  المسيلة، الجزائر،
بلال عوالي، آليات الرقابة المالية كأداة فعالة في تسيير صرف النفقات العمومية للبلديات )  .52

دراسة حالة المراقبة المالية قطب أولاد يعيش البليدة، مجلة الاقتصاد  -المراقب المالي نموذجا(
 .5972الجزائر، ديسمبر  ،-5-جامعة البليدة المجلد السادس، العدد الأول، والتنمية البشرية،

كمال رزيق، مجال تدخل المراقب المالي لدى البلديات لمراقبة الصفقة العمومية في  –بلال عوالي  .50
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مجلة  546-72ظل المرسوم الرئاسي 

 .5972الجزائر،  ماي  جامعة الجلفة، ، العدد الأول،75، المجلد دراسات اقتصادية
بن السي حمو محمد المهدي عبد الله، الرقابة الداخلية على إبرام الصفقات العمومية في التشريع  .19

الجزائر،  جامعة غرداية، ، العدد الأول،79الجزائري، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد 
5976. 

 المتضمن تنظيم 546-72بوفلجة،  الغرامة التأخيرية في ضو  المرسوم الرئاسي  بن عبد المالك .17
جامعة  ،جتهاد القضائي، العدد الخامس عشرتفويضات المرفق العام، مجلة الاالصفقات العمومية و 

 .5976الجزائر،  بسكرة،
خامس، العدد المجلد ال بومدين كعبيش، أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد، مجلة القانون، .15

 .5977الجزائر، ديسمبر  جامعة غيليزان، ،الثاني
، -دراسة مقارنة –بومقورة "م" بزاحي سلوى، مخالفة مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية  .11

 .5976الجزائر،  جامعة بجاية، ، العدد الأول،72المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد 
العقد الإداري، مجلة أبحاث قانونية  لح الطرفين المتعاقدين أثنا  تنفيذبيو خلاف، الموازنة بين مصا .14

 .5972الجزائر، جوان جامعة جيجل، ، المجلد الثالث، العدد الأول وسياسية،
 546-72حبيب الرحمان غانس، تحديث مفهوم الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي  .12

 المجلد الأول، اذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،استجابة لتحديات الدولة الراهنة ، مجلة الأست
 .5977جوان جامعة المسيلة، الجزائر، العدد الثاني، 

، ة تيزي وزومجلة المحاماة ، منظمة المحامين منطقالمواثيق الدولية ،  حبيب خداش، الجزائر و .17
 .4880 الجزائر، ،العدد الأول

قود وتفويضات المرفق العام، مجلة البحوث في الع حبيبة نموشي، سلطة ضبط الصفقات العمومية .16
 .5972الجزائر، جوان  جامعة قسنطينة، ،وقانون الأعمال، المجلد الثالث، العدد الأول



 قائمة المصادر والمراجع

295 
 

 مجلةوالمالي،  الإداري الفساد مكافحة في الشركات حوكمة الشريف، دور العربي محمد حسن .12
الجزائر، أفريل  تقنية للبحوث والدراسات،مركز العلوم وال ،77والمجتمع، العدد  الإنسان دراسات
5959. 

، العدد السادس، الجنائية الدولية، مجلة المنتدى حسينة شرون، الشرعية الجنائية الوطنية والشرعية .10
 .4886الجزائر، أفريل جامعة بسكرة، 

ون امة، المجلة المتوسطية للقانحليم مجدوب، سلطة الإدارة في إنها  العقد لدواعي المصلحة الع .49
 .5976الجزائر،  جامعة تلمسان، الاقتصاد، المجلد الثاني، العدد الثاني،و 
حمزة خضري، الوقاية من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومية، مجلة دفاتر السياسة  .47

 .5975 جامعة ورقلة، الجزائر،  العدد السابع، المجلد، المجلد الرابع، والقانون،
 العمومية، مجلة الصفقات إبرام مرحلة في المنافسة محدودية يسمينة ضياف،  –حمزة خضري  .45

 .5959الجزائر،  جامعة المسيلة، ،نية، المجلد الخامس، العدد الأولالقانو  والبحوث الدراسات
عبد الكريم هشام، التنمية الإدارية المحلية وأهمية اليقظة التكنولوجية في تدريب  –حميدة عدوم  .41

 .5957، العدد الأول، جامعة ، الجزائر، 77، مجلة المفكر، المجلدوتكوين الموظفين المحليين
حياة حسين، آليات التعاون الدولي لاسترداد العائدات من جرائم الفساد على ضو  الاتفاقية الدولية  .44

السياسية، المجلد السادس، العدد للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مجلة البحوث والدراسات القانونية و 
 .5976لجزائر، معة البليدة، اجا، الأول

وهيبة ذبيحي،  إجرا ات وطرق إبرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مجلة   -جابر زيد .42
 .5972، الجزائر المركز الجامعي تندوف، مجاميع المعرفة، المجلد الأول، العدد الأول،

انون والعلوم  قدية للقجلال مسعد محتوت، مدى استقلالية مجلس منافسة وحياده، المجلة الن .47
 .5990 الجزائر، جامعة تيزي وزو، ،الأولالعدد المجلد الرابع، السياسية، 

جمال دوبي بونوة، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته كآلية دستورية لمكافحة الفساد في  .46
الجزائر، جوان  خنشلة،جامعة  ،الحقوق والعلوم السياسية، المجلد السادس، العدد الثاني الجزائر، مجلة

5970. 
 في مبررة غير امتيازات للحصول على العموميين الأعوان نفوذ استغلال الدين عنان، جريمة جمال .42

والسياسية ، المجلد الأول، العدد  القانونية العمومية، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات الصفقات مجال
 .5976الجزائر، سبتمبر جامعة المسيلة،  السابع، 

ال قرناش، أي دور لمجلس المنافسة في حماية  وترقية المنافسة، مجلة البحوث القانونية جم .40
 .5959الجزائر، جانفي  المركز الجامعي آفلو، والاقتصادية، المجلد الثاني، العدد الأول،

مجلة الحقوق  المركزي في مجال مكافحة الفساد، جميلة فار، واقع ورهانات الهيئة والديوان .29
 .5977الجزائر، مارس  جامعة بسكرة، العدد الثاني، المجلد الرابع، والحريات،
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جميلة محلق، اعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجيل المكالمات في قانون الإجرا ات الجزائية  .27
 .5972، الجزائر،  جوان 45الجزائري، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، العدد 

دراسة تحليلية  –إعادة التوازن المالي للعقد إزا  تدخلات أجنبية ،لجازيا ذياب الله ضيف جهاد .25
 المركز الجامعي آفلو، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، المجلد الثالث، العدد الأول، ،-مقارنة 

 .5959الجزائر، 
ة، المجلد السياسيعمومية، مجلة العلوم القانونية و خديجة خالدي، جريمة المحاباة في الصفقات ال .21

 .5970الجزائر، سبتمبر  جامعة واد سوف، العاشر، العدد الثاني،
خديجة عبد اللاوي، رقابة المراقب المالي على الصفقات العمومية ، المجلة المتوسطية للقانون  .24

 .5977الجزائر، مارس  جامعة تلمسان، والاقتصاد، المجلد الأول، المجلد الأول،
ول الاختصاص التنظيمي لبعض هيئات الضبط الاقتصادي بين خدوجة فتوس، الغموض المثار ح .22

جامعة ، ، العدد الأول 76انوني ، المجلد تقييد النص وحرية الممارسة ، المجلة الأكاديمية للبحث الق
 .5972الجزائر، سنة بجاية، 

، خيرة بن سالم، جريمة قبض العمولات في الصفقات العمومية، مجلة صوت القانون، المجلد الأول .27
 .5972الجزائر، أكتوبر  جامعة خميس مليانة، العدد الثاني،

حيدرة سعدي، الفساد المالي في الجزائر دراسة تحليلية لواقعه وآليات مكافحته)  -راضية مسعود .26
الجزائر،  جامعة بشار، (، مجلة البشائر الاقتصادية، المجلد السادس، العدد الثاني،5991/5976
 .5959ديسمبر 

محمد لمين مجرالي، التحكيم كضمان قانوني لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في   -رشيد شميشم .22
 ،المجلد الثاني، العدد الثانيمجال الصفقات العمومية، مجلة المنار للبحوث القانونية والسياسية، 

 .5972الجزائر، جوان  جامعة المدية،
 الإداري الفساد ظاهرة من الحد في ودورها بالممتلكات التصريح فيصل بواب، آلية  -بواب رضوان .20

 جامعة الجلفة، ،ولالعدد الأ المجلد الثاني، والاجتماعية، القانونية العلوم الجزائر، مجلة في والمالي
 .5976الجزائر، 

لبنى دنش، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الاجتهاد القضائي،  –رمزي حوحو  .79
 .5992الجزائر، جامعة بسكرة، س، المجلد الرابع، العدد الخام

الاقتصادي، مجلة المحكمة العليا،  رمضان غناي، سلطات إدارية من نوع جديد : سلطات الضبط .77
 .5996 العدد الثاني، الجزائر،

فاتح خلاف، ضمانات تسوية منازعات ملحق الصفقة العمومية في التشريع  -زايد بوالقرارة .75
 ،-7-جامعة باتنة كاديمية، المجلد السابع، العدد الثاني،الجزائري، مجلة الباحث للدراسات الأ

 .5959الجزائر، جوان 
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العلوم الإنسانية، المجلد الصفقات العمومية، مجلة الحقوق و زوليخة زوزو، جريمة الرشوة في  .71
 . 5990، الجزائر جامعة الجلفة، ،الثانيالثاني، العدد 

لعمومية في الجزائر، مجلة الأستاذ الباحث آمنة صدوق، سلطة ضبط الصفقات ا -سامية العايب  .74
 .5957جانفي جامعة المسيلة، الجزائر، للدراسات القانونية والسياسية، المجلد الخامس، العدد الثاني، 

 والتقاط الأصوات اعتراض المراسلات وتسجيل لمشروعية المقررة سامية آيت مولود، الضمانات .72
جامعة تيزي وزو، نقدية، المجلد العاشر، العدد الثاني، الاقتصادية، المجلة ال الجرائم في الصور

 .5972الجزائر، ديسمبر 
 العام المرفق وتفويضات العمومية الصفقات مجال في العام المال حماية آليات حساين، سامية .77

المجلد  والاجتماعية، الإنسانية ، مجلة العلوم546-72رقم  الرئاسي المرسوم أحكام ضو  على
 .5970الجزائر، ، -5-قسنطينة جامعة ، الثاني العدد الخامس،

سامية حمريش، الفساد المالي والإداري: أسبابه، مظاهره، وآليات الوقاية منه مع عرض لأهم  .76
لقانونية والسياسية، المجلد الثاني، العدد التجارب الدولية لمكافحته، مجلة المنار للبحوث والدراسات ا

 .5972الجزائر،  جامعة المدية، ،الثاني
 –سامية قلوشة، استقلالية السلطات الإدارية وفق أحكام الدستور الجزائري دراسة مقارنة الجزائر  .72

 ألمانيا ،، المركز العربي الديمقراطي72، العدد 91ون، المجلد فرنسا ، مجلة العلوم السياسية والقان
 .5970نوفمبر 

دارية المستقلة مقارنة بالتحكيم مراد بدران،  فعالية التحكيم في السلطات الإ –سامية قلوشة  .70
الكلاسيكي دراسة مقارنة بين الجزائر و فرنسا، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 

 .5959، العدد الثاني، نوفمبر 24جامعة قسنطينة ، المجلد 
سة لة درامراد بدران ،  التحكيم وعلاقته بالتنظيم لدى السلطات الإدارية المستق –سامية قلوشة  .69

 .5959جوان  ، الجزائر،-7-جامعة باتنة ،52، العدد  59تحليلية مقارنة ، مجلة الأحيا ، المجلد 
النووي بن الشيخ، حقوق والتزامات الطرف المتعاقد في الصفقة العمومية وفقا للقانون  –سعد لقليب  .67

المجلد  ونية والسياسية،، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القان 546-72الجديد للصفقات العمومية 
 .5976الجزائر،  جامعة المسيلة، ،الثاني، العدد الثامن

لقانونية لة المستقبل للدراسات اقات العمومية وآليات مكافحته، مجسعاد تونسي، الفساد في الصف .65
 .5972الجزائر، المركز الجامعي آفلو،، ثانيالعدد ال المجلد الثاني، والسياسية،

المؤرخ في  97-97ل  المشرع الجزائري جريمة الرشوة ففي القانون رقم سعدي حيدرة، كيف عا .61
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته؟، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد  59/95/5997

 .5979الجزائر، جويلية  جامعة بجاية، الأول، العدد الأول،
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جزائر، مجلة آفاق علوم الإدارة لمياه في السعيدة جوي، الحوكمة المائية كآلية لترشيد تسيير ا .64
 ،5972الجزائر،  جامعة المسيلة، الاقتصاد، المجلد الثاني، العدد الثاني،و 
سلسبيل زعموش، الاستقلالية النسبية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة أبحاث  .62

 5976الجزائر، نوفمبر  جامعة جيجل، ،نية وسياسية، المجلد الثاني، العدد الثانيقانو 
جرا ات إبرام الصفقات العمومية في ظل أحكام المرسوم  .67 سلمى لشهب، صفا  لشهب، طرق وا 

الجزائر،  ،-5-جامعة البليدة ، مجلة الإبداع، المجلد العاشر، العدد الأول،556-72الرئاسي 
5959. 

والسياسية، المجلد الأول، قانونية سليمة بن حسين، الحوكمة...دراسة في المفهوم، مجلة العلوم ال .66
 .5972الجزائر، جانفي جامعة واد سوف، ، العدد الأول

سليمة جدي، منازعات الصفقات العمومية الناشئة عن إخلال المصلحة المتعاقدة بممارسة سلطة  .62
 .5976الإشراف و المراقبة، مجلة الأمن والتنمية، العدد العاشر، الجزائر، جانفي 

را ات إبرام الصفقات العمومية، مقال منشور بمجلة البحوث و الدراسات سليم قديان، مراحل و إج .60
 القانونية و السياسية، المجلد الرابع، العدد الأول ، الجزائر.

 .، الجزائر12سمير حدري، السلطات الإدارية المستقلة و إشكالية الاستقلالية ، مجلة الإدارة ، عدد  .29
الاقتصادي للصفقة العمومية في القانون الجزائري، مجلة  سميرة إبن خليفة، الملحق و عامل التوازن .27

 .5977الجزائر،  جامعة غرداية، الواحات للبحوث والدراسات، المجلد التاسع، العدد الثاني،
ق والعلوم سهام صديق، مظاهر استقلالية السلطات الإدارية المستقلة، المجلة الجزائرية للحقو  .25

 ,5976ديسمبر  جامعة تيسمسيلت، الجزائر، ،ثانيالسياسية، المجلد الثاني، العدد ال
 سهام عبدلي، الفسخ بين الطبيعة الإدارية للصفقة العمومية والقانون الخاص، مجلة الاجتهاد .21

الجزائر، سبتمبر  جامعة تامنغست، ،للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد الرابع، العدد الثالث
5972. 

ي، مدى مشروعية السلطة القمعية المخولة للسلطات الإدارية صبرينة جبايل –سهيلة بن عمران  .24
الجزائر، جوان  جامعة خنشلة، المستقلة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، المجلد السابع، العدد الثاني،

5959. 
سهيلة بوخميس، دور التصريح بالممتلكات في الوقاية من الفساد في التشريع الجزائري، مجلة  .22

 .5970الجزائر، مارس جامعة تبسه، ت القانونية، المجلد الرابع، العدد الأول، النبراس للدراسا
التصريح  –أميمة بومحداف،  حوكمة سياسة مكافحة الفساد في الجزائر  –سوسن جلالي  .27

، مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربية للأبحاث و الدراسات في العلوم الإنسانية -بالممتلكات نموذجا
 .5959 ،الجزائر جامعة الجلفة، ، العدد الثالث،75لمجلد والاجتماعية، ا
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سيد أحمد لكصاسي، أسلوب طلب العروض كقاعدة عامة لإبرام الصفقات العمومية في التشريع  .26
 جامعة أدرار، الجزائر، ، العدد الثاني،مجلة النمو الاقتصادي والمقاولاتية، المجلد الثانيالجزائري، 

5970. 
وكمة الصفقات العمومية في إطار الإستراتيجية الوطنية  للوقااية من الفساد صابرينة بن أعمارة، ح .22

جامعة  ،المجلد الرابع، العدد الثالث ،للدراسات القانونية والاقتصادية ومكافحته، مجلة الاجتهاد
 .5972الجزائر، سبتمبر  تامنغست،

انون الإجرا ات الجزائية صالح شنين، اعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجيل المكالمات في ق .20
 جامعة الأغواط، ، المجلد الثاني، العدد الأول،والسياسية الجزائري، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية

 .5977الجزائر، 
صالح جزول، مدى فاعلية آلية التصريح بالممتلكات في الوقاية من الفساد ومكافحته، المجلة  .09

 ت.5972الجزائر، جوان  جامعة تلمسان، د الثالث، العدد الثاني،المتوسطية للقانون والاقتصاد، المجل
صالح شنين، التسليم المراقب في التشريع الجزائي : واقع وتحديات، المجلة الأكاديمية للبحث  .07

 .5972الجزائر،  جامعة بجاية، ، العدد الثاني،75القانوني، المجلد 
-72ية في ظل أحكام المرسوم الرئاسي صباح حمايتي،  آليات تسوية منازعات الصفقات العموم .05

 جامعة واد سوف، ، العدد الثاني،انونية والسياسية، المجلد الثانيث القة الدولية للبحو ، المجل 546
 .5972الجزائر، أكتوبر 

صبرينة مزاري، بين قضا  و إدارة قاضية : الاختصاص التنازعي للسلطات الإدارية المستقلة،  .01
 .5976الجزائر، سنة  جامعة بجاية، ، العدد الأول، 72القانوني، المجلد  المجلة الأكاديمية للبحث

 القانونية العلوم العمومية، مجلة الصفقات في مبررة غير امتيازات منح قدور، جنحة ظريف .04
 .5976ديسمبر  الجزائر،  جامعة الجلفة، ،رابعالعدد ال المجلد الثاني، والاجتماعية،

 97-97والقانون  الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية إطار في الفساد لخشين، مكافحة عائشة .02
والاقتصادية، المجلد الرابع، العدد  القانونية البحوث ومكافحته، مجلة الفساد من المتعلق بالوقاية

 .5957الجزائر، المركز الجامعي آفلو، الأول، 
، مجلة البحوث القانونية عبد الحليم بوقرين، مكافحة  المحاباة في مجال الصفقات العمومية .07

 .5974والسياسية، العدد الثالث، الجزائر، 
عبد الحليم مجدوب، مدى إمكانية الجمع بين جزا  مصادرة التأمين والتعويض  في العقود الإدارية،  .06

 .19نونية المعمقة، العدد مجلة جيل الأبحاث القا
ها في الحفاظ التوازن المالي عبد الإله خلاصي، نظرية عمل الأمير ودور  -عبد الحليم مجدوب .02

القانون ، المجلد الرابع، العدد المشكاة في الاقتصاد التنمية و  ، مجلة-دراسة مقارنة  –للعقد الإداري 
 .5970الجزائر،  ديسمبر  المركز الجامعي عين تموشنت، الأول،
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 تفويضاتو  العمومية الصفقات ضبط سلطة ونجاعة استقلالية عبد الرحمان بن جيلالي، انتفا  .00
المتضمن تنظيم الصفقات  546-72من المرسوم الرئاسي  571العام ) قرا ة في نص المادة  المرفق

 ، والسياسية القانونية للدارسات الباحث الأستاذ العمومية وتفويضات المرفق العام في الجزائر(، مجلة
 .5970الجزائر،  جامعة المسيلة، ،  02 العدد د الرابع، المجل

م بوبرقيق، طرق الوقاية من الفساد في الصفقات العمومية حسب قانون الوقاية من الفساد عبد الرحي .799
الجزائر،   ،-7-جامعة باتنة ،72ومكافحته، المجلة الجزائرية للأمن والتنمية، المجلد الثامن، العدد 

 .5970جويلية 
فيذية بين النصوص ن السلطة التنعمار زعبي، استقلالية مجلس المنافسة ع -عبد الرزاق الوافي .797

 .5959الجزائر  جامعة تلمسان، الحريات ، المجلد الثامن، العدد الثالث،والممارسة، مجلة الحقوق و 
عبد الصديق شيخ، دور ومهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة آفاق للعلوم،  .795

 .5959الجزائر،  جامعة الجلفة، ،72المجلد الخامس، العدد 
ني بوالكور، القواعد التي تنظم فتح الأظرفة و تقيم العروض في طلب العروض والمسابقة، عبد الغ .791

 .5972الجزائر،  جامعة بجاية،، العدد الأول، 76المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد 
قية الإفري عبد القادر اقصاصي، نظرية الظروف الطارئة وأثرها على تنفيذ الالتزام التعاقدي، المجلة .794

 .5972الجزائر، ديسمبر جامعة أدرار،  السياسية، المجلد الثاني، العدد الثاني، للدراسات القانونية و 
عبد القادر زوقار، الرقابة القبلية والبعدية على الصفقات العمومية في القانون الجزائري ، مجلة  .792

 ..5976ئر ، الجزا جامعة خميس مليانة، صوت القانون، المجلد الرابع، العدد الثالث،
جرا اتها، مجلة المحكمة العليا، العدد  .797 عبد القادر مصطفاوي، أساليب البحث والتحري الخاصة وا 

 .5990الجزائر، الثاني، 
جلس الدولة،  العدد عبد الكريم بودريوة،  القضا  الإداري في الجزائر والواقع والآفاق،  مجلة م .796

 .4885 السادس،  الجزائر،
 لقانون طبقا العام المرفق وتفويضات العمومية الصفقات زيان، جرائم ابحبر  -خليفي الكريم عبد .792

  جامعة بومرداس، مجلة أبعاد اقتصادية، المجلد التاسع، العدد الأول،  ومكافحته، الفساد من الوقاية
 .5970الجزائر، جوان 

انونية أثنا  عبد الكريم تبون، الأركان الخاصة لجنحة أخذ الموظف العمومي للفوائد بصفة غير ق .790
 مجلة الميزان، المجلد الثاني، العدد الثاني، ممارسته لمهامه في القانون الجزائري والقانون الفرنسي، 

 .5976 جامعة النعامة، الجزائر،
 الأمم اتفاقية ضو  في الفساد لمكافحة الدول على المفروضة عبد الناصر الجهاني، الالتزامات .779

الجزائر،  جامعة بسكرة، ،الثالث ، العدد77القضائي، المجلد  هادالاجت ةمجل، 2003 لسنة  المتحدة
 .5970أكتوبر 
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تقيم العروض ما ن بن سيعقوب، لجنة فتح الأظرفة و حنا –مصطفى مشكور  -عبد الناصر معمري .777
، في الوظيفة العامة، المجلد الثاني، العدد الثاني بين ممارسة الرقابة و الخضوع لها،  مجلة دراسات

 .5976الجزائر، ديسمبر بيض، جامعة ال
دراسة حالة لجنة تنظيم  –، نطاق اختصاص السلطات الإدارية المستقلة عبد الهادي بن زيطة .775
مجلة دراسات  -يةمراقبة عمليات البورصة وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكو 

 رات والخدمات التعلمية، الجزائر،مركز البصيرة للبحوث والاستشا الأول،قانونية، المجلد الأول، العدد 
5992. 

نادية ضريفي، دور إعمال المنافسة في مرحلة تكوين الصفقة العمومية في  -عبد الوهاب دراج .771
، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات  546-72الحفاظ على المال العام من خلال المرسوم الرئاسي 

 .5972الجزائر،  جوان  امعة المسيلة،ج القانونية والسياسية، المجلد الأول، العدد العاشر،
في  صلحة العامةجمال رواب، الإنها  الانفرادي للصفقة العمومية لدواعي الم -عبد الوهاب محمد .774

 ،ولالعدد الأ المجلد الثالث،، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، 546-72ظل أحكام المرسوم 
 .5972الجزائر،  جامعة الجلفة،

 في البحوث مجلة ،المنافسة مجلس أمام التقاضي ضماناتياسين مزوزي،  – عبد الوهاب مخلوفي .772
 .5976الجزائر، جوان  جامعة قسنطينة، ،المجلد الثاني، العدد الأول ،الأعمال قانونو  دالعقو 

فتيحة عمارة، الترصد الالكتروني كآلية لمكافحة الجريمة المعلوماتيةت، مجلة  –عثمان خرشي  .777
 .5959الجزائر، سبتمبر  جامعة سعيدة، المجلد الثالث، العدد السابع،الدراسات الحقوقية، 

صل بين السلطات، عز الدين عيساوي، المكانة الدستورية للهيئات الإدارية المستقلة مآل مبدأ الف .776
، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، بسكرة ،  94عدد ال المجلد الثالث، ،ئيالقضا مجلة  الاجتهاد 

 . 5992الجزائر ، 
عزيزة عبد الله طيب، دراسة تحليله لمفهوم الحوكمة الرشيدة ومتطلبات تطبيقها في الجامعات  .772

 .5972أبريل  جامعة السعودية، السعودية، مجلة العلوم التربوية، العدد الثاني، الجز  الثاني،
ن دور الدولة في تثمين المورد البشري للجماعات المحلية معقيلة حاج ميهوب سيدي موسى،  .770

، جامعة سية، المجلد الثاني، العدد الثانيللبحوث القانونية والسيا الأكاديميةالمجلة  خلال التكوين،
 .5972، الأغواط، الجزائر

ا عقيلة حاج ميهوب سيدي موسى، دور المراقب المالي في الرقابة على النفقات العمومية الملتزم به .759
سادس، العدد الثاني، جامعة الشلف، ، المجلد اليةللجماعات المحلية، مجلة أكاديميا للعلوم السياس

 .5959 الجزائر،
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علاوة جلاب، محدودية حوكمة الآليات الإستراتيجية لمكافحة الفساد في إبرام الصفقات العمومية:  .757
اق للبحوث والدراسات، تبعية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته للسلطة التنفيذية، مجلة آف

 .5972الجزائر، ماي المركز الجامعي تندوف، ، ، العدد الثانيالمجلد الأول
، المعهد 69علي عبد القادر علي، مؤشرات قياس الفساد الإداري، مجلة جسر التنمية، العدد  .755

 .5992الكويت، فيفري  ،العربي للتخطيط
القانون رقم عماد الدين رحايمية، المتابعة الجزائية لجرائم الفساد والعقوبات المقررة لها في ظل  .751

 العدد الثاني، المجلد الرابع، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الحقوق والحريات، 97-97
 .5977الجزائر،  جامعة بسكرة،

في إطار الدور الجديد  –عماد عجابي، التجربة الجزائرية نحو إحداث سلطات الضبط الاقتصادي  .754
الجزائر، ديسمبر جامعة أدرار،  مجلد الثاني، العدد الثاني، ، مجلة القانون والمجتمع،  ال -للدولة 
5974 

، مجلة الأكاديمية للبحث 546-72عمار جبابلة، إبرام الصفقات العمومية وفقا للمرسوم الرئاسي  .752
 .5972الجزائر، جامعة بجاية، العدد الثاني، المجلد التاسع، القانوني، 

الواقع، مجلة   الطموح بين ومكافحته الفساد من للوقاية الوطنية الهيئة دور عمر بن زعموش، .757
 .5959الجزائر،  جامعة الجزائر، ، العدد الرابع،14، المجلد -7-الجزائر  جامعة حوليات

عيشة خلدون، قرا ة في الأحكام الجديدة لقانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام رقم  .756
 .5976المجلد الثاني، العدد الثاني، الجزائر، جوان ، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، 72-546
عيشة خلدون، الموظف العام وطبيعة رابطة الوظيفة العامة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،  .752

 .5976المجلد العاشر، العدد الأول، جامعة الجلفة، الجزائر، 
-72مرسوم الرئاسي بولرباح حمايدي،  طرق إبرام الصفقات العمومية وفقا لل  -عيشة خلدون  .750

 .5972الجزائر، جوان  جامعة الجلفة، ، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية،  العدد العاشر،546
 المنافية الممارسات متابعة في مختصّة كجهة الجزائري المنافسة مجلس فعالية غالية قوسم، عن .719

جامعة قسنطينة،  لعدد الأول،ا ،في العقود وقانون الأعمال، المجلد الثاني، مجلة البحوث للمنافسة
 .5976الجزائر،  جوان 

فاتح مزيتي، رقابة المراقب المالي على الإدارة العامة  ) الواقع ، المعوقات و الحلول ( ، مجلة  .717
 .5976الجزائر، جوان  جامعة الجلفة، تاريخ العلوم، العدد الثاني، الجز  الثاني،

العمومي في الرقابة على الصفقات العمومية  دور المحاسب –فاروق سحنون  –فارس بن رقراق  .715
جامعة في الجزائر ، المجلة الجزائرية للأبحاث الاقتصادية والمالية ، المجلد  الثاني، العدد الثاني، 

 .5970الجزائر،  ديسمبر سطيف، 



 قائمة المصادر والمراجع

303 
 

 يةالرؤ  بين :ومكافحته الفساد من للوقاية الوطنية الهيئة نبيل بورماني، استقلالية –فاطمة عثماني  .711
 .5976ر، الجزائجامعة الجلفة، ، 57، العدد سادساقع،  مجلة التراث، المجلد الوالو  الدستورية

فاطيمة جابري، حق المتعاقد مع الإدارة في ضمان الحفاظ  على التوازن المالي للعقد الإداري،  .714
 جامعة المسيلة، ،السياسية ، المجلد الثالث، العدد الثالثتاذ الباحث للدراسات القانونية و مجلة الأس
 .5972الجزائر، 

 فايزة قاصدي، المبادئ الأساسية للصفقات العمومية، مجلة المعيار، المجلد السادس، العدد الأول، .712
 .5972الجزائر،  جامعة قسنطينة، 

 الآليات الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية في الإجرامية العائدات فايزة هوام، استرداد – .717
الجزائر،  جامعة واد سوف، ، العدد الثاني،79العلوم القانونية والسياسية، المجلد والعقبات، مجلة 

 .5970سبتمبر 
فريد علواش، التعاون الدولي عن طريق نظامي تسليم المجرمين والتسليم المراقب، مجلة المفكر،  .716

 .5976الجزائر،  جامعة بسكرة، ،  العدد الأول،75المجلد
فساد ومكافحته في مجال الصفقات العمومية، مجلة الباحث للدراسات فريدة مزياني، الوقاية من ال .712

 .5974الجزائر، جوان ، -7-جامعة باتنة العدد الثاني،  المجلد الأول، الأكاديمية،
محمد حردان علي، الفساد المالي والإداري وانعكاساته على التنمية في العراق  -فلاح مبارك بردان .710

 ،-7-جامعة باتنة ،المجلد الثاني، العدد الأول ية للأمن الإنساني،، المجلة الجزائر 5991بعد عام 
 .5976الجزائر، جويلية 

 تحقيق والتسرب كإجراءات الصور والتقاط الأصوات وتسجيل المراسلات فوزي عمارة، اعتراض .749

زائر، الج، جامعة بسكرة، 70عدد ال المجلد العاشر، الجزائية، مجلة العلوم الإنسانية، المواد في قضائي
 .5979جوان 

المجلد  أكاديمية،، مجلة -دراسة مقارنة –فوزية سكران، جزا  مصادرة التأمين في العقود الإدارية  .747
 .5977الجزائر، جوان جامعة الشلف، العدد الخامس،  الرابع،

أكاديمية، المجلد السادس، ، مجلة -دراسة مقارنة -العقد الإداريفوزية سكران، غرامة التأخير في  .745
 .5972الجزائر، جانفي  جامعة الشلف، دد الأول،الع
فوزية هاشمي، سلطة الإدارة المتعاقدة في تطبيق الجزا ات الضاغطة على المتعاقد معها، المجلة  .741

، سبتمبر الجزائر جامعة الأغواط، الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد الثاني، العدد الثالث،
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 إدارة استحداث ظل في وضعية أيّ  الإداري الفساد خاشف، جرائممصطفى م –فيروز حوت  .744
الأكاديمية،  للدراسات الباحث ، مجلةا  نموذج العمومية الصفقات في الرشوة جريمة   ؟ إلكترونية
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 .5990، ديسمبر الجزائر جامعة بسكرة، العدد الخامس، المجلد الرابع،

 في منه والوقاية الفساد ظاهرة مكافحة في دورها وتقييم الحوكمة قواعدفيصل محمود الشواورة،  .747
، 52، المجلد القانونيةو اقتصاديةالا للعلوم دمشق جامعة مجلة، دنيةالأر العامة المساهمة ركاتش

 .5990 جامعة دمشق، سوريا، العدد الثاني،
صاد، ، مجلة الشريعة والاقت 546-72كاهنة زواوي، إبرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم  .746

 .5976ديسمبر  المجلد السادس، العدد الثاني عشر، جامعة قسنطينة، الجزائر،
، فساد الإداري ونجاعته بالجزائروالإدارية للحد من ال تفعيل نظامي الرقابة القضائية ،أمزيان كريمة .742
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 .5972الجزائر، جانفي  جامعة واد سوف،، الأولالعدد  المجلد التاسع، القانونية والسياسية،
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بين المرسوم دراسة مقارنة  -كوثر بن ملوكه، النظام القانوني للملحق في الصفقات العمومية .725
المجلد الثالث، العدد  ، مجلة مجاميع المعرفة،-517-79والمرسوم الرئاسي  546-72الرئاسي 
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الجزائري، مجلة العلوم القانونية  التشريع في السلبية الرشوة لجريمة المفترض لبنى دنش، الركن .721

 .5972الجزائر، جوان جامعة واد سوف،  تاسع، العدد الثاني، والسياسية، المجلد ال
لخضر رابحي، التعاون الدولي لاسترداد العائدات المتحصلة من جرائم الفساد، مجلة الدراسات  .724

 .5970الجزائر، ديسمبر جامعة سعيدة، الحقوقية، المجلد السادس، العدد الثاني، 
دراسة نقدية  –لقانون العام في اللجو  للتحكيم ياسمينة لعجال، أهلية أشخاص ا -ليدية دوفان .722

،  الجزائر، جانفي 77العدد  المجلد التاسع، ، مجلة دفاتر السياسة، -لأحكام قانون التحكيم الجزائري
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دراسة تحليلية  -آلية لضمان احترام تنفيذ الصفقة العمومية -ليلة كميلية حبشي، الغرامة التأخيرية .727
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إلهام يحياوي، دور آليات حاكمية المؤسسات في الحد من الفساد المالي والإداري  –ليلى بوحديد  .726
 عة الجلفة،جام في المؤسسة العمومية الجزائرية، مجلة آفاق للعلوم، المجلد الأول، العدد الأول،
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المجلد الحادي عشر، ليندة بلحارث، دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة، مجلة معارف،  .722

 .5977، جوان الجزائرجامعة البويرة، ، 57العدد 
حليم عميروش، مبدأ الشفافية في عقد استغلال الأملاك العقارية والوقفية، مجلة  -ليندة بوشقورة .720

 .5959، العدد الثاني، جامعة واد سوف، الجزائر، سبتمبر 77وم القانونية والسياسية، المجلد العل
دية؟،  مجلة قمية ضمانات للشفافية أم حواجز نمحفوظ بن شعلال، إجرا ات إبرام الصفقات العمو  .779

الجزائر،  جامعة تامنغست،، المجلد الرابع، العدد الثالث، للدراسات القانونية والاقتصادية الاجتهاد
 .5972سبتمبر 

محفوظ عبد القادر، بنود الثبات التشريعي في مواجهة تغيير ظروف العقد الإداري، مجلة قانون  .777
 .5972الجزائر،  ،-5-جامعة وهران النقل والنشاطات المينائية، المجلد الخامس، العدد الأول،

البلدية  –على الصفقات العمومية الأزهر عزة،  آليات الرقابة المالية القبلية  -محمد الصالح بلول .775
الجزائر،  جامعة ورقلة، ،  المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية، المجلد السابع، العدد الأول،-نموذجا
 .5959جانفي 

محمد الصادق قابسي، سلطة المصلحة المتعاقدة في الفسخ الجزائي للصفقة العمومية، مجلة  .771
 .5972الجزائر،  جامعة المسيلة، ، العدد الثاني،77د العلوم الاجتماعية والإنسانية، المجل

المبادئ المكملة له في المرسوم بوسعدية، تكريس مبدأ المنافسة و  رؤوف -محمد أمين بوالجداري .774
 جامعة الأغواط، ،المجلد الثالث، العدد الأول السياسي،، مجلة الفكر القانوني و 546-72ي الرئاس

 .5970الجزائر، جوان 
إيمان بلعياضي، آية فعالية لإجرا  التصريح بالممتلكات في الوقاية من الفساد  -يراوي محمد أمين ت .772

المركز  دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، المجلد الخامس، العدد الأول،مجلة ومكافحته، 
 .5957الجزائر،  الجامعي تيبازة،

يد النفقات العامة، مجلة الاقتصاد الجديد، دور الرقابة على الصفقات العمومية في ترش محمد براغ، .777
 .5972الجزائر،  جامعة خميس مليانة، ،72المجلد الأول، العدد 

محمد بوكماش، نظرية الظروف الطارئة وعلاقتها بالجوائ ، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد  .776
 .5975، جانفي الجزائر جامعة الجلفة، الخامس، العدد الأول،

محمد علي، مدى فاعلية ضوابط اللجو  للملحق  في تنظيم الصفقات العمومية،  – محمد حمودي .772
 .5972مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، العدد الخامس، الجزائر، ديسمبر 
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، مجلة -دراسة مقارنة -محمد جارد، أهلية الأشخاص الاعتبارية العامة في اللجو  إلى التحكيم .770
 .5959جانفي  جامعة الأغواط، الجزائر، لسياسية، المجلد السادس، العدد الأول،الدراسات القانونية وا
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دراسة حالة مديرية التربية لولاية تلمسان، مجلة نور للدراسات الاقتصادية، المجلد الثالث، العدد 

 .5976مركز الجامعي البيض، الجزائر، الأول، ال
أحمد بورزق، الملحق بين متطلبات تعديل الصفقة العمومية  –عيشة خلدون  -محمد رحمون .767

جامعة  رنة، المجلد السادس، العدد الثاني،اوترشيد النفقات العامة، مجلة الدراسات القانونية المق
 .5959الجزائر، ديسمبر  الشلف،

في بعض المنازعات المرتبطة بالنظام   ( L’arbitralité ) لقابلية للتحكيممحمد عيساوي، إشكالية ا .765
 .5997الجزائر،   جامعة تيزي وزو، العدد الأول، المجلد السادس، العام، المجلة النقدية،

أحمد الصالح سباع ، دور المحاسب المالي في الرقابة على  –سليمان عتير  –محمد فيصل مايدة  .761
لتنمية ، مجلة ا-قرا ة تحليلية لقانون المحاسبة العمومية –مية الجزائرية إنفاق الهيئات الحكو 
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 من مكافحتها والتحقيق في التحري أساليب ودور الفساد جرائم فواز لجلط، بعض –محمد قسيمة  .764

لة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد الثاني، العدد الجزائري، مج التشريع منظور
 .5972 مارس الجزائر، جامعة المسيلة، التاسع،

محمد لمين مجراني، التحكيم في منازعات الصفقات العمومية كضمان قانوني لاستقطاب  .762
جامعة باتنة  ،الثانيالعدد ، المجلد الخامسالاستثمارات الأجنبية، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، 

 .5972الجزائر، جويلية  ،-7-
القانونية مراد بدران ، القيود الواردة على الحقوق الشخصية في الظروف الاستثنائية ، مجلة العلوم  .767

 .4880 ، الجزائر، ديسمبرجامعة تلمسانالإدارية و السياسية ، المجلد السادس، العدد السادس، 
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، الجز  الثالث، الجزائر، 15، العدد -7-العمومية وتفويضات المرفق العام، مجلة حوليات الجزائر 
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مراد محالبي، تجريم المحاباة كآلية لحماية الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، المجلة النقدية  .762
 .5974الجزائر،  جامعة تيزي وزو، ون والعلوم السياسية، المجلد التاسع، العدد الثاني،للقان
شفافية الإجرا ات في الصفقات العمومية، مجلة المقار قم، دفاتر الشروط كآلية لتحقيق مريم مس .760
الجزائر، ديسمبر  المركز الجامعي تندوف، ،لدراسات الاقتصادية، المجلد الثاني، العدد الثانيل

5972. 
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نور الدين بن الشيخ، قواعد المنافسة في إطار الصفقات العمومية، مجلة النبراس  -مريم عطوي .729
 .5970الجزائر، سبتمبر  جامعة تبسه، للدراسات القانونية، المجلد الرابع، العدد الثاني،

 محمد أمين قمبور، فعالية الرقابة المالية على الصفقات العمومية في ترشيد –مصباح حراق  .727
، المجلد الثالث، قتصاد والتجارةما  للا، مجلة نمن تبديد المال العام في الجزائرالنفقات العامة والحد 

 .5970جوان  جامعة جيجل، الجزائر، ،العدد الأول
عبد القادر بوعزة ، آليات حوكمة الصفقات العمومية بالجزائر في إطار  -مصطفى بن طيب  .725

، مجلة التكامل الاقتصادي، المجلد الخامس،  العدد الأول، -ظريةمقاربة ن –مكافحة الفساد الإداري 
 .5976مارس جامعة أدرار،  الجزائر، 

مومية ، مجلة متون، المجلد العاشر، مصطفى رمضاني، القابلية للتحكيم في منازعات الصفقات الع .721
 .5976الجزائر، جانفي   جامعة سعيدة، ،العدد الأول

 التعاون تحقيق في المجرمين وتسليم المراقب التسليم نظامي ورلخضر زرارة،  د -مسعود صرياك .724
 الأكاديمية، المجلد الثامن، العدد الأول، للدراسات الباحث الجزائر، مجلة في الفساد لمكافحة الدولي

 .5957الجزائر،  ،-7-جامعة باتنة 
مجلد الثاني، العدد مليكة أسما  بن صغير، آثار عدم احترام آجال تنفيذ الصفقة، مجلة التراث، ال .722

 .5976الجزائر، جوان  جامعة الجلفة، ،57
 الجزائري، مجلة القانون وفق لها المقررة والجزا ات العمومية الصفقات جرائم يعقوب، سدار مليكة .727

 .5972جوان  الجزائر، جامعة البيض، ،نيالثا العدد المجلد الثاني،العامة، الوظيفة في دراسات
لحل النزاع في مجال الصفقات العمومية، مجلة الاجتهاد  كطريق بديلمليكة موساوي، التحكيم  .726

الجزائر، سبتمبر  جامعة تامنغست، ،انونية والاقتصادية، المجلد الرابع، العدد الثالثللدراسات الق
5972. 

جزائر، مجلة منصور داود، الاستقلالية العضوية لسلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي في ال .722
 .5977جوان مجلد الرابع، العدد الثامن، جامعة تيسمسيلت، الجزائر، ال، المعيار

 في البحوث مجلة، المنافسة مجلس أمام المتابعة لتحريك قانوني كإجرا  الإخطارمهدي علواش،  .720
 .5976الجزائر، جوان  العدد الأول، جامعة قسنطينة، الثاني، المجلد ،الأعمال قانون و العقود

منقور، التوازن المالي كأثر لنظرية فعل الأمير في التعديل الانفرادي للعقد قويدر  –مولود محمودي  .709
جامعة الشلف، دراسة مقارنة ، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد السادس، العدد الثاني،  –

 .5959 ديسمبر الجزائر،
لصفقات العمومية، مونية جليل، دور لجنة فتح الأظرفة و تقيم العروض في حماية المنافسة في ا .707

 .5976، الجز  الأول، الجزائر، 17، العدد -7-مجلة حوليات الجزائر 
 .5991 العدد الأول، الجزائر،ناصر لباد ، السلطات الإدارية المستقلة ، مجلة الإدارة ،  .705
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لجلط فواز، إبرام الصفقات العمومية بأسلوب التراضي و مبدأ المنافسة أي جديد،  –نادية ضريفي  .701
 .5970الجزائر، نوفمبر  جامعة خميس مليانة، صوت القانون، المجلد السادس، العدد الثاني،مجلة 

الفساد الإداري، مجلة  جرائم من المتأتية الموجودات استرداد مجال في الدولي التعاوننبيل مالكية،  .704
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نبيلة رزاقي، جريمة المحاباة في الصفقات العمومية، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية،  .702

 .5972الجزائر،  ،-5-جامعة البليدة المجلد الرابع، العدد الأول،
مية، مجلة محمد حسون، تفعيل سلطات الضبط للمنافسة في مجال الصفقات العمو  –نجاة حملاوي  .707

 .5972الجزائر، أفريل  جامعة واد سوف، العلوم القانونية والسياسية، المجلد العاشر، العدد الأول،
، 5974 التونسي الدستور في الفساد ومكافحة الرشيدة كمةالحو مبادئ دسترةنريمان بطيب،  .706

 .5972، الجزائر جامعة ورقلة،،70العدد  المجلد العاشر،مجلة دفاتر السياسة والقانون، 
دراسة تحليلية على  –نسيمه شيخ، النظام القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  .702

جامعة  ، مجلة القانون العقاري والبيئة، المجلد التاسع، العدد الأول،-ضو  النصوص القانونية
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يل مبدأ الشفافية، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، نصيرة ربيع، دور الإدارة الالكترونية في تفع .700
 .5976المجلد الرابع، العدد الثامن، جامعة خنشلة، الجزائر، جوان 

 الموظفين أدا  لتحسين كعملية المتواصل التكوينعبد القادر دايخ،  -الحسين بوثلجة -نورة حاج .599
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 الدراسات ومكافحته، مجلة الفساد من للوقاية الوطنية للهيئة الوظيفية الاستقلالية نورة هارون، عن .597

 .5959الجزائر، جامعة بجاية، القانونية، المجلد الرابع، العدد الأول،  القاعدة فعلية حول
المتضمن تنظيم الصفقات  546-72طلب العروض في المرسوم الرئاسي  هبة سردوك، ماهية .595

العمومية وتفويضات المرفق العام، مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربية للأبحاث والدراسات في 
 .5959، جويلية 91، العدد 75العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 

بين تناقضات النص   -الصفقات العموميةهداية بوعزة، إشكالية الملحق والرقابة عليه في  .591
لأول، الاقتصاد، المجلد ا، مجلة المتوسطية للقانون و -عمليالتشريعي ومتطلبات الواقع الميداني و ال
 . 5977العدد الثاني، جامعة تلمسان، الجزائر، 

أفضل محمد البشير مركان، البوابة الالكترونية للصفقات العمومية نحو تحسين  -ودان بوعبد الله .594
للخدمة العمومية في إطار الإدارة الالكترونية، مجلة المالية والأسواق، المجلد الثاني، العدد الثاني، 

 .5959، جامعة مستغانم، الجزائر
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  القانون أحكام ظل في العمومية الصفقة لحماية الوقائية التدابير فعالية وسيلة بن بشير، مدى .592
 المجلد الثاني، والسياسية، القانونية الدراسات مجلة افحته،ومك الفساد من بالوقاية المتعلق 97-97

 .5976الجزائر، جوان  جامعة الأغواط،، ثانيالعدد ال
، العدد 72وفا  شيعاوي، جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد  .597

 .5972الجزائر،  جامعة بسكرة، الأول،
، نظرية الظروف الطارئة وأثرها على  عقل نمر ناصر آية - رهمز  إسماعيل الرحمن عبد وليد .596

إعادة التوازن المالي لعقد الأشغال العامة في فلسطين ) دراسة مقارنة(، المجلة الأكاديمية للبحوث 
 .5959الجزائر،  جامعة الأغواط، القانونية والسياسية، المجلد الرابع، العدد الأول،

علوم، المجلد الثاني، العدد في مجلس المنافسة، مجلة آفاق للوهيبة بن ناصر، خصوصية الإخطار  .592
 .5976الجزائر، جوان  جامعة الجلفة، ،الثامن

اسمهان عون، تقييم واقع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، المجلة  –يحي مجيدي  .590
الجزائر، ديسمبر  اد سوف،جامعة و  الدولية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد الثالث، العدد الثالث،

5970. 
يوسف بليماني، دفتر الشروط كوسيلة لتكريس البعد البيئي في مجال الصفقات العمومية، مجلة  .579

 .5959الجزائر،  جامعة ورقلة،، العدد الأول، 75دفاتر السياسة والقانون، المجلد 
 : الرسائل الجامعية -ج

 الأطروحات الجامعية :  -
ترشيد الصفقات العمومية في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق  أحمد غاوي، دور الحكامة في .7

 .5959، الجزائر، -7-جامعة الحاج لخضر باتنة 
العلوم السياسية ه، كلية الحقوق و أسما  بنور، التحكيم في الصفقات العمومية الدولية، أطروحة دكتورا .5

 .5972/5970، الجزائر، -5- جامعة وهران
دكتوراه، جامعة مولود معمري،  أطروحةر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، جلال مسعد، مدى تأث .1

 .5975الجزائر، زو،و تيزي 
، كلية الحقوق أطروحة دكتوراه جمال بن بخمة، الهيئات المكلفة بحماية المنافسة في القانون الجزائري، .4

 .5970جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، 
دراسة حالة بعض  –حوكمة المؤسساتية في تعزيز واستدامة نمو المؤسسات حبيبة بن زغدة، دور ال .2

، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم كتوراه، أطروحة د-المؤسسات الاقتصادية من ولاية جيجل
 .5970/ 5972، الجزائر، 7سطيف  محمد لمين دباغين جامعة ،التسيير

لصفقات العمومية ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق حمزة خضري ، آليات حماية المال في إطار ا .7
 .5974/5972 الجزائر، ، -7-جامعة الجزائر 
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، أطروحة دكتوراه، كلية  -دراسة مقارنة –، الهيئات الإدارية المستقلة في الجزائر راضية شيبوتي .6
 . 5972/  5974 الجزائر، ،قسنطينة -7-الإدارية، جامعة الإخوة منتوري  والعلوم الحقوق

 للدولة، المالية العمليات بتنفيذ الخاص الجزائري العمومية المحاسبة نظام إصلاح أفاق شلال، زهير .2
 .5974 بومرداس، الجزائر،  محمد بوقرة جامعة الحقوق، كلية ، أطروحة دكتوراه

امعة ج ،، كلية الحقوققانون للسلطات الإدارية المستقلة، أطروحة دكتوراه، النظام الزين الدين بلماحي .0
 .5977/ 5972أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، 

جزائري، أطروحة زين العابدين بخوش، طرق تسوية منازعات الصفقات العمومية في التشريع ال .79
 .5977/5976جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر،  ،قوقدكتوراه، كلية الح

، كلية الحقوق والعلوم دكتوراه مومية، أطروحةعباس زواوي، الفساد الإداري في مجال الصفقات الع .77
 .5975/5971جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر،  ،السياسية

، كلية داري في الجزائر، أطروحة دكتوراهحاحة،  الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإ عبد العالي .75
 .5975/5971جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر.،  ،الحقوق والعلوم السياسية

لاق،  ضمانات التعاقد في الصفقات ذات البعد الدولي، أطروحة دكتوراه، كلية عبد الوهاب ع .71
 .5977/5976جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر،  ،الحقوق

دراسة مقارنة بين الجزائر  –عبد الوهاب مرابط ، سلطات الضبط الاقتصادي وسبل الرقابة عليها  .74
 . 5972/5977، عنابة، الجزائرجي مختار ، جامعة باأطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، -وفرنسا

تشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية ، آثار عقد الأشغال العامة على طرفيه في العلي بن شعبان .72
 .5977/5975 الجزائر، قسنطينة ، -7- جامعة الإخوة منتوري ،العلوم السياسيةالحقوق و 

، ون العام في القانون الجزائريلقانعلجية شمون ، مركز سلطات الضبط المستقلة بين أشخاص ا .77
 .5976/5972، بومرداس، الجزائر جامعة أمحمد بوقرة ،، كلية الحقوقأطروحة دكتوراه

، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية طروحة دكتوراهفريد ابرادشة، الحكم الرشيد في الجزائر، أ .76
 .5974، الجزائر، -1-جامعة الجزائر 

، أطروحة دكتوراه، كلية -دراسة مقارنة  -تنفيذ الصفقات العمومية على الطرفينفوزية هاشمي، آثار  .72
 .5976/5972جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس، الجزائر،  ،الحقوق

، قانوني الجزائري، أطروحة دكتوراهفيصل أنسيغة ، الرقابة على الجزا ات الإدارية العامة في النظام ال .70
 .4865/  4860ضر بسكرة ، الجزائر ، جامعة محمد خي ،كلية الحقوق

جامعة  ،، كلية الحقوقروحة دكتوراهكريمة علة، جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية، أط .59
 .5975/5971 الجزائر، ،-7-الجزائر
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محمد الشريف كتو، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري ) دراسة مقارنة بالقانون  .57
-5994 الجزائر، ،جامعة مولود معمري تيزي وزو  ،كلية الحقوق ،دكتوراه  ةأطروحالفرنسي (، 

5992. 
، مومية، أطروحة دكتوراهمحمد أمين تيراوي، الحماية الإجرائية للمال العام في مجال الصفقات الع .55

 .5972/5970، الجزائر، -7-كلية الحقوق جامعة الجزائر 
، كلية الحقوق والعلوم مومية، أطروحة دكتوراهت العنادية تياب، آليات مواجهة الفساد في الصفقا .51

 .5971تيزي وزو، الجزائر،  مولود جامعة ،السياسية
ناصر حسين محسن أبو جمه العجمي ، الجزا ات التي توقعها الإدارة بمناسبة النشاط الإداري في  .54

 .2010 وريا،س ،، جامعة دمشق، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق غير مجال العقود والتأديب
فحة دراسة على ضو  اتفاقية الأمم المتحدة لمكا –ن، جريمة الرشوة في التشريع الجزائري و نورة هار  .52

جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر،  ،، كلية الحقوق والعلوم السياسية، أطروحة دكتوراه-الفساد
5976. 

في الجزائر، أطروحة دكتوراه ،  منال حليمي،  تنظيم الصفقات العمومية و ضمانات حفظ المال العام .57
 .5972/5977كلية الحقوق، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر ، 

 الجامعية : والمذكرات  الرسائل -
ي ، رسالة ماجيستر، كلية الحقوق، أحمد أعراب ، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرف .7

 .5996/ 5997،  جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، الجزائر
-7002أحمد زرقة، التكوين في الإدارة العمومية الجزائرية واقع وآفاق ) دراسة حالة إدارة الجمارك  .5

 .5975، الجزائر، -1-(، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسة والإعلام، جامعة الجزائر 5979
ماجستير في  آمنة صدوق ، الرقابة القضائية على الجزا ات الإدارية في التشريع الجزائري ، رسالة .1

، عنابة القانون العام ، كلية الحقوق جامعة باجي مختار  .  5972/5977، الجزائر 
إسماعيل بحري، الضمانات  في مجال الصفقات العمومية في الجزائر، رسالة ماجستير، كلية الحقوق  .4

 .5992/5990الجزائر،  ،-7-جامعة الجزائر 
رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة الإخوة إلهام بوحلايس، الاختصاص في مجال المنافسة،  .2

 .5994/5992قسنطينة، الجزائر،  -7-منتوري
، كلية الحقوق جامعة سلطات الضبط في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، استقلالية إلهام هاشمي .7

 .5974/5972العربي بن مهيدي أم البواقي، الجزائر ، 
يل العقد الإداري، رسالة ي استعمال صلاحياتها في تعدثامر مبارك عوض المطيري،  تعسف الإدارة ف .6

 .5977 الأردن، ، كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط،ماجستير
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، جامعة عبد ، كلية الحقوقحوكمة، رسالة ماجستيرالعشاش، سلطات الضبط الاقتصادي و  حفيظة .2
 .5974/ 5971، الرحمان ميرة بجاية، الجزائر

، -الكويتيردني و دراسة مقارنة بين القانونين الأ –التوريد الإداري  خالد سليمان أسود العنزي، عقد .0
 5975 الأردن، ، جامعة الشرق الأوسط ،رسالة ماجستير

جابر صالح محمد الحمادي، سلطات الإدارة في العقد الإداري، رسالة ماجستير، كلية القانون  .79
 .5970 الإمارات العربية المتحدة، جامعة  الإمارات العربية المتحدة،

 وموالعل الحقوق كلية الإدارية، رسالة ماجستير، العقود تنفيذ مجال في الجزا ات سديرة، بن جلول .77
 .5974/5972  تلمسان، الجزائر، بلقايد  بكر أبي السياسية جامعة

-7-، جامعة الجزائر ، كلية الحقوقمجامعية ، وظائف الضبط الاقتصادي، رسالة ماجستيرزهرة  .75
 .5974/ 5971، الجزائر

جامعة  كلية الحقوق، ماجستير،رسالة مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، سلمى كحال،  .71
 .5979  /5990 الجزائر، محمد بوقرة، بومرداس،

ق جامعة بن ، كلية الحقو وقات في الجزائر، رسالة ماجستيرسلمية بوقندورة ،سلطة ضبط المحر  .74
 .5992/ 5996، الجزائر ،يوسف بن خدة

، كلية الحقوق د ومكافحته، رسالة ماجستير، مقومات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساسمية لكحل .72
 .5974، الجزائر، -7-جامعة الجزائر 

سمير حدري، السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية، رسالة ماجستير،  .77
 .5997بومرداس ، الجزائر ، محمد بوقرة جامعة ،كلية الحقوق

جامعة كلية الحقوق ، رسالة ماجستيرسمير خمايلية، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق،  .76
 .5971 الجزائر، مولود معمري، تيزي وزو،

ماجستير ، كلية الحقوق، جامعة  رسالةصفية ولد رابح ، مبدأ حرية الصناعة و التجارة في الجزائر،  .72
 .5997 – 5999 الجزائر، تيزي وزو،  مولود معمري،

 الجزائر، ،-7 -، جامعة الجزائرالحقوق كلية ،رسالة ماجستير ،، مجلس المنافسةقابة صورية .70
5999/5997, 

 القانون ضو  على الجزائري القانون في السّوق على الهيمنة وضعية في التّعسف قوسم،  غالية .59
 .5997/5996، الجزائر، بومرداس بوقره محمد جامعة الحقوق كلّية ،رماجستي رسالة الفرنسي،

فازية مجبور، إصلاح الدولة ومكافحة الفساد في الجزائر، رسالة ماجستير في العلوم السياسية، كلية  .57
 .5972الحقوق جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  الجزائر، 

فتيحة سعادي، المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، رسالة ماجستير في  .55
 .5977جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، الجزائر،  ة الحقوق والعلوم الاقتصادية،ون، كليالقان
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 رسالة، 92/75والقانون  91/91براهمي، المركز القانوني لمجلس المنافسة بين لأمر  فضيلة .51
 .5979 الجزائر، بجاية، عبد الرحمن ميرة ، جامعةوالعلوم الاقتصادية ، كلية الحقوق ماجستير

لعلاقة بين المتابعة القضائية والعقوبة التأديبية للموظف العام، رسالة ماجستير، محمد الأحسن، ا .24
 .4880/  4881كلية الحقوق جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر،  

جامعة ، كلية الحقوق، ماجستير رسالة، قمع الاتفاقات في قانون المنافسةمحمد الشريف تواتي،  .52
 .5996الجزائر،  بومرداس،محمد بوقرة 

رسالة  ،لجزائريا التشريع في المستقلة الضبط السلطات على القضائية الرقابةموسى رحموني،  .57
 .5971/ 5975 الجزائر باتنة، لخضر الحاج جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية ،ماجستير 

العربي بن جامعة   ،العلوم السياسيةسة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق و نبيل بن سعادة، مجلس المناف .56
 .5976، الجزائر، -أم البواقي-مهيدي 

،  91/91رقم  والأمر 02/97رقم  الأمراصري، المركز القانوني لمجلس المنافسة ما بين ننبيل  .52
 .5994 الجزائر، ، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،رسالة ماجستير

، كلية الحقوق والعلوم رسالة ماجستير، نذيرة ديب، استقلالية سلطات الضبط المستقلة في الجزائر .50
 .5977/5975السياسية جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر ، 

 المتعامل وحقوق المتعاقدة المصلحة امتيازات بين العمومية الصفقة تنفيذ عبابسة، الدين نور .19
البواقي،  أم مهيدي، بن العربي جامعة ،السياسية والعلوم الحقوق كلية ماجيستر، رسالة المتعاقد،
 . 5992/5990 الجزائر،

، كلية الحقوق رسالة ماجستير وليد بوجملين ، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، .17
 .5997/5996، ،  جامعة الجزائروالعلوم الإدارية

ما بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية في القانون  الاختصاصشيخ عمر، توزيع  يسمينة .15
/ 5992بجاية،  عبد الرحمان ميرة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ماجستير رسالةي، الجزائر 
5990. 

 الملتقيات :  -د
 : والمؤتمرات الملتقيات الدولية -
جزائر، آمال يعيش تمام، التصريح بالممتلكات كآلية وقائية للحد من ظاهرة الفساد الإداري في ال .7

الفساد وآليات مكافحته في الدول المغاربية، المنعقد يومي  سوم ب:الملتقى الدولي الخامس عشر المو 
 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر.5972أفريل  74و 71

المؤتمر الدولي الخامس الموسوم لفساد، لإطار المؤسسي لمكافحة امنية شوايدية،  –سامية العايب  .5
كية في تعزيز منظومة النزاهة والشفافية لمحاربة الفساد الإداري والمالي، الممارسات الإدارية الذ :ب



 قائمة المصادر والمراجع

314 
 

كلية جامعة الأعمال في جامعة مؤنة بالشراكة مع كلية العلوم ، تشرين الثاني 79-92 يومي المنعقد
 .الجزائر قالمة،-7042ماي  92الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة 

الملتقى الدولي الآليات(، ال المتحصلة من جرائم الفساد ) التحديات و سامية بلجراف، استرداد الأمو  .1
أفريل  74و 71الخامس عشر الموسوم ب: الفساد وآليات مكافحته في الدول المغاربية، المنعقد يومي 

 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر.5972
لصفقات العمومية، الملتقى الدولي الموسوم يب التعاقد في اهاجر ختال، المناقصة كأسلوب من أسال .4

 جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس، الجزائر. ،، كلية الحقوق5971أفريل  52و  54ب:،  يومي 
 الملتقيات الوطنية:  -
الموسوم ب: الفساد  الوطنيالملتقى لفساد، النظام القانوني للهيئة الوطنية لمكافحة اأمنة صدوق،  .7

كلية العلوم الاقتصادية والعلوم ب، 5972أفريل  52و 54المنعقد يومي  ره على التنمية الاقتصادية،وتأثي
 ، الجزائر.-قالمة – 7042ماي  92التجارية وعلوم التسيير، جامعة 

الملتقى الوطني فافية، سعاد حافظي، التعاون الدولي من أجل مكافحة جرائم الفساد وتحقيق الش .5
كلية الحقوق ب، 5992ديسمبر  91و  95القانونية لمكافحة الفساد، المنعقد يومي الموسوم ب:الآليات 

 والعلوم الاقتصادية جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر.
ي الموسوم ب: حول السلطات الإدارية الملتقى الوطنتقلة، ، مفهوم السلطات الإدارية المسسعيدة راشدي .1

،  كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية جامعة عبد الرحمان 5996ماي  54و  51يومي  المنعقد ،المستقلة
 .ميرة جامعة بجاية، الجزائر

السلطات  الموسوم ب: الملتقى الوطني تخصصة،، إشكالية السلطات الإدارية أقضية مارةسماح ف .4
لمة، قا جامعةكلية الحقوق والعلوم السياسية ب ،5975نوفمبر  71 – 75يومي المنعقد  الإدارية المستقلة،

 .الجزائر
الملتقى الوطني الموسوم ب: ، سماح فارة، تفعيل مبدأ المنافسة قرا ة في قانون الصفقات العمومية .2

، كلية الحقوق 5972مارس  76و 77قانون المنافسة بين تحرير المبادرة وضبط السوق، المنعقد يومي 
 والعلوم السياسية جامعة قالمة، الجزائر

شكاليسمير حدري، السلطات الإدار  .7 ة الاستقلالية، الملتقى الوطني الموسوم ب: السلطات ية المستقلة وا 
 والعلوم الاقتصادية جامعة عبد كلية الحقوق ،5996ماي   54و  51المنعقد يومي  الإدارية المستقلة،

 الرحمان ميرة بجاية ، الجزائر. 
وني الجزائري، الملتقى م القانسهام عباسي ، المكانة الدستورية للسلطات الإدارية المستقلة في النظا .6

، 5975نوفمبر  74و 71المنعقد يومي  ،طات الإدارية المستقلة في الجزائرالسل الوطني الموسوم ب:
 ، الجزائر.-قالمة -7042ماي  92جامعة  والعلوم السياسية كلية الحقوق
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سوم ب: قانون المنافسة الملتقى الوطني المو سهيلة بوخميس، مبدأ حرية المنافسة بين الشريعة والقانون، .2
، كلية الحقوق والعلوم السياسية 5972مارس  76و 77بين تحرير المبادرة وضبط السوق، المنعقد يومي 

 قالمة، الجزائر. 7042ماي  92 جامعة
 الفساد،شوقي بوتهلولة، حماية الصفقات العمومية من جرائم الفساد على ضو  قانون الوقاية من  .0

أفريل  56ب : التصدي الجزائي والمؤسساتي للفساد في الجزائر، المنعقد يوم  الملتقى الوطني الموسوم
 .، الجزائر -قالمة – 7042ماي  92والعلوم السياسية جامعة  ، كلية الحقوق5977

الملتقى الوطني لفساد، صابر راشدي، المجالات الإستراتيجية للتعاون الدولي في مكافحة ا .79
، كلية الحقوق 5992ديسمبر  91و  95كافحة الفساد، المنعقد يومي الموسوم ب:الآليات القانونية لم

 والعلوم الاقتصادية جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر.
 ،ةالضابط الدولة إلى المتدخلة الدولة من للانتقال آلية :المستقلة الضبط ، سلطاتصليحة نزليوي .77

 يومي  المنعقد والمالي، الاقتصادي الالمج في المستقلة الضبط سلطات الموسوم ب: الوطني الملتقى
 .،الجزائر بجاية ، ميرة الرحمان دعب ، جامعة والعلوم الاقتصادية ، كلية الحقوق 5996ماي  54 -23
 ختصاص السلطات الإدارية المستقلة، الملتقى الوطني الموسوم ب:عبد الهادي بن زيطة، نطاق ا .75

كلية  ،5996ماي  54 -23 يومي  المنعقد لمالي،سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي وا
 .5996 ،، الجزائربجاية جامعة عبد الرحمان ميرة الحقوق والعلوم السياسية، 

الملتقى الوطني ، -حجية على مقاس الإدارة  -تنفيذ القرارات القضائية الإدارية ،عصام نجاح .71
والعلوم  كلية الحقوق  ،5977أفريل  56و 57يومي  ، المنعقدسلطات قاضي الإلغا  الموسوم ب:

  ، الجزائر.-قالمة– 7042ماي  92جامعة  السياسية،
السلطات الإدارية  المستقلة في فرنسا، الملتقى الوطني الموسوم ب: عصام نجاح، السلطات الإدارية .74

ماي  92كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة ، 5975نوفمبر  71 – 75يومي المنعقد المستقلة، 
 الجزائر.  -قالمة – 7042

الملتقى الوطني الموسوم ب : التصدي الجزائي المراقب كآلية لمكافحة الفساد،  كوثر عثامنية، التسليم .72
 92والعلوم السياسية، جامعة ، كلية الحقوق5977أفريل  56والمؤسساتي للفساد في الجزائر، المنعقد يوم 

 ، الجزائر. -قالمة – 7042ماي 
الملتقى الوطني الموسوم ب: التصدي  الفساد،جرامية المستحدثة في قانون الصور الإ لويزة نجار، .77

 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، 5977ل أفري 56الجزائي والمؤسساتي للفساد في الجزائر، المنعقد يوم 
 ، الجزائر.-قالمة – 7042ماي  92جامعة 

، الملتقى الوطني الموسوم ب: السلطات ستقلةمليكة أوباية، منح الاعتماد لدى السلطات الإدارية الم .76
عبد  ، جامعةالعلوم الاقتصاديةكلية الحقوق و   ،5996ماي  54و  51 الإدارية المستقلة، المنعقد يومي

 بجاية ، الجزائر. الرحمان ميرة
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الملتقى الوطني الموسوم ب : التصدي مية، منى مقلاتي، جريمة المحاباة في مجال الصفقات العمو  .72
 – 7042ماي  92، كلية الحقوق5977أفريل  56لمؤسساتي للفساد في الجزائر، المنعقد يوم الجزائي وا

 الجزائر. -قالمة
 المجلات القضائية :  -ه
 .7000، سنة مجلة مجلس الدولة، العدد الأول .9
 . 4880، مجلة مجلس الدولة، العدد الخامس .4
 القواميس:  -و 
 .7060صنع الكتاب للشركة التونسية للتوزيع، القاموس الجديد، معجم عربي مدرسي ألفبائي، م .7
 .نشر سنة دون لبنان، العرب، لسان دار الجبل، دار ، 31 المجلد المحيط، العرب لسان منظور، ابن .5
 معجم الوسيط، باب الضاد . .1
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 الملخص

 

 
تعتبر الصفقات العمومية الأداة المثلى لتجسيد المشاريع التنموية في الدولة، والمجال الأكثر عرضتة       

 للفساد، وهذا راجع لعلاقتها بالخزينة العمومية والمال العام.
قتتام المشتترع الجزائتتري فتتي ستتبيل حوكمتتة الصتتفقات العموميتتة باستتتحداث مؤسستتات إداريتتة ذات طبيعتتة      
يتتة للحتتد متتن الفستتاد المتتالي والإداري فيهتتا، والعمتتل علتتى تكتتريس مبتتادئ الحكتتم الراشتتد، حيتتث أنشتتأ لأول رقاب

ستتلطة ضتبط فتتي مجتال الصتتفقات العموميتة، والتتتي تعتبتر حديثتتة  042-85مترة بموجتب المرستتوم الرئاستي 
، ضتف إلتى تجدا مقارنة بسلطات الضبط الأخرى، وعززها بمرصد للطلب العمومي وهيئتة لتستوية النزاعتا

ذلتتك الستتلطة العليتتا للشتتفافية والوقايتتة متتن الفستتاد ومكافحتتته والتتتي تعتبتتر هتتي الأختترى حديثتتة التستتمية لأنهتتا 
بتسمية جديدة، والتي كانت تحت مسمى الهيئتة الوطنيتة للوقايتة  0202أدرجت في التعديل الدستوري لسنة 

 من الفساد ومكافحته.
ط مجتتال الصتتفقات العموميتتة ومكافحتتة الفستتاد فيهتتا، متتن ختتلال تستاعد هتتذه المؤسستتات الإداريتتة فتتي ضتتب   

تجستتيد مبتتدأ الشتتفافية وحريتتة الوصتتول للطلبتتات العموميتتة، ولكتتن نجتتد أن المشتترع الجزائتتري لتتم يصتتدر لحتتد 
الساعة للمرسوم التنفيذي لسلطة ضبط الصتفقات العموميتة، ممتا يجعتل الغمتوض ستائدا علتى كيفيتة عملهتا 

م علينتتا أن نستتقط دراستتتها بالقيتتاس متتع ستتلطات الضتتبط الأختترى، ونجتتد أنتته متتنح وكيفيتتة تستتييرها، متتا يحتتت
 للسلطة العليا للشفافية دورا رقابيا على خلاف ما كانت عليه سابقا باعتبارها هيئة استشارية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الملخص

 

 

 

 

    Public deals are considered to be the perfect method to embody the 

developmental projects in the country, and also the field that’s most prone to 

corruption, due to its relationship with public treasury and money. 

      In the purpose of the governance of public deals, the Algerian legislator 

created supervisory, administrative institutions to fight against financial and 

administrative corruption and to work to Implement the principles of the good 

and major governance, since it was created for the first time under the 

presidential decree 15-247 adjusting authority in the field of the public deals, it 

is considered to be a modern authority compared with other adjusting 

authorities, which was supposed by the observatory of the public demand and 

conflict-solving body, add to that the high authority of transparency and 

corruption-fight and prevention which is also renamed because it was recently 

included in the constitutional  amendment 2020 with an entirely different name 

since it was named by the national authority of corruption-fight and prevention.      

          These administrative institutions help in controlling the field of public 

deals and corruption within it, by embodying the principle of transparency and 

the freedom to reach services, but we find that the Algerian legislator didn’t 

release the executive decree of the adjusting authority of public deals, which  

make it unclear about how it can be managed, and by that were obliged to 

perform our studies by comparing it the other adjusting authorities, and then we 

find that the high authority of transparency was given a supervisory role unlike 

what the role it had before as a advisory body.           
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